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بسم الله ان الرحيم 

المقلعة 

من سمات القانون الاداري الاساسية ارت والتطور السريع المستمر. أذ کم هنأ 

المقانون الادارة العامة ننظيماً ونشاطاً ووسائل وأساليتٌ وأمتيازات . رلا کان نقاط الادان 

العامة في حركة وتطور مستمرين ‏ فان القراعد القانونية التي تحكه في تطور مستمر أيضا . 
ومن هنا نظهر الحاجّة باستمرار الى تجديد الكتابة والتأليف في القائرن الاداري . 

لقد شهد القانون الاداري في العراق خلال الستوات الاحيرة تطورات مهمة في 
النصوص التشريعية وفي التنظهات الادارية . من هذه التطورات صدور القانون رقم ٠١‏ 
لمنة 1418 الذي تم بموجبه انشاء قضاء أ ااري عاس لاول مرة في في العراق 17 فل 
ا 5 حداثة نجرية إلعَماء الاداري المستقل ي العراق فإننا ری في قراراته خلال 

لسنوات المنصرمة من الاراء والاجتادات والمواقف باعل الفقه مناقشته ا ومتارنته 
بالقضاء الاداري ف بلدان اخری با يسهم في تطوير هذا القضاء الجديد وتعزيز دوره في 
صيانة مبداٌ المشروسية وحاية الافراد من نقص الادارة وتطوير مبادئ القانون الاداري في 
العراق . 

ومن التشريعات الجديدة في مجال ا الاداري قانون انضباط موظني الدولة 
والقطاع الاشتراكي رقم 5 لسنة ١‏ الذي عدل لمصلحة الادارة » !١‏ لوازنة. ة بين فاعلية 
الادارة في تسيم مرافقها العامة وبين ضانات الموظف العام ؛ كيا صد رحد قانونان 4| 
أهمية كبيرة في يمال التنظم الاداري وتحد يد اختصاصات الحيئات العامة الرئيسية في دولة 
العراق هما قانون مجالس الشعب الحلية رقم ٠١‏ لسئة 71488 ء وانون امجلس الوطني 
رقم ۲٢‏ لسنة 14۹٩‏ . 

ولا كان من الصعب الاحاطة في هذا الكتاب بجميع التشريعات والاحكام القضائية 
والاجتبادات الفقهية ذات الصلة بمبادئ القانون الاداري » فلا مناص إذن من أن نقتصر 
على دراسة ومناقشة اكثرها أهمية وصلة بتلك المبادئ والاشارة الى مالايمكن تفصيله منها 
كل قو موضعه .. 








)١(‏ القائرن رتم ٠١١‏ لمنة 1۹۸۹ هو انون التديل الثاني لقانرن مجلس شورى الدرلة رقم 56 لنة 1۹۷١‏ وقد نشر في 
الوقائع المراقية المدد ' ۰ بتاریخ 143/11/1١‏ وأصيح نافذاً بتاریخ ۱/۱۰/ ۱۹۹۰ م . 
(؟) منشور في الرقائع العراقية العدد 1ه" بتاريخ ۳/ 1/ 1811, 
)٣(‏ منشرر لي الوقائع العراقة العدد 9855 بتاریخ ۲۵ ۱۲/ ٠۹4١‏ . 
)٤(‏ منشرر في الرقائع العراقية العدد 07و م5 بتاریخ ۱۲/۲۷/ 1546 . 
۳ 


راا فان خديع الادارة للقانون اومايسمى يبدا المشروعية من العناصر الاساسية ' 
بي يسود فيها القانون جميع الاشخاص الطبيعية والمعتوية العامة والخاصة ٠‏ ' 
لذا تأمل أن ٹچ دراسة مياد اک القانون الاداري في تعزيز هذا الميدأً واحترام 


للدولة العانوية ال 


دش هته من جاتب الادارة والافراد 00 
سنق محتويات هذا الكتاب على حمسة ابواب كا يأني : 


الاب الاول : 


اللاب الثاني : 


الاب الثالث : 


الباب الرايع : 


الاب الخامس : 


() خصص مشروع دستور جمهورية العراق الذي نشر في ترز 114٠‏ لبها سيادة التانرن عدد من مراده كا ياي : 
للادة ١١‏ وتمارس اللطة في العراق مرجب احكام الدستور والقواتين وكل تاتون يي أن لاعمالن الدستوره. 


المدخل الى دراسة القاتون الاداري . 


القصل الاول : التعريف بالعاتون ؛ الاداري وات تشأته. 


القصل الثاني : ذاتية: القانون الاداري . 

القصل الثالث : اساس القانون الادار ي 
الادارة العامة 

الفصل الاول . : الاشخاص المعتوية العامة . 

الفصل الثاني : الادارة المركزية . 

القصل الثالث : الادارة اللامركرية . 

نشاط الادارة العامة . 

القصل الاول : القيط الآداري ‏ 


الققصل الثاني : المرقق العام 


وسائل الادارة العامة . . 
الفصل الاول : الموظق العام . 
القصل الثاني : لال العام 


اعيال الادارة العامة 


الفصل الأول : القرار الاداري . 
الفصل الثاني : العقد الاداري . 





المادة 1۷ «يسود القاتون جميع العلاتات واقصرفات في المع . 


للادة 1۸ « تزع مؤسات الدولة القانزرن يته الامين في اعهلفا وتصرفاتها بها يؤكد سيادة القانوة» . 





والباب الاول» 
المدخل الى دراسة القانون الاداري 


القانون الاداري فرع من فروع القانون العام الداعلي » يحكم الادارة العامة 0 
مدا ا مشروعية, وععل الرغم من طداثة هذا :الفرع » ألا ان مبادثه ونظرياته الاساسية 
أستقرت منذ ذ عشرات السئين ما يجمله قانرنا له خصائصه وسماته الي ميزه من فروع 9 
. ويستناول في هذا الباب التعريف بالقائون الاداري وببآن نشأته في الفصل الاول 
ثم تشير تشير الى خصائصه ومصادره وعلاقته بفروع القانرن الاخرى في الفصل الثاني. 
ونستعرض ي الفصل النالث النظريات الي قلت قي اساس القاتون الاداري , 


الفصل الاوله ‏ . 
التعريف بالقانون الأداري 


يعرف القانون الاداري تعريفاً واسعاً بانه قانون الادارة العامة . فالاداة العامة هي 
مرضوع القانون الاداري في تنظيمها ونشاطها وامتيازاتها ووسائلها واساليب عملها . 

لذا نان تحديد منهوم الادارة العامة ويز نشاطها من صورالنشاط لاخری عام کان 
ام خاصاً امر لابد منه قبل تعريف القانون الاداري رذلك في المبحث الاول. 

م نستعرض باجا زكيفية واسياب نشأة القانون الاداري في المبحث اثاني . 


البحث الارل : تعريف القانون الاداري 

ا كان القانون الاداري على صلة وثيقة بالادارة العامة فلابة من محديد مفهرمها قبل 
البحث في تعربف القانرن الاداري. ٠‏ 
الفرع الاول : مفهرم الادارة العامة 

واجه ققه القانون الاداري «نذ امد طويل صعوبات لها يتعلق بتعريف موضوع هذا 
التانون اي الادارة العامة . هذه الصعوبات نانحة من طبيعة الادارة العامة الي حكن 
رصفها ولكن يصعب تعريفها!'" . 

وعلى هذا الاماس مجد فقه القانرن الاداري م بتحديد معالي الادارة العامة من 
النواحي العضرية والمادية " ؛ أكثر من اهتامه باعطاء تعريف محدد لا فالادارة العامة 





droit administuatif altmond Bruxclecs 1969 , p 36. ((‏ عل For sthoff, E.Traite‏ 
(۲) انظر د. شاب ترما منصررء القائرن الاداري ۽ الكتاب ا؟رل. ط ۱۹۸4١ 2 ١‏ ص٠‏ . 
د. سلياث الطزاوي . الرجيز ي القائرن الاداري ۹۸١‏ صا . د. طعيمة الجرف. القانون الاداري 1۹۷۸ ص ٠١‏ , 
وموّلننا (التانون الاداري) ساءعة المرصل ۹۸4 عي 1 . oJilion‏ عمع12 Rivero J. drail administralif.‏ 
preci dalla 1987 . P 1!‏ اما اغمرن في الادارة العامة فان لمم نظراتهم الى عم الادارة العامة » رلكم 
لايئترن عل تعريف واحد لما. انظر عبداللطين اله بر الادارة العامة مطبعة ا بخداد ۰ سس ۷ء 
فالادارة العامة عند شارل دیاش هي ا لباز الذي بدير الدزرن إن العامة ويتكون من مجموعة امراق العامة . ويحدد دياش 
تلمع فة الادارية ادا ثلائة هي : دراسة الادارة كأ هي والادارة کا جب ان تكرن 0 ما بم به المعرفة الادارية هر 
التعرف على الراقع کا هرء اي كيض يعمل الجهاز الاداري وام الا گل التي 
اما بالنسبة للحالة التي يجب ان نكرن عليها الادارة العامة خم نكل مامكز 0 1 بصورة اننل ليغ 
اهدافها . اما المرضرع النالث والاخير من مواضيع علم الأدارة العامة ى اسحباز قوانين التطور لننظلم الادارية اذا تحارل 
هذه المعرقة استشراف اقاق المستقيل استناد! الى معرقة ماقي بامسيل . 
ediion . D:dllaz 1972 8 1 - 7‏ ممه Debbasch .ch. science adminidnntivc.‏ 
اما الدكتور حمدي ليق عبد المادي فد جمع الرسيلة والماف في تبه اد يقرل ' الادارة العامة تتظم نشاطات يشريه 
جاعة تنتيدف يذ السياسة العامة للدولةع انظر مزلند الادارة العامة ي الدول العرية -۱۹۷۰ ص۲۱ . 
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کی س ا 9 ا کا یی سن ن. 


من التاحية العضوية » هي مجموع الدوائر والمنشات والمنظات المملركة للدولة التي تقوم 
بالوظيفة التنفيدية للفوانين فيا يتعلق بمايه النظام 5 وتتطيم وبسيير المرافق العامة لاشباع 
الحاجات العامة a‏ 
اما الادارة العامة با معنى المادي (الوظيني) ؛, ,فيقهمبد ببأ قي به الدوائ ار والمنشات 
والنظات المملوكة للدرلة . من نشاط لتنفيد الهرانين ونحقيق النفع العا 
وتي الحقيقة والواقع . . فان ماتقدم ليس .الا وصفا للادارة العامة من منظوز عضوي 
شكلي مرة » ومن منظور مادي موضوعي مره ة اخرى . ويككن ل رابنا تعر يف الادارة العامة 
بجع المعلبين العضوي والوظيني على النحر ألاني : ْ 
الادارة العامة هي قام الموظفين العموميين والميئات العامة بمارسة اختصاصات واداء 
واجبات محددة قاتونا لتحقيق نفع عام فيا لابدخل من التاحية الشكلة ' في الوظيفة 
التشريعية او المضائية. 
ان هذا التعريف يتطلب القييز بين العمل الاداري والعمل التشريعي من جالب» 
وبين العمل الاداري والعمل القضائي من جانب اخر. 


- تمييز نشاط الادارة العامة من نشاط السلطات العامة الاخرى ۳ 

تقوم الميئات العامة في الدولة بمارسة وظائفها الثلاث التشربعية والقضائية والتنفيذية . 
وتشمل الادارة العامة الجانب الاساسي. من هذه الوظيفة الأحيرة. ٠‏ 

فالادارة العامة جزه من الوظيفة التنفيذية لكا لاتستخرق كل الوظيفة التنقيذية » اذ 
يدخل فيبا اعمال الحكومة اواعال السيادة التي تخرج من نطاق القانرن الاداري ومن رقابة 
القضاء الاداري . 

لقد شغل موضوع اتيز بين اعال الحيئات العامة الختافة في الدولة الفقه والتفاء منذ 


وق بعيل » وتعددت الاراء والمعابير» وانقسم 'الفقه والقضاء على معيارين يصدد القييز 
ما 





0-9 


(۲) انظر حول هذا اتمبيز. رمتا (الترار الاداري) دار الیک - ينداد ۱۹۹۱ ص ۳۲. 
7 د. التطب محمد 6 : العمل الثضائي في القانون المقارن- دار الفكر العرلي ©1535 ص .۴١‏ 
د. جممرد عمد حافظ - القرار الاداري . دار النيفة العرية- 1۹۸٠١‏ . 
د. سليان الطاوي : النظرية العامة للقرار الاداري- دار الفكر لري 1981 ص ٠١‏ . 
د. خالد ثنته شا کر الاعتصاص التضاي للادارة أي غير منازعات الرظيئة العامة, 
رسالة الدكبوراء - كلبة القانون -- جامة بتداد 1141 عن 16 


۷ 


. العيار المضري او الشكلي‎ .١ 
. ؟. العيار المادي او الموضوعي‎ 


- اعبار العقوي الشكلي ٠‏ 
ده الال الجهة التي صدرعتها العمل . :يكن البشل اداو اذا ریق 


الوظيقة التشريعية . ود ريكون العمل قضائياً اذا صدر عن اة الي ا الوظيفة 
القضائية . 

فا رز التشاط بموجب هذا اعبار الشكلى النظر الى من قام بالتشاط ينض النظطرعن 
مضموته ومحتوأه . 


>- الميار الادي الموضوعي 

يتم القبيز بين الوظائف الثلاث للدولة بمرجب هذا المعيار بالنظر الى عتوى العمل 
ومصموته . 

فالعمل التشريعي هو وضع القواعد العامة المرضوعية بض النظر عن الجهة التي 
اصلرتيا . . 

أما العمل الاداري فهر العمل الذي تخذ تنفيذاً لم وضعت الميثات التشريعية من 
قراعد مشرعة . 

اما الرظيفة القضائية قهي مرجب هذا المعيارتتضمن الاعال المتعلقة بحسم خصومة أو 
تراع يتطييق حكم القانون . ش 
ولاتمام تحديد التشاط الاداري » يحب القيز ينه وبين النشاط العردي. 


- تز شاط الادارة العامة من التشاط الخاص 

يتشابه نشاط الادارة العامة والتشاط الخاص في امرین اء ان لكل منها هدفاً 
يسعى اليه» وان كلا منها يستخدم وسائل معينة لبلوغ ذلك ادف . 

الا ان هذين النوعين من النشاط يختلفان تي المدف والوسائل ‏ اذ يبدف نشاط 
الادارة العامة دائماً الى تحقيق تفم عام اما التغاط الخاص فانه يبدف الى متحقيق التقع 





(4) يمد الفتيه كاريه دوالبيرغ من ابرز النقهاء الذمن تادرآ بالمعيار الشكل 

Carre de malborg . Cuntrîbution 212 theorie gererale de L, etat .T. 1. Sirey 1920 — انظر 25 جر‎ 
River . J. op cit P 12. رن‎ 
A 


الخاص لصاحب النشاط بالدرجة الاساس , 


اما بالنسبة للوساتل » فان الادارة تستخدم في تشاطها وسائل القانرن العام التي 
تعطبيا مركرا قانونبا وهي وسائل قانرنية تمكنها من تحقيق اهدافها تسمى بوسائل السلطة 
. العامة الي تغلب ارادة الادارة عل أرادة الافراد لتحفيق المصلحة العامة . اما الافراد فام 
£ تعاملهم . يستتخدمول وسائل القانرن الخاص الي تاوي بن مراكرهم القانونية 


وتعاملهم على قدم المساواة. 
الا ان هذا اتتميز التقليدي بين النشاط الاداري والنشاط الخاص لايد دقيقاً وحامياً 


ي وقتنا الحاضر يعد أن اصح التشاط الخاص يسهم في مجالات مهمة بتحقيق بتحقيق النفم ۰ 


العام ومدحه الشرع عإ لى هذا الاساس بعص امتيازات القائرن العام . 


الفرع الثاني : تعريف القانون الاداري | 

يتفق الفقهاء في تعريف القانون الاداري على امر واحد ويحتلفون في امور اخرى . اما 
نقطة الالتقاء والاتفاق فهي ان القانون الاداري هو قانرن الادارة العامة . وهڌا الامر 
لاحلات فيه فالقانون الاداري مجموعة قراعد قانونية تحكم الادارة العامة عملا يدا 
المشروعية الذي يعني خضوع الادارة لحكم القاتون. 

اما نقطة الخلاف فتتعلق بمصدر هذه القراعد » ونطاق تطبيقها › والجهة الي تترلى 
فرضها على الادارة في حالة مخالفتها ها. فقد ميز جانب من الفقه في فون ٩‏ بين 
مفهومين للمانون الاداري : الارل مقهوم وا سع »> وكوجب ها المفهوم فان القاتون 
الاداري هر مجموع القراعد القانونية التي تطبق على الادارة في تنظيمها وني نشاطها وني 
علاناتها مع الافراد. وكوجب هذا المفهوم الواسع فان القانون الاداري هر کل مايطيقٌ 
عل الادارة العامة من قواعد قانونية. 

أمأ المفهوم الثاني الضيق ء فائه يقصر القاثون الاداري على مجموعة القواعد والبادئٌ 
التميزة التي انشاها القضاء الادار ي واي يتول ى تطبيقها هذا القضاء عندما يثور فراع 
سیب تشاط الادارة العامة. 

ولا فان القانون الاداري قد بنظراليه بمعناه الواسع على أنه جموعة قواعد قانوئية من 





122 .ل عرءل دادادا‎ Tmite de droit administratif _G.DJT.1-~ -ممنائلم عمعة‎ 1973 P.14— 15. ١ 
Vadsl .0. Delvolve P— Droit administratif. pUU.F 10 cit 1988 p97. 
۹ 


مصادر شى ومكن تحديدها من خلال الاشخاص الادارية التي. تنطبق عليا وهي 
(الادارات العامة الختلفة مركزية أو لامرکز ية ) » وقد ينظر الى القانون الاداري بمعناه 
الضيق عل انه جموعة القواعد الي انشأها القضاء الاداري لتحكم الادارة والتي تختلف 
بطبيعتا ومفسوتها وتنتميز عن , قواعد القاثون الخاص وتطبق من قضاء اداري متخصص . 

وبغض النظر عن التقسهات السابقة ری ان القانون الاداري هو مجموعة التواعد 
القاتونية التي تحكم الادارة العامة تنظيماً ونشاطاً وتمنحها: من الامتيازات والسلطات 
مايمكنها من القيام بنشاطها المادف الى تحقيق النفع العام . 

وعلى هذا الاساس قان جميع الدول الان تعرف القانرن الاداري رلابد لهذه الدول 
من وجرد أدارة عامة تة تقوم بتشاطها مها کان حجمه وسعته ولابد من وجود قواعد قانونية 
رتنظي هذه الادارة و 3 اختصاصاتها9 , 


المبحث الثاني : نشأة القانون الاداري ٠‏ 
بعد 0 الاداري تاتون حديثث التكأة اذا ا بقرانین ن أخرى مثل الا 


(۷) قسم الفقبه الفرنسي هررير الدرل من حيث وجرد التائرن الاداري فيها الى قسمين : 
القسم الاول درل يرجد فيا قضاء اداري مستقل الى جانب القغاء المادي وأطلق علبها تسمية البلدان ذات النظام 
الاداري. ولمع الادارة في هذه البلدان للثائون المادي ولا للققاء المادي فبا يتملن يادائها لرظيفتها الادارية . 
اما القسم الاي من الدرل فهي الدرل التي ليس فا قضاء أداري مستقل ونماها دول غير ذات نظام اداري . ومثالها 
انكلترا والولابات المتحدة الامربكية رقد انکر الفقيه الانكليزي دايسرع برا1 وجود القائرن الاداري في اتكلارا او في 
الدول التي انحذت عتا نظامها مثل امريكا . 
هذا وقد انقسم الفقه بين مؤيد لرجرد القائرن الاداري في الدرل بنض النظرعن وجرد قضاء اداري مستقل وبين 
متك ر لهذا الوجود . لزيد من التنصيل انظر مزافنا القاتون الاداري (جاممة الموصل -۱۹۸۹) - مصدر سايق ص لم7 
ومابعدها ود . عل يدير رعسصام الرزجي ود. مهدي السلامي . يادي إلقانين الاداري . بنداد + 15613 عن ؟ 
ومأيعدها . 
د. طعيمة الجرف- القائون الاداري- دار النبغة العرية - القاهرة ۹۷۸ . 
د. محمد فد مهنا- مبادی واحكام القانرن الاداري 1١18707‏ . 
(۸) انظر حول تشأة المائرن الاداري , 
د. سلبان الطاري- مصدر سابق ص 1. د. طعبمة الجرف. مصدر مايق من .]١‏ 
د. شاب ترما متصور مصدر سأبق صن ۲۰ . ١‏ : 
Vedel .G. Droit administratif. 1973. p 116.‏ 
Satutel .G. Histoire des institutions publis . precis Dalloz — 1970 p 220 etp 396.‏ 
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وتعود نشأة مبادئ القانون الاداري القائمة حالياً الى النصف الثاني من القرن الماضمي 
وبدايات هذا القرن, بعد ان انشىء في فرنسا قضاء اداري مستقل . فقد كان هذا القضاء 
الدورالاول في انشاء وتطوير مبادئ القانون الاداري . لذا فان الحديث عن نشأة القانرن 
الاداري تبدأ بالحديث عن نشأة القضاء الاداري. 

فرنسا قبل' قيام الثورة ف عام A4‏ 1 بمراحل. التطور السياسي . فبعد ان 

شت مقبة في ظل النظام الاقطاعي سادها نظام ملكي مطلق. فقد كانت الدولة 

تختلط بشخص الملك وتتمتع بجا يتمتم به من حصانة » ولم يكن بالامكان مساءلة الدولة 
امام القضاء عن اي تصرف تقوم به باعتبارها صاحبة السيادة المطلقة لاختلاطها 
بشخصية الملك . 

وقد كان للفذروف السياسية والاجتاعبة الثي عاشتا فرنسا في تلك الحقبة اثرها الكبير 
ف اتشاء قضاء اداري مستقل بسبب مرقف رجال الثورة المناهض للسلطة التضائة الي 
كانت تسمى انذاك (البرلانات) وغم يي طق مفهوم خاص للفمل بين السلطات 
يموم على عدم تدنحل السلطة القضائية ثية باي طريقة كانت في شؤون ‏ سلطة التنفيذية. 

أن موقف رجال الثورة المرنسية من السلطة التضائية م يكن وليد الصدفة او عدم 
الجنور» فقد كانت امم (وتسمى البرلانات القضائية) في العهد اللكي تق 
باستمرار في مواجهة الادارة في سبيل المحافظة على امتيازاتها. وكانت كثيراً ماتتدخل في 
اعال الادارة وتعرقل مشاريعها وخحططها المادفة للتطوير والاصلاح حيث كانت اجا كم 
(البرلانات ) تملك حق تسجيل الاوامر الملكية (القرانيخ) قبل :ان تصبح قابلة للتنفيذ؛ 
فاذا امتنعت من التسجيل وهذا ماكانت تفعله كثيراً- فانيا: تبقل بهذا أعال الادارة 9 , 

وكانت اجراءات التسجيل التي استغلنها انحا كم (البرناناني) لاعاقة القوانين الملكية 
لاتتعدى اعادة تسجيل القوانين والفرارات في سجلات كل محكة (برلان) كصيغة لنشر 
القرانين الجديدة في ذلك الوقت الذي ل تكن فيه (الجريدة الرسمية) مرجودة بعد ».وقد 
اعطت (البرمانات) لنفسها حق رفض تسجيل القرانين الي م همع مصا ها أو 
اراء اعضائبا 00 , 

وتعد مقاومة القضاء (البرلانات) للسلطة اللكة واعاقة الات الي كانت 
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لثرة 010 . , . وبسيب هذه النظرة الموروثة عن 0 (اليرئانات) » ققد درت ا 
الوطنية التأسيسية الى الغائها بعد قيام الثورة الفرنسية مباشرة حيث طبق رجال الثورة 
مفهرمهم الخاص ليداً الفصل بين السلطات القائم على منع القضاء من التعرض لاعال 
الادارة أوالتدخل في شونا بأي طريقة كانت » وهكذا قرر القاتون الصادرثي 14-1 
اب ٠‏ فصل الادارة عن القضاء سحيث جاء قيه مايأقي ران الوب القضائية متميزة 
وبق داعا متقصلة عن الوظائق الادارية ). 

واستمر تأكيد هذا القصل بين الادارة والقضاء في التشريعات اللاحقة التي أصدرتا 
الثورة مثل دستور سنة .١741‏ وقانون 1١‏ فريكتيدور للسنة الثالثة . 

ويعد هذا القصل اعطى للادارة نفسها الولاية للنظر قي كافة القضايا والمنازعات الي 
يمكن ان تلور عند قيامها بتشاطها اوبسيب هذا التشاط. 

واذا كانت تشريعات الثورة الفرنسية لعام 17٠١‏ والسنة الثالثة للثورة قد احذت من 
اجا كم اختصاص النظر في الخازعات الادارية قابا على الرغم من ذلك م تنشئ تشے؟ قضا 


للقصل في هذه المازعات › وقد نجم عن ادنك أن اعطى للادارة 2 صلاحية حسم . 


هذه المنازعات . 

وهكذا معيت ٠‏ (الادارة القاضية ) الى جانب 5-6 الاخرى اطلق عليه 550 
العأملة). ٠‏ 
القفاء الحجرز 

م يستمر هذا الوضع في حسم المنازعات الادارية طويلاً حيث لم يكن امراً اعتيادياً 
ترك مجموعة كبيرة من القضايا دون قاض حقيق للفصل فيها ‏ 

وحكذا فقد يدآت منذ السنة الثامنة للثورة سلسلة اجراءات ادت في الاية الى أقامة 
قضاء اداري مستقل . 


قي السنة الثامئة ادخل نابليون بونابرت تعديلات مهمة على نظام الادارة العقضائية 


حيث أنشاً مجلس الدولة عوجب الدستور الصادر قي تلك السنة وكانت مهمة مجلس 
الدولة مهمة مردوجة فقي الجانب التشريعي بعرم بأعداد مشاريع المرانين (للقتصل 
الاول) وق الجانب 0 ي کان يعدم اشر للهيئات التنغيدية » وب بعدم للعتصل الاول 
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المشورة بشأن الحلول المطلربة للمنازعات الادارية » وبع ذلك فان القول الفصل ي حسم 
هذه المنازعات لم تكن مجلس الدولة وائْما لرئيس الميئة التنفيذية (القنصال الارل:) ولذلك 
هذا النظام بالقضاء امحجوز» ورا كانت خلنيات ورراسب المعاناة من موقن 
القضاء (البرلانات ) قبل الثورة من اع عارلة اصلاح واعاقتها سبباً مباشرا ني عدم أعطاء 
القضاء الاداري في اليداية سلطة البت الهاي في القضايا. . 
وعلى الرغم من أن (اراء) مجلس الدرلة في هذه الرحلة لم تكن قرئرات. تبائية تمتخ 
بالقرة ا إلا أنه م الادرات 3 رئيس ج التنفيذية ا ر قله بار 


القفاء البات 

3 بعد أن كسب مجلس الدرلة حكمة رجاله : َة الادارة والافراد ؛ حي انب؛ ايه لیر 
عا باستمرار للادارة وائما يمثل أيقسا le‏ للازاد ي 1 خبط حغوقهم مز. قبإ 
الادارة 0 أصبح هو العا ضي الفعلي للمنازعات الاد أزبة واعط ر له وجي القانوت الہ ادر 
ف ۲٤‏ مايس ۱۸۷۲ الاختصاص الفائري للنصل ني امخازعات الادارية واصبح تفاءه 
انا ولايمتاج لتصديق عن رئيس المئة التنفذية . 

ونود ان نشيرايضا الى ان القانون المذكور الصادر عام 1۹۷۲ قد AE‏ ا 
)rbuna1 des cons)‏ ويتكون نص اعضا ما من لن الدولة والنصاف الاخر من 
محكة !ت (Cour de cassation)‏ رخص هذه المدكة في حسم موضرع لاتا 
في حالة التنازع حوله. ٠.‏ 

. وبع أن اصبح القضاء. الاداري. معلا اکا درحة العات وبصررة خاصة ف 
التِصف الثاني من القرن الناسع عشر بدأ رجاله بوضع مبادئ وقواعد القائرن الاداري 
الحديث کا أسهم الفقه ص جانبه 8 شرح وتوضیح البادى والقواعد الي كانت تہ ا 


ترارات القضاء الاداري . 


فالقاضي الاداري لديه حرية واسعة في الاجتباد لإيجاد ال عند رض , عليه راع . ان 
وجد تصا خاصاً واجب التطبرق على الادازة فعليه تطبيقه راما اذا لم يما فهر لسر مزا 


۰ ۰ بتطبين نصوص القوانين الاشری مثل القانون المد . فيفر القاذو, ي مثل هده اال 
الاخيرة بانشاء القاعدة التي حسم ما التزاع ٠‏ وهو ى هذا يوازن بين اله ..لءحة العامة الي 


عالها نشاط الادارة وما یرم له من قراعد واحكام خاصة » وین مصالح الافراد اجدر هد 
باليأبة ع لايتعارضر. مم . اللصلحة العامة . وعد اة امرازنة بن ن هادر” ال لین م 
القانون الاداري حكه 1 الذي عكن ان 0 قاعدة أو بدا جديدآ أو تعیقاو كبداً 1U‏ 


وضعه القضاء الاداري من قبل ار تطوياً له 
۱۳ 


.نکد دا 


الفصل الثاني 
ذاتية القانون الاداري 


بعد ان وضع القضاء الاداري الميادىء الاساسية للقانون الاداري أصبح هذا القانون 
الان فرعا مستقلا ومتميزاً من فروع القانون الاخر ولهذا القانون خصائص وسمات مص بها 
دون غيره » وله مصادره الخاصة رضللات وعلافات وة مع بعض فروع وع القانون واقل 
صلة ببعضها الاخر وعلى هذا السام بظم ا هذا الفصل على ثلاثة مبااإحث کا 
يأ : : 
المبحث الاول : خخصائص القانون الاداري . 
المبحث الثاني : مصادر القانون الاداري. 
المبحث الثالث : علاقة القانون الاداري بفروع القانون الاخرى. 


البحث الاول-- خصائص القانون الاداري 
اصبح للقانون الاداري خصائصه مات وس أكثرها اهسية مايأني : 

.١‏ انه قانرن حديث النشأة حيث نشأ بعد ان اصبح القضاء الاداري في فرنسا 
مستملاً في التصف الثاني من القرن التاسم مع عشر وبعد أن اعطبت له ولاية النصل 
ف امات الادارية واصحت قراراته با حبث بدأت نظريات القانون الاداري 

: في احكام القضاء المذكور في غباية القرن الماضي ويداية هذا القرن. 

۲ انون الاداري من حل القضاء : يعتبر القضاء الاداري تضاءا انشائياً ولیس 
قضاءاً تطبيقياً » أى ان القاضي الاداري عليه ان يملق الحل للتراع ويبتكره » لانه 
تخ هيا معيئاً على التزاع المعروض في بعض الحالات ولِدّلك فان معظم المبادئئ 
الاساسية والنظريات العامة في القانون الاداري هي من اجتياد القضاء عند وضعه 
للحلول في التزاعات المعروضة عليه » وبناءآ على ذلك عد القانون الاداري قانوناً 
قضائياً ؛ ودور القاضي الاداري يحتلف في هذا عن ن دورالقاضي العادي الذى يطبق 
القانون المشرع فهو بغياب النصوص التشريعية مضطرا أ لسياغة المبادىء القانرنية 
الجديدة. 





(1) انظرد. ماجد راغب الحلو, الفانون الاداري. دار المطبرعات الجامعية ۹۸۷ ص۱۷ وقد استخدم بعص النقهاء 
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وقد يسجل المشرع مايتوصل اليه القضاء من مبادىء ي احكامه في اطار تشريعات 
تصدر بعد ذلك › ولكن هذا لايلني الصنة الاساسية لتلك النظريات والميادىء 
كونها من وضع القضاء. ”) 
القانون الاداري غير مقن : ذكرنا قبل قليل ان القانون الاداري هو قانون قضالي 
بالدرجة الاساس ؛ أي عدم وجود تشريم موحد يمجمع نظريات وميادىء القانون 
الاداري كبا هو الحال في القرانين الأخرى کالقانون المدي والتجاري وقانون 
العقربات » اما مايسمى في بعض اللدان كفرنسا مجموعة المانون الاداري »0له© 
edministratif‏ فهر عبارة عن مجموعة قراعد او قرارات مقنتة بمبادرة من هذا 
الباحث او ذللك " , 
رورجم عدم تقئين القانرن الاداري الى اسباب مختلفة ما حاءاثة مبادثه وتظرياته 
وما ان انين يقتفي من القاعين به أن ينظروا الى الواضيم واأواد اراد تَقَيمْا 
7 شاملة. وهذا من الامورالصعبة في مجال القانون الاداري > لان نشاط الاداره 
مم ومتطور باستمرار لكى يواكب التطور في الحياة والظروف الاجتاعية 
0 لكل بلد وكذلك التنظي الاداري ) ولا كان التقنين يتطلب ثباتاً نمسي 
في الرضوع المراد تقنينه » ولا كان الثبات لايتلاءم مع الكثير من قراعد E‏ 
القانرن الادارتي فانه كان من العقبات ال لمهمة أمام ات التقنين الي جرت ي 
بلدان مثل فرنسا ومصرء على أن القرل بأن الاداري غير مقان لايعي انعدام 
التقنين الجزفي لبعض موضوعاته » فهناك تشريعات في مراضيع مختلفة تدخل في 
نطاق القانون الاداري مثل قانون الحانئلات رقم ۹ لسنة 1458 المعدل وقانون 
الاستملاك وقانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 115٠‏ المعدل وقانون انضياط 
مظني الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 14 لسنة 1591م. 
وفانون الصحة العامة رقم 4 لسئة 1481 وتانون وزارة الداخلية رقم ۳ لسنة 
٠‏ والتشريعات الي تنظم النشاط الاتتصادي. . الخ وعلى الرغم من وجرد 
التغنيات ال جزئية فإن الصفة الاساسية للقانرن الاداري يبذا الخصوص هي عدم 
تقنيته منراء في العراق ام في البلدان الاخرى مثل فرنسا ومصر. . 
وقد كان لعدم التقنين اثر واضح في تطور القانون الاداري على يد القضاء الذى ترك 
له عدم التقنين حرية واسعة في الاجتهاد. 








(۲ د. العلاري - الرجيز - ص1۴ . 
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المبحث الثاني : مصادر القانون الاداري 0 

يقصد بمصادر القانون الاداري الطرق تکونت عيرها قواعده. ولا تلف 578 
القانون الاداري من حيث الشكل عن بقية فروع القانون وهي التشريع والعرف والعضاء 
والفقه "2 » ولكن هذه المصادر تختلف في دورها واعميتا في انشاء قواعد القانون الاداري 
عن دورها في القوانين الاخرى. فين يكون القضاء المصدر الاسامي للقانون الاداري فانه 
ليس له في فروع القانون الاخدء؛ الا دور نفسيري ثانوي كا مختلف أهمية ودور الفقه في 
تكوين قراعد القانون الاداري عن اهميته ودوره في فروع القانون الاخرى. 

ونبين فبا يأتي دوركل مصدر من مصادر القانون في تكوين قراعد القانون الاداري. 


.١‏ التشريع 
ذكرنا انف ان من خصائص المانون الاداري انه غير مقان. أذ لاتوجد مجموعة واحدة 
من النصوص تضم مختلف نظريات ومبادىء القانون الاداري في اطار واحد مکتوب. الا 
ان هذا لاينني وجود نصوص, مكتوبة تنعل بمواضيع القانون الادارى » فهذه يوجد منها 
الكثير. وني مقدمة النصرص التي تتعلق بمراضيع التانون الاداري بعض مواد الدستور. 
فني العراق متلا ؛ نص الدستور الحالي لعام 151/٠‏ على الاطار العام للتنظير الاداري. اذ 
نصت المادة الثامنة (ب) منه على مايأل (نقسم جمهررية العراق الى وحدات ادارية 
رتنظم على اساس الادارة اللامركزية). 
ومن هذه النصوص , الدستورية التي بعكن ان نشير اليها ابضاً المادة العاشرة التي تجعل 
التضامن الاجتماعي هو الاساس للمجتمع. والمادة الثانية عشرة التي تلق على عاتق الدولة. 
مهام تخطيط وقيادة الاقتصاد الوطي. 


والمادة الثالثة عشرة الى تنص على ان الروات الطبيعية ووسائل الانتاج الاساسية 
ماك الشعب وتستثمرها السلطة الوكزية استثياراً مباشراً وق لمفتضيات التخطيط العام 


للاقتصاد الوطي. 


(1) انظرحول مصادر القئرن الاداري 
Rivero. J. op. cit 2. 60 delaubadere: A. op cit. P 3i 1‏ 

3 علي يدير . ' د. عما م البرزيمي . د. مهذي, . السلاسي - مصدر سایق ص۴۲ 

د. مان اللوي ا 

د. ماجد راغب المحلو-- مصدر سایق ص٦‏ 

د. عبدالني يسوي دال القاترن الاداري ۱۹۸١‏ ص٠٠‏ 
(#) ذهب جابب من الفقه الى ذكر مصارين قنط ها النصوصص التشربية وإسكام القضاء 

Benoit. Fp. op. cit p 19 ١ 
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المادة الخامسة عشرة التي تنص على ان للاموال العامة ولمتلكات القطاع 
الاشتراكي حرمة خاصة عل الدولة وجميع افراد الشعب صيانت! والسهر على امنا وحايتبا. 
وكذلك نصوص المواد المدرجة في الباب الثالث تحت عنوان الحقوق والواجبات 
الاساسية » والنصوص التعلقة باختصاصات رئيس الجمهورية (لاه,8ة) والنصوص 
المتعلقة مجلس الوزياء (57,51). 
اما بالنسبة للنتصوص التشريعية الراردة في القوانين فانها من المصادر المهمة للقانون 
الاداري ؛ وقد صدرت:ي العراق --- لننظيم الجهاز الاداري ولتنظيم مسائل 
ادارية اخخزى مختلفة ومن هذه القوانين قائون السلطة التنفيذية وتوانين تنظيم الوزارات 
امختلفة وقانون الحافظات وقانون الحكم ا وقانون الاستملاك وقانون الخدمة المدنية 
وقانون اللاك وقانون انضباط مرظن الدولة والقطاع الاشتراكي وقانون التقاعد وقانون 
الصحة العامة : وقانون المرور وتانون منع الضوضياء مجلس شرری الدولة. 
وقد ترد بعض النصرص في راي ن اخرى تتعلق بفروع اتخرى من فروع القائرن مش 
ذلك نصوص المانون اماي المتعلقة بالاشخاص المعنوية العامة والامرال العامة ودايتها . 
وعمّد 2 الراقق | العامة ونصوص قانون العقوبات التعلقة بماية 0 العامة واضراب ۰ 
الرظفين. 1 
على ان نصوص الدستور والقوانين بعد ان تنارلت الاسس العامة للتنظيم والنشاط 
الاداريين .ترركت للادارة اختصاصاً واسعاً لاصدار القرارات التنظيمية (الانظمة 
والتعلبات). وهذه القرارات هما اهميتها الخاصة فى القانون الاداري وستأئي على ذكرها 
بغيء من النفصيل عند دراسه موصو صوع القرارات الادارية. ” 
واخخيرا تجدر الاشارة الى ان المماهدات الدولية الي تبرمها الدولة وتصادق علا حسب 
الاصرل. هذه المعاهدات قد تفرض التزامات معينة في وجروب احترامها وعدم مخالفم!ا 
من الادارة العامة في تلك الدولة. وعلى هذا الاساس يمكن عد المماهدات والاتفاقات 
الدولية مصدراً من المصادر القانونية التي ° نشاط الادارة وتلزمها يعدم مخالفة 
احكامها” . 
۲. العف 
يقصد بالعرف كمصدرمن مصادر القانون إتباع الاس لقوأعد معينة في تنطم علا 
م علاقاهم واستمرار ذلك حتى يتولد شعور لديهم بان هذه العوأعد أصبحت ملزمة وان 





5 : انظر حول اختصاص الادارة في وضع القواعد الفانوية العامة الجردة مؤلتنا الترار الاداري » مصدر سايق‎ )١( 
الموسوم ب (النظام في القائرن المرااق)المتبول انعر لي مملة اللرم القانونية. كلية القائرن- جامعة بغداد ويسام صبار‎ 
م٠٠١١ عبدالرحمن : الاختماس التشريمي للادارة في انظروف العادية رسالة دكتزراه- كلية القائرن - بغداد‎ 

°. ل‎ dit. P62 ف‎ 
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مخالفتها تستوجب الجزاء. وينشأ العرف الاداري من اطراد الادارة على سلوك معين في 
تنم علاقة مم الانراد اوفي تتظم جانب من نشاطها حتى يتولد شعور لدى النبين 
بذلك السلوك يانه اصبح ملزما. وح من ذلك ان للعرف ركتان يحب توافرها لعده 
مصدراً القإنون. و*ما ركن مادى «تمئل في امستمرار العمل او التصرف وتكرار ذلك بشبكل 
متتظم » وركن معنوي (نفسي) ويتمثل بالشعور الذي يحسه المعنيون بالتصرف من ان 
القاعدة التي تنظم النشاط اصبحت ملزمة ولا يجوز مخالفتها وان مخالفتها وجب الجزاء. 
ويجب أن يكون العرف عاماً وان تطقه الادارة بشكل متظم وان لآيكون مخالفاً لنص ف 
او ال مل 0 الثانية بعل وى ٣ن‏ حيث ندرج القواعد القانونية من ٤‏ 


القانون لامكن الاعتداد به. 

وللادارة حق تعديل أو تغيير القاعدة العرفية يما يتلاءم مع طبيعة التطور في مرافقها العامة 
وانشطتها. 

١‏ القضاء 


بعد القضاء (اي الاحكام الي تصدرها انحا کم الي تترل الوظيفة القضائية لسرت 00 
من المصادر التفسيرية ف لزعي للقاترن ي فروعه اممتلقة عدا القانون الأداري. ان 


الققاء بعد المصدر الارل في نشاء نظريات القانون الاداري. نقد كان للقافي الاداري 
الفضل في انشاء معظم 0 القانرن الاداري مثل نظرية القرار الاداري ونظرية العقد 
الاداري ونظرية المسؤرلية الادارية ونظرية السلطة التقديربة ونظرية الظروف الطارئة 
رغيرها من نظريات القانون الاداري. 

فالقافي الاداري يتمتع بمخرية كبيرة ف الاجتباد لااد حل للتزاع المعروض عليه 
عندما لاجد ت واجب التطبيق عل , الادارة. وهو ليس ملزماً بالاخذ بنصوص القانون 
الخاص مثل القانون المد يل عليه ان يحكم في التزاع رالا کان منكرا للعدالة. وعلى هذا 
الاساس وصف القاضي الاداري يانه قاض أنشائيا ولیس قاضياً تطبيقياً. أي ينشىء 
القاعدة كل التزاع في كثير من الحالات ولا يقتصر دوره على تطبيق .التصوص فقط 
كالقاضي المدني مثلا. . 

وقد اعرف المشرع المصري في المذكرة الايضاحية لقانرن 0 ل رقم 116 لسنة 
6 بالصفة الانشائية للقضاء الاداري ريما جاء فيا (يتميز القضاء الاداري بانه ليس 
مجرد قضاء تطبيني كالقضاء المدني. بل هوني الاغلب قضاء انشاي 





(4) انظر حكم المكة الادارية المليا في مصر 1935/7/14 ذكره د. ماجد راغب اللو مصدر سايق ص1۲. 
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يبتدع الحلول المناسبة للروابط القانونية الني تنشأ بين الادارة في تسييرها للمرافق العامة 
وبين الافراد» وهي روابط تختلف بطبيعتها عن روابط القانون الخاص) . 

لقد اتاح هذا الدور الاتشائي للقضاء الاداري تطوير قواعد القانون الاداري بشكل 
مستمر لكي يتلاءم مع الوقائم المتطورة والمتغيرة باستمرار وببذ! اكتسب القانون الاداري 
صقة المرونة والتطور لمواجهة التطورات والمستجدات في الحياة. ٠١‏ 

ونأمل ان يسهم القضاء الاداري في العراق بدور فاعل في تطوير نظريات القانون 
الاداري 5 العراق 51 يتسجم مع خصرصيات وواقم مجمتمعنأ العريق. 


.٤‏ الفقه 
ينثىء بازائ واجتاداته قاعدة قاثونية. ا 
۰ ولكن دور الفمه ف القانون الاداري تلن شرا عن دوره 5 روخ القانون 
الاخرى » اذ للفعه دور مهم ويعود ذلك الى حداثة هذا القانون وعدم تقليئه ف جموعة 

 .ةدحأو‎ 

وينبض الفقه بهذا الدور من خلال مناقشة احكام القضاء ويتاء نظريات عامة من 
الفرعيات التي تنضمنها احكامه وكذلك دراسة النصوص القانرنية وتبيان مافيها من نقص ٠‏ 
وغموض واقتراح قراعد بديلة عنها. 00 

E‏ دور مم صياغة ia‏ القائرن الادار ي ا حيث تب 
اك القانون: الادارء يي استناداً الى ماني e‏ القضاء من E‏ 


المحث الثالث: علاقة القانون الاداري بفروع ا الاخرى 

القانرن الاداري > شأنه ف ذلك شأن بقية فروع المَائرن » هو جزء من التنظيم القانري 
الذي يتكون من مجموعة القواعد القانونية في الدولة. وهو ببذا الوصف ليس متبت الصلة 
بفروع وع المانون الاخرى » کا ان علاقه يبذه الفروع لاتلني ميزه ا علبا. ونبين فيا 
باي اكثر الفررع صلة وعلاقة بالقانون الاداري. 


(5) ذكره علي بديرد. 5 البرزيمي د. مهدي السلامي - مسدر ساب مس 1ه | 
كله 811 op. ct‏ .2,5 باأممعلة 


4 


.١‏ القانون الاداري رالقانون الدستوري 

للتانون الاداري علاقة ويقة بالقانون الدستوري. فالقائون الدستوري هو القانون 
الاساس الذى ينظم السلطات العامة فى الدولة ويبين اختصاصاتها وينظم العلاقة فيا 
بينبا » كا ببين الحقوق والحريات العامة للافراد. اما القانون الاداري فان موضوعه الادارة 
العامة اي وظيفة تنفيذ القوانين وتنظيم وتسسيير المرافق العامة باتتظام واستمرار. ومن هنا 
تضم العلاقة بين هذين القرعين من فروع القانون العام الداخلي أذ بعد العانون 
الدستوري الاساس والمصدر الذي يستمد منه القانون الاداري موضوعه الرئيس. فالقاتون 
الدستوري يبين كيفية تكوين السلطة التنفيذية ووظيفتها الرئيسية اما القانون الاداري قانه 
بنظم تفاصيل تكويز. الميئات التنفيذية ونشاطها ررسائلها وامتيازاثها. 

کا بين القانرن الدستوري المقوق والحريات العامة » ويتول القانون الاداري تنظيم 
مارسة هذه الحقوق واخريات وحدودها. 

وتمر القانون الاداري من التانون الدستوري ثم القيبز بين الوظيفة الحكومية والوظيفة 
الادارية. فالقانون الدستوري بتطبق على الارل اما القانون الاداري فينطبق على 
الان 7 


؟. القانرن الاداري والقانون الال 

يتناول القانون المالي النشاط اللي للدولة من تفقات وايرادات عامة والموازنة بينبيا. 
رلكي تقوم الادارة بتسيير مرافقها العامة لاشباع الحاجات العامة فامها تحتاج الى الموارد 
المالية » ومن هنا تنضح الصلة بين القانونين» نينا يقوم القانون الاداري على تنظم 
الادارة العامة ونشاطها ووسائلهاء يقوم القانون المالي على بان الوإرد المالية امختلنة 
وتخصيصاتها للمرافق العامة لكي تنمكن الادارة من القيام بنشاطهاء» هذا من جانب » 
ومن جانب اخر فان القانون الاداري يتناول الاموال العامة والخاصة للدولة ونظامها 
القانوقي وقواعد حايتها » کا ان الادارات الالية هي من الادارات العامة التي تخضم . 
للقانون الاداري. . 
۳. القانون الاداري وقانون العقوبات 

تظهر علاقة القانون الاداري بقانون العقوبات من خلال مجموعة نصوص يتضمها 
قانون العقوبات لخحاية وتيسير العمل الاداري. من هذه النصوص مايتعلق يحهاية المرافق 
العامة وضيان سيرها باستمرار مثل تحريم الاضراب وتحريم الكثير من افعال المرظض التي 
)١1(‏ انظر د. ماجد راغب الو مصدر سابن ص 71 
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تتعارض مع المدف المذكور وتوفير د للمرظف عتد قيامه بواجباته الوظيفية وحاية 
الاموال العامة .. 

کا ان بعض التشريعات الادارية قد تتصمن عقوبات تفرض 9 من يحالن 
احكامها مثل قانون الصحة العامة وقانون المرور.. ات ١‏ 


4. القانون الاداري والقائون المدني 

ظل القانون المدني يحكم علاقات الادارة في کا ما ا ل ا 
صاحبة الطلب والسيادة حتى العقود الاجيرة من القرن الماضي حيث بدات بقواعد القانون 
الاداري بالظهرر تدرا من خلال احبكام القضاء الاداري. والقامي الاداري ليس ملزما 
بتطبيق قراعد القانون المدثي الا انه في صياغته لمبادىء ونظريات القانون الاداري كديرا 
مايلجا الى نظريات القائون مدي مستعيناً جا لسد الفراغ التشريعي المتمثل في عدم تقنين 
القانون الاداري ولكن بعد أن يعيد صياغتها يما يتلام مع طبيعة النشاط الاداري والمانرن 
العام. . من هذه النظريات مابتعلق بالاشخاص والاموال والعقود والمسؤولية. 

هذا ويتضمن القانون الاداري نظريات لامثيل ها في القانرن الخاص » مثال ذلك 
النظريات المتعلقة القرارات الادارية والتنفيذ ا مباشر ونزع الملكية للمنفعة العامة. 

على ان استقلال القانون الاداري لايعي انقطاع الصلة تماماً بينها فلا بزال القاضي 
عندنا حتى في نطاق القضاء الاداري الحديث يألف القانون المدني وتطبيقاته. فالقاضي 
الاداري عندنا حديث عهد بتجربة النظر والبحث عن الخلول حارج نطاق القانون المدلي 
ونظريائه ومن جانب اخر فان القضاء الاداري عندنا يطبق بشأن الاجراءات قانون 
الرافعات المدنية (م/-- ح) من قانون مجلس شورى الدولة المعدل) ولم يشر المشيع الى 
کون هذا التطبيق حلاً مؤقناً بانتقار اصدارقانون للاجراءات الادارية ؛ مما يوحي ياستيعاد 
اصدار مثل هذا القانون قريباً. وبالنظر لاهمية مثل هذا التشريع فإن المشرع مدعو لاصداره 
بأسرع وقت ممكن 


۲١ 


الفصل الثالث 
اساس القانون الاداري 000 


شخل موضوع البحث عن فكرة تعد اساسا للقانون الاداري تسوع وجوده بكونه 
(استثناء) من الشريعة العامة (القانرن الخاص) وتكرن في ذات الوقت معياراً لتحديد 
اختصاص القضاء الاداري حيزا كبيراً من اهتامات الفقه والقضاء في فرنسا وف الدول 
الي افتيست هلها نظامها الاداري بعد ملم القضاء العادي من النظر في اعمال الادارة 
اوالتدحل في نشاطها فالقانرن الاداري لم يكن هو القانون الوحيد الواجب التطبيق على 
نشاط الادارة في فرنسا بل ان بعض جوانب نشاطها كانت تخضع للقانون الخاص 
وهكذا فان القاتون الاداري عمل بض القيود ساب القانون الخاص .29 

ومن أهم الافكار التي جملت جلت اناب للثائرن الادار ي ا السلطة العامة وار 
العام 
الجبحث الاول س فكرة السلطة العامة" 

سادت فكرة السنطة العامة كاساس للقائون الادارء ي وعياراً لتحديد اختصاس 

النضاء الاداري طوال انترن التاسع عشر ولكن تعليل القانون الاداري بفكرة السلطة 
العامة يمعله لاينطيق على كل نشاط الادارة ٠‏ فالنشاط الاداري لابتحقق دأنما. 
السلطة العامة اي بتدخا, ارادة الامر والنبي العليا للحكام فالى جانب ممارسة الادارة 
السدطة الامر والنبي باعتبارها سلطة عامة تقوم باعمال الادارة الاعتيادية وتتساوى في 
نشاطها هذا مع الافراد »> وهذا ميز الفقه بين نشاط الادارة باعتارها سلطة عامة وبين 
نشاطها كادارة عادية . : 

فنشاط الادارة بكوتها سلطة عامة تقوم به مستخدمة وسيلة الاوامر والنواهمي 
والثرارات التنظيمية الملزمة للافراد من جانب الادارة او بايجاز هو تعبير عن الارادة الآمرة 
الناهية للادارة » فاذا كان نشاط الادارة من هذا النوع فانه يخضع لقواعد القابون 
الاداري وتخضع منازعاته للقضاء الاداري . 


اسم 
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إل R. BONNARD - precis de droit administralif. L.G.D.J. Paris 1973—P44‏ 
(؟) بعد الفقيه لافيرير (©10715ها.) من ابرز فتاه القرن التاسع عشر الذيز. تمسكرا بفكرة السلطة العامة كاساس لبناه 
نظريات القانون الاداري وي هذا القرن فان الاستاذ بيرتلسي (لإنتع0]+8) يعد من ابرز انصار هذه الذكرة » انذار 
VEDEL— p.83‏ 


۲۲ 


ويشرح الفتیه بيرتلمي (لإضتةاءعطءء8) هذه الذكرة ة عن نشاط: الادارة بكرنها سلطة 
على النحو الال :- 1 

((ان الاعال. التي تقر تقوم بها الادارة مرجب سلطا الآمرة تضعها حارج نطاق القانون 
العادي commun‏ 2016ل نال hors‏ لعدم وجود شبيه لاعرالها تلك من بين اعيال. الافراد © 
اي لعدم مكن الافراد من الم باعال مشاببة بموجب القانون الخاص. )) ولكن الادارة 
لاتستخدم دائما نسلطتا الآمرة وانما قد تلجأ الى صورة الادارة الاعتيادية التي يمارسها 
الانراد على املاكهم الخاصة اوتتعامل مع الافراد على قدم ا لمساراة اذا اقنضت المصلحة 

. العامة التي هي غاية نشاطها ذلك . 

وعلى الرغم من اهتام فقهاء القرن التاسع عشر ينظرية اعال السلطة العامة فان مالها 
كان ان هجرها الفقه والقضاء بعد ان وجهت لا انتقادات كثيرة . ومن الانتقادات الي 
رجهت اليا صعوية القييز بين التيعين من اعال الادارة وخلق شخصيتين مختلفتين للدرلة 
(سلطة عامة وادارة عادية) ولكن الاكثر اهضبة من كل هذا هران نتائيها قد جرت كرا 
من الات تطبيق القانون الاداري » وهذا التفسير ينسجم مع موقف الفقه والقضاء 
ف فرنسا وها يحاولان » 15 ثير الفكر ا لحرء تقييد تشاط الادارة ويجالات القاتون الاداري . 

هذا وقد أيد جانب من الفقه العرلي هذا الرأي وذهب الى ان اساس القاتون الاداري 
هو فكرة اللطة العامة () ١‏ 

واذا كات دور الدولة المحدود ومهامها المتعلقة بحاية الام ن والدفاع ونطبيق القانون لسم 
المنازغات التي انعكست في تسميتها (الدرلة الحارس) قد جعلى من.الممكن بناء القانون 
الاداري ٤‏ القرن التاسم عشر على ذكرة السلطة. العامة فان أزدياد مهام الدولة وامتداد 
نشاطها الى العمل الاقتصادي جعل الفقه والقضساء يبحثان عن اساس جديك للقانون 
الادار ي وقد اهتديا في بداية هذا القرن الى فكرة المرفق العام لتكون الاساس . 


المبحث الثاني - فک 1 فق العام 0 


لعل من اكثر: قرارات 0 الاداري ف عت شهرة الحكم ي قضسية يلاتكر 
Blanco‏ 0 اسم الطفلة د بلانكر رن عل نطق اسح بين رجال ا 


س لاعت 


Tie Leaubadêre. op. cit P 39 . 3)‏ 
(ه) انظر د ثروت ابرق e‏ 00 دار الهضة العرية ۱ ص ١17‏ د . علي بديرد. عصام الرزنجي د. 


زفق 


نايتين لحمل التبرخ ن مديئة بوردر الفرنسية فاقام والدها دعوق مطالباً . بالتعريض ؛ 
عرض الموضوع على محكة المنازعات 5اناادده 065 [2دنااة:7 لتحديد اختصاص النظر تي 
النخية ة هل يعود لما ء العادي او ا e‏ ي © فقررت حكة ا ان الرضرع 
بسبب نشاط (مرفق عام) . ويسبب علا المرضوع بالمرقق العام اعطى الاختصاص 
للقضاء الاداري ١‏ وبذا الحكم فررت كه المنازعات امرين مهمين الاول تحديد معيار 
احتصاص القضاء الاداري بالمرفق العام والثاني تأكيدا استقلال ٠‏ القاضي الاداري القانون 
الاداري نجاه القانون الخاص . ف 
وم يحظ الحكم في قضية بلانكو الصادر في ۸ شباط ۱۸۷۳ حین صدوره بالاعتهام 
اي ا 00 من ثلاثين سنة من تاريخ وبعد صدور احكام اخرىة. 
تشير الى ذكرة المرئق العام مثل سکم م في ۱۹۰۳/۲/١‏ وجد جانب من الفقه في 
فكرة المرفق العام معيارا رأ لاختصاص القضاء الاداري والاساس الذي يبنى عليه القانون 
الاداري 0 فتکونت ی , الفقه الفرنسي مدرضة میت (ملرسة المرفق المام) ) تزعمها الف 
ديكي (انناع210) ومنت ثلاث من ابرز فقهاء القانون الاداري في عذا القرن جير 
)[eze(‏ وبونار (8020250) ورولان (RoIla1d)‏ ¬ وڼ رأي اصحاب نظرية المرفق العام 
ان الدولة ماهي الا مجموعة مرافق عامة تعمل على اشباع الحاجات العامة للمواطنين. 
و 0000 عاد أصبحاب هذه النظربة هو قانون امرافق ل أي أن قيام 
القانون الاداري لان را ضرورية تتمکن الادارة من تسيير المرافق العامة شك 
شمر وستظم E‏ تظهر قي المرحلة الاو من تطور فكرة المرفق العام ا مابعد الحرب 
انحالية الأول - اية .صعوبات تذكر في مواجهة هذه الفكرة ححيث كانت المرافق ا 
مرن عامة زادارية ) يلتني فيها المدلولان العضوي والموضوعي ولكن هذه الفترة لم تدم 
طويلا حيث ازداد تدخل الدولة في الحناة الاقتصادية يعد الحرب العالمية الاولى ولاسباب 


كثيرة تجاوزت وظيفتا التقليدية (الدولة الحارسة) واصبحت ها مهام اقتصادية مباشرة او 


غير مباشرة فظهرت انواع جديدة من المرافق العامة ميٽ المرافق العامة الاقتصادية 





(الصناعية ار التجارية ) وبداً الحديث في الفقه عن (ازمة الفكرة القانونية للمرفق العام) 
(ا) انظر 9 Chevallier], leservioe Public. P.V.F, 1919 Duguit op at T. 2p‏ 
VEDEL P.§9 W‏ 
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لان الفقه الغري يسعى دائْماً لتقييد نشاط الدولة في لمجال الاقتصادي لانه برى- متأثرا 
بذلك بالفكر اندر السائد هناك ان التشاط الاقتضادي يحب ان يترك للافراد دون 
تدخحل من قبل الدولة » وعندما اضطرت الدولة للتدخل في النشاط الاقتصادي اراد 
جانب من الفقه في فرنسا ٠‏ تجريدها من وسائل السلطة العامة التي يضمتها القانرن 
لنشاط الادارة + فبداً الحديث 'عن نظام قانوني (خاص) للمرافق العامة الاقتصادية 
يلف عن النظام القانوني للمرافق العامة (الادارية) وهو بقترب من قراعد التانون 
الخاص اكث رمن احذه بقواعد القانون الاداري » فتداحل بسبب وجهة النظر تلك نطاق 
تطبيق القانون الاداري ونطاق تطبيق القانون الخاص على الرافق العامة كما تداخل 
اختصاص القضاء الاداري واختصاص القضاء العادي على النشاط الاداري . وقد هاجم 
بعض الفقهاء نظرية المرفتق العام ودافع علا اخرون في فنا © 


المبحث الثالث- اراء اخرى في اساس القانون الاداري ٠٠‏ 

يعد ان وجهت الانتقادات لنظريتي السلطة العامة والمرفق العام جرت ي 
الفقه الفرنسي لايماد اساس اخر للقانون الآدار ې اا لتطبيقه من قبل 
الاداري » ومن ابرز هذه الاراء. ‏ 


أ. رأي فالين Waline‏ 

ذهب فالين (6دناة١1)‏ الى ان القانون الاداري يشوم على أساس فكرة النفع العام ؛ 
فبعد أن انتقد- معياري السلطة العامة والمرفق العام كاساس للقانوت الاداري دافم عن 
فكرة النفع العام وأعتبرها الفكرة ة التي نسوغ للادارة استخدام امتيازات السلطة العامة 
وكذلك جعل شاط معن مرققاً عاما وتطبيق القانون الاداري عليه اغا ليه ضرورات 
النفع العام . وأهم الانتقادات الي رجهت الى رأي فاليين ھی أنه لايصلح لتقديم معيار 
محدد لاساس القانون الادازي فالادارة تسعى في كل نشاط تقوم به لتحقيق النفع 





4 انظر رفيرو 39 Rivero J.op cit .P.‏ 
Txloubader A.P. 561- Rolland .P.L ct 16 Waiine )(‏ 
کا أن مجلس الدرلة النرنير يريد ان يعيد لقكرة المرفق العام مكانبها الاول في تعديد اختصاص القضاء الاداري ولي يمل 
الاشارة اليا في قراراته ابدا. 
)٠١(‏ انقر حرفا - د محمد فزاد مهنا مصدر سايق ص 179 وبا بعدها- د. شاب ترما منصور ص 3ه ومابعدها 
Rivero J. OP?—cit p 40- 3‏ 


Yo 


العام الذي عر غاية. تشاطها سواء اتبعت ت اساب 0 العامة أو اتبعث اسایب 


الادارة الخاصة » كا ان فكرة المرفق العام لاتحمل معي ددا وقد تراجع فاليين عن رأيه 
ہرز | )٩(‏ واصبح من e‏ السلطة العامة اليلد 


ب . رأي شينو Chenot.:  ..‏ 
يرى الاستاذ بيرنارد شيو مستندا في ذلك على تحليل لبعض قرارات مجلس الدولة 
الفرنبي ٠۳‏ ان القضاء الاداري الفرنسي لم يعد يتم بالنظرر بات القاتونية وأنه بعد أن رر 
في اتجاهاته الحديئة من سلطان النظريات اخحذ نال كل عمل علن حدة دون النظر الى 
اليئة الي صدر عنما وبتقديره للظروف انحيطة العمل يفوم بتطبيق القانون الخاص ‏ 
والقانون الاداري . 
وقد وجهت لرأي شنو اتتفادات شديدة م E‏ ماب : 
.١‏ إن اراءّه تتعارض مع الحقيقة الي تؤيدسا بدها احكام مجلس الدولة الفرنبي الذي مازال 
يعترف بنظرية المرفق العام ويستند عليها في قضاله . 
؟. أن تلك الاراء لاتحدد اي عناصريمكن الرجوع الا في تحديد طبيعة العمل موضوع 
التزاع وما اذا كان يضم للقانون العام ام للقانرن الخاص 40" 


ج . الجمع بين فكرتي السلطة العامة والمرفق العام 
اتمه جانب من نمه القانون الاداري الحديث 00 الى الجمع بين المرفق العام ل 
العامة كاساس للثانون الاداري ومرّدى هذا الرأي ان السلطة الي تتمتع عم يبا الادارة 





RiveroJ. op. cit p 40 E انظر‎ )۱١( 

)١١(‏ يقول فاليين في مقالة له منشورة لي بحل القائرن العام رادا کان لاد 9 الاحتارغاي اعد من درن تردډ ان سار !ل لطة 
العامة هر المفضل (R~DP 1973 P565) ١‏ 

1) انظر عمد فؤاد مهنا- الصدر السابق ص ١75‏ بمابعدها. . 

(14) د. عمد قؤاد مهنا- المرجع السابق ص ١98‏ وانظر فاليين ش 7 Iwaline: R.D.P 1973 P‏ 


.11 ص‎ ٠۹۷۸ انظرد. طعيمة ادرف . القائون الاداري-‎ )١8( 

. د. ماجد راغب الحثو. تصدر سابق ص ۷۹ 
وبرى الفقبه الفرتسي رفير و3176 ان القائرن الاداري بمكن رده الى اكثر من فكرة واحدة الا أن ويفير ومن الذين 
حاولرا صباغة: فكرة الشلطة العامة باسلوب جديد يقوم على موازلة المَانرن الاداري بين امتيازات اللطة العامة وبين 
تميد الادارة بقيرد كثيرة في مارستا لنشاطها. 
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ليست غاية جحد ذاتها وانما هي وسيلة لتسبير مرافقها العامة بانتظام واستمرار لاشباع 
الحاجاث العامة بصورة متنظمة. وعلى هذا الاساس فان الجمع بين الحدف والوسيلة 
(المرفن العام والسلطة العامة) هو المعيار الصالح لبناء نظريات القانرن الاداري ولتحديد 
معيار اختصاص القضاء الادار ی 

. وعلى عكس هذا الرأي ذهب الفقيه شالي الى التفريق بين اساس القانون الادار ې 
الذي يقوم على فكرة المرفق العام ومعيار اختصاص القضاء الاداري وهو فكرة السلطة 
العامة ويرى ان القانون الاداري قانون المرفق العام 10) وحن نؤيده في نقد الجمع بين 
الاهداف والوسائل في معيار واحد اذ يؤدي هذا الى القول بان القانون الاداري هو بالدرجة 

الاساسقانون المرفق العام وانه بالدرجة الاساس وني ذات الوقت قانون السلطة العامة ف 
هذا تناقض واضح . 
وني الوقت الذي ننفق مع رأيه في ان القانون الاداري هو قانون المرافق العامة » نخالفه. 
في الرأي القائل بأن المنازعات الادارية هي منازعات سلطة عامة . ونرى ان اشاس 
القانون الاداري e‏ 0 نظرية المرفق العام فاليا يعود معيار اختصاص القضاء 
الاداري . ا 

فنظريات القانون الادار ي الاساسية تدور حول کین الاذارة من تنظيم مرافقها العامة 
ونسييرها بانتظام ودوام لتقديم الخدمات الاساسية لاشباع الحاجات العامة . والمنازعات 
الي يمكن ان تثار بسبب هذا النشاط يختص با القضاء الاداري . فلايمكن الفصل بين 
معيار القانون الاداري ومعيار القضاء الاداري . اذا الثاني تابم للاول فالقضاء الاداري 
يختص بالمنازعات التي يحك,ها القانون الاداري . ولا كان هذا التانون جد معيار تحديد 
محالات انطباقه في نظرية المرفق العام فهذه تشكل في رأينا أيضا معيار اختصاص القضاء 
الاداري . 


- الخلاصة في اساس القانرن الاداري ٠‏ 
رخلاصة القول فى اساس القانون الأداري اننا لانسلم بالانتقادات التي وجهت 
لنظربة المرفق العام ونرى انها الاساس الصالح للقانون الاداري. فقد يل أن نظرية المرفق 
العام حم ال نشاط 0 اذ 3 تشاط الفسبط الاداري ي ن نطاق الرفق 
لادية "11 اما عن الناحية ا ينان اجهزة الضبط الاداري هي مراف عن 


Chapus .R. laservice public et puissance publique 1.8.9. 19,68 5 (1Y 
انظر د. عاط محمورد البنا- حدرد سلطات الضبط الاداري. مملة النائون والاقتصاد السنة 14 عدد 7 رم‎ )١۷( 
. ۴۸٤ص‎ 
¥ 


للامراء . واما من الناحية الموضوعية فان الفنبط الاداري الذي يبدف الى ترفير اسباب 
الامن والصحةوالسكينة لابناء امجتمع هو من اهم المرافق العامة والناس بحاجة الى هذه 
الخدمة الاساسية اكثر من حاجتهم الى الكثير من خدمات المرافق العامة اذ يدون حاية 
عناصر النظام العام لابمكن للمرافق العامة ولا للنشاط الخاص أن توّدي وأجباتها وان تقوم 
بانشطتا. اما ماقيل عن ازمة الفكرة إلقانونية للمرفق العام التي كثر الحديث عا وخاصة 
في فرنسا بعد ظهور المرافق العامة الاقتصادية فانا (أزمة خاصة بالفكر القائوني الفرنسي 


الذي كان قد استقر منذ امد بعيد على ان نشاط الدولة في المجال الاقتصادي يحب ان٠ ٠‏ 


يكون استثناء قد تقتضيه ظروف استئنائية اويسمح به المشرع في حدود معينة . اما القاعدة 
في النشاط الاقنصادي الصناعي بالتجاري فانه (محجوز من حيث البدأ للنشاط 
الخاص) "" . ولارى ان تلك (الازمة) يمكن ان توجد في العراق لاختلاف الواقع 
الفكري والسياسي بين اللديه °١‏ ورغم ازدياد انصار الاخذ بفكرة السلطة العامة 
كاساس للقانون الاداري فان ننارية المرفق العام لازالت تجد من يناصرها بقوة 5 الفقه 
العربي ”" . فن إنصارها الدكتور سلبان محمد الطاري الذي يقول ((وهكذا بظل المرفق 
العام الطابع المميز لشاط الادارة.. أما دكرة السيادة إو السلطان 3 کطایم میز للقانون 
الاداري فهي عندنا وقوف عند الوسيلة دون الوصول الى الغاية)) . )١١‏ 





(۱۸) انظر 3 .82 م 1965 Chinot. D organisalion ecoumiqucde L Etat. Dolloz.‏ 
وانقلر تق فورض الحكومة في قضية (باك ديلركا Leng. well, Braibant. G. les Baod, (Bacd, Eloka‏ 
layjurisprudenoe administratives sirey. 1928. p 164.‏ عل arrets‏ 212005 
)4( انظر موان نا (القاترن الاداري) مصدر سايق ص "١‏ 
)۲٠(‏ د. سلبان محمد الطاري-- الاس العامة للمقرد الادارية - دار الفكر العربي - الطيمة الرابعة ۹۸1 - ص ٠١‏ 
)۲١(‏ د. سلبان محمد الطاري- الوجيز ي الارن الاداري . مصدر ساب ص ۳۱۸ حيث يركد الطاري إن فكرة للرفق 
العام هي الاساس الذي تقوم عليه مبادى- القائرن الاداري في الوقت الحاضر حيث يقول «ان الذي لاشك غه أن 
مبادى» الناتون الاداري في :لرقت الحاضر تقوم في كلل من رتسا ووسر على اساس فكرة المرفن العام » وذلك ان 
مقتضيات سير المرافن المائة هي وحدها التي تيرر مابتضمنه القانون الاداري من خعروج عل المألوف في القاترن 
الخاصٍ»› وعل نطق القراعد الي لتي تحكم علاقات الافراد ف pre‏ 


۸ 


الباب الثاني 
الد 5 الادار ي 


يُعنى القانون الاداري بدراسة التنظيم الاداري أو النظام الاداري 27 تي .الدولة من 
حلال دراسة القواعد الدستورية والقانونية والتنظيمية التي تحدد الاجهزة الادارية احتلفة 
في الدولة (المركزية منها واللامركرية وكذلك اجهزة الحكم الذاتي ) » كا يدرس علاتة 
الاجهزة الادارية .المركزية بغيرها من الحيئات اللامركزية الاقليمية أو المرققية . 

يي ضوء ماتقدم نقسم هذا الباب الى فصلين » ندرس ف الغصل الاول نظلم إلادارة 
اتختلفة (المركزية واللامركرية). 

رفي الفصل الثاني نتناول موضرع النظام الاداري في العراق » ببيان الاجهزة الادارية 
القائمة والتقسيات الادارية اتختلفة » بعد بيان الاسس التي بقوم عليها التنظيم الاداري في 
العراق . 





9( أنظر حول مدلول عبارة التنظم الاداري والنظام الادار ي ۽ الدكتررعمد فؤاد مهنا » القائرن الاداري المرد OE‏ 
ص, ٤٤١‏ ؛ ومايعدها. انل كذلك الذكترر ثروت بدوي ‏ التائرن الاداري ص 756 ومابيدها 


۲ * مبادىء القانون الإداري ۴۹ 





الفصل الاو 
المركزية واللامركزية 


مها كانث 'طريقة ممارسة الوظفة الادارية ف الدولة سواه كانت تغارس ص قبل هيئة 
مركزية واحدة آم موزعة ة على عدة هيثات اقليمة |أومرفقية 0 فان الادارة ة في مختلف الدول 
تمارس تشاطها » وتردي مهامها عن طريق مايسمى بالاشخاص الادارية رهي ليسث 
اشخاصا طببعية 0 وائما هي أشخاص معنوية + فلا جارس موظفو الادارة اختصاصاتهم 
باسمالہم أو بصفاتهم الشخصية . انما باعتبارهم' : يعيلون:- ىسات الشخص المعتوي 
(دائرتهم ) ؛ وعارسون اعاهم نيابه عنه . . لذلك تعد درامة الاشخاص المعنوية العامة امرا 
أساسيا تبل درامة النظم الادارية الختلة:. وعلى هذا قم هذا القصل الى ثلاثة 
مباحث : نبحث في الاول الاشخاص المعنوية العامة » .ونتناول :في المبحث الثاني المركرية 
الادارية » ونتكلم في المبحث الاير عن اللامركزية الادارية . 


المبحث الاول : الاشخخاص العنوية العامة 
أن دراسة الشخصية المعنوية ها اهمية خاصة في القانون الاداري » على الرغم من ان 
موضوعها يدرس بشيء من الاسهاب في القائرن الخاص » غير ان هذا القانرن تكون 
الغلبة فيه للأشخاص الطبعة > إذ همي الاصل ني المعاملات الي تجري في اطاره . 
اما في مجال القانون العام > فان هذا القانون لابعرف الا الاشخاص المعنرية ر 
يتصرف العاملون فيه الحساب تلك الاشخاص ؛ مثل ذلك الدولة والمحافظة والجامعة 
والمنشأة العامة ... الخ . لذلك فأن (علاقات القانون العام لمكن ان تنشأ مالم يكن 
هناك شخص معنوي عام طرف فيها) ”2 وبهذا نجد روابط القانون تقوم جميعا على وجود 
شخمي معنوي عام . فالقرار الاداري يصدر عن محص معنوي 0 والعقد الاداري 
.يكون أحد طرفيه شخصا اداريا (اي شخصاً معنوياً عاماً ) وياختصار فأن كل نشاط 
اداري يجب ان يصدرعن شخص اداري وعلى العكس من ذلك ء مد علاقات القانون 


الخاص تقوم بين 0 طبيعيين يالدرجة الاساس أو بين أشخاص معتويه ۾ حاصة 


واشخاص طيعيين . 
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ماهية الشخصية المعنوية وعناصرها 
يعد القانون شخصا معنويا كل مجمرعة من الاشخاص تستهدف نحقيق غرض معين 


اوكل مجمرعة من الاموال مخصص. لتحقيق غرض معين. ويكون الشخص: العدر: 


منفصلا وميزا عن الاشخاص الذين يكونوته » اوعن الاموال الحصصة لغرضه » ويصبح 

بهذا اهلا لاكساب المقوق وحمل الالترامات . 

| وفكرة الشخصية للعنوية فكرة حديثة نسيياً حيث ظهرت لاول مرة في القرن الناسع 

عشر في الماياء ثم استخدام اصطلاح الشخصية العنوية بعد ذلك في فرنسا..9) 

وقد الیل الشرع العراق بفكرة الشخصية المعنوية . حيث نظم القانون الدني رقم 1 

لسنة 14819 احكامها في المواد 7غ - 44 › الا انه 717 يعرفها تعريفا دقيقاً. 

وككن تحديد اهم عناصر الشخصية المعنوية با يأتي : - 

-1١‏ ان يكون لها غرض مشروع : - وهو المدف الذي تسعى اليه مجموعة من 
الاشخاص اوالذي تخصص له مجموعة الاموال » فوجود الغرض المشترك هر الذي 
يجمع بين ن الاشخاص المكونين للشخص المعنوي او الاموال المحصصة لتحةرن سدا 
الغرض فشا ينهم رابطة تهمهم في شخصية واجدة لها ذمة مستقلة وا تتقلم 

' معين يكفل نحقيق اغراضها» ويفوم«نظام الشخص المعنوي على وجود اشخاص 
طبيعيين يستخدمون عقوم وإراداتهم للتعيير عن مصالح الشخص المعتوي الذي 
يكثلونه ويتصرفون باسعه ولحسابه . ولكتهم عندما يتصرفرن باسم الشخص المعنري 
فائهم يعبرون عن ارادته وليس عن ارادام الذاتية. 

1 اعتراف الدولة او المشرع بالشخص 0 : اعتبر المشرع العراقي هذا الاعتراف 
عنصراً جرهريا | واساسيا لقيام الجن المعنري . فبعد تعداد المادة )٤۷(‏ من 





2( الذكرر طعيمة اجرف ٠‏ - المصدر السايق- ص 115 ون اللاسظ ان فكة الشخصية اموي ارت ف اله 
والتضاء اها طويلاً سمت الاياه حرلا ال رأبين الارل بير الشخص المنري عض ماز واتزاض سنال 

00 للحتيقة ران الشخص هو ماعا الاتسان» وقد عد اعترات الدولة بالشخخصية الممنوية عتسرا اساميا لوجودها مرجي 
ذلك . لما الرأي الثاني بى ان الشسخصية الممنوية حقيقة قانوتية واقمة وان دور المشرع هو الاعثراف بها ققط . انقزر 
الرجع اعلاه ص ۱۲۳ 4 الذكتور ثروت يدري كسس الستر ص ۲۷۸ وبا يعدما. 


7١ 


القانرن المدني اتخاس المعنوية نصت الفغرة ( ج ) ما عل اعبار الاشخاص 
المعنرية الثي تتأ في المستقبل كذلك اذا اعترف القانرن بها حيث نصت على اعتار 
شخص معنوي (كل مجموعة من الاشبخاص أو الاموال متحها ا شخصية 
معنوية ) . 
واعتراف المشرخ باشخص انوي : قد يكون عاما وقد د يكون أخاصا. فقد حدد المشرع 
العرافي في المادة (/اه-- 4۹) بعض الاشخاض المعنوية العامة والخاصة وبين شررط 
تكوين الاشخاص المعنوية » فعند استيفائها ينم الاعتراف المعنوي وقد يعترف المشرع 
بالشخصية العلوية بموجب قانون م مل الجابيات التي تنص ورانا 0 
اشخاصا معنوية . 
ورتب عل متح الشخضية النوية اقح كثبرة تشكرك فيو عت المعنوية 
العامة ¢ حددتها الاد £۸ ص ) القانون المدي العراي هي 
01 يتمتع الشحص المعنري جميع المقوق الا ماكان منها Li‏ لصفة الشخص 
اليدي 3 وذلك 9 ادود 8 قرعا 0 :© وتتسب جميع التصرفات الصادية 
مم الشخص. ال معنري اليه ٠,‏ 
2( ع اللشخص المعنوي ذمة مالية :مستقلة.. 
(۳) يتمتم الشخص المعنوي بأهلية الاداء وله :هلية التعاقد وقبول الهبات والوصايا في 
5 الي يسمح بها الفانون , وككنه القيام بالتصرفات القائونية من خلال مثله 
n‏ الذين بتصرفون لسابه. 
(4) . للشخص العنوي حق التقاضي 2 مدعيا أو مدعى عليه . 
الى جانب ذلك يراه مسخاس الممنوية العامة بان لما امتيازات السلطة العامة 
في ممارستها لتشاطها وتخضع في ذات الوقت لا يخضع له اشخاص القانون العام من 
قيود وتنظيم. ويعد العاملون فيها موظفين يخضعون لقوانين وانظمة الخدمة 
والانضباط والتقاعد الختلفة التي تسري على المرظفين في دوائر الدولة. والقطاع 


الاشتراكي . 


معيار اتيز بين الاشخاص المعنوية العامة والاشخاص المعنوية الخاصة 
شغل البحث عن معيار تمييز الشخص .المعنوي العام عن الشخص المعنوي الخاص 
اهام المقه والتضاء وقد دن يضع المشرع حدا لمل هذا العتاء» فيحدد ي ا طبيعة . 
۴۲ 


الشخص المعنوي . كا أن المشكلة لاتثور بالنسبة للتمييز بين الاشخاص المعنوية العامة 
(الاقليمية ) كالدولة والمحانظة والمنطقة وبين الاشخاص المعنوية الخاصة . فالاشخاص 
العامة من هذا النوع تكون اقساما ادارية للدولة تختص بجزه من سلطاتما العامة 


وامتیازا مما ۽ وتتمئع بالشخصية القائونية في اطار الحدود ا مرسومه في الدستور والقوانين 


e‏ .وتوف الاشخاص العامة في تطاق اخختصاصها المكاني جزم من مهام الدولة ف 
تسيير المرافق العامة لتحقيقن لتحقيق النفم العام وتقديم الخدمة العامة لمجمهور المواطنين. اما 
الاشخاص المعنوية اليخاصة » فهي جاعات خاصة اسسا الافراد ل أطار القانون 
حامر وي حدود ماهو مسموح به هم عن ن نشاطات 0 
شیر أن صعوية ایز بين الاشخاص المعنوية. العامة انام تظهر في 5 
الاشخاص العنوية العامة المرفقية فثية أو المصلحية » أي النشات العامة الي غارس نشاطأ 
اقنصاديا أو حدميا أو ثقافيا. وقد قيلت معايير عدة للتمييز. * ما معيار الغرفن أو 
المدف > ومعيار طبيعة النشاط ومعيار المبادرة في انشاء الشخص المعنوي فأذا كانت للدولة 
يكرن الشخص عاماً » واذا كانت للافراد كان الشخص خاصا» ومعيار اساليب الساطة 
العامة » ومعيار النظام القانوني اونية المشرع فأذا كانت الكلمة الاخيرة في تنظي الشح 
المعنوي والاشراف عليه للدولة كان عاما وبعكسه يكون الشخص خاصا. الا ان هذه 
المعابير لااو جميعا من العيوب والانتقادات. 
وعكن القول ان النظام الاشتراكي في العراق يجملنا نقرر بأن كل منشآت الدولة 
والقطاع الاشتراكي. هي من الاشخاص المعنوية العامة > لترفر كل عناصر الشخصس 
المعنوي العام فيها . أما مشاريع القطاع امختلط والميئات الخاصة التي تتمتع بامتيازات 
السلطة ل اهاماي شي ان العام في نشاطها ؛ أن الجمع بين اكثر من مار 
هو السبيل لتحديد طبيعتها 


تقسيم الاشخاص المعنوية العامة 


يكن تقسيم الاشخاص العنوية العامة الى قسمين رئيسيين» الاشخاص المعئوية 
عسي ص بع ص :اسر 
الاقليمية او الحلية والاشخاص المرفقية او المصلحية , 





زف اک بش لجرت امقر انسل من و 
0 انظر حول هذه المعاييرء د. قحي عبدالصيور» الشخطنية المعنوية للمروخ العام » القاهرة - دار الكتب » vr‏ 
ص ۳۲۲ يما بمدهاء و . شايا ترما منصور) مهدر سايق + ص ۷۹ ونابعادها . ..١ ١‏ طعيمة الجر : مصدر سابق ص 
5 ما بمدها. د. روت يدوي : مصنئر سایق من 7١5‏ وبا يمذها. 
۳ 


-١‏ الاشخاص المعنوية الاقليمية او الحلية : - قد يكون اختصاص الشخص العنوي 
العام شاملا لكل اقلي الدولة ويكون الشخص المعنوي في هذه الحالة الدولة » وقد 
يقتصر اختصاص الشخص العنوي في مكان دد من اقليم الدولة ويسمى في 
هذه الحالة شخصا اداريا محليا . 

(أ) الدولة : تعد الدولة على رأس الاشخاص المعنوية العامة وهي التي تنح 


الشخصية المعنوية للوحدات الادارية الاخرى . 


(ب) هيتات الدولة التي يمنحها القانون للشخصية المعنوية. 


. الاقضية. 
. التواحمي 
4. 


ab E ها‎ i 


. الوزارات 
. أمأنة بغداد, 

. الحافظات. 

. هيئات الحكم الذاني. 


البلديات. 


يمالس الشعب الحلية. 


؟- الاشخاص المعنوية المرفقية او المصلحية : ادت زيادة تدخل الدولة في الجالات 
امختلفة منذ بداية القرن العشرين الى ظهور انواع جديدة من الاشمخاص العامة كول 
شؤون مرفق عام او اي نشاط اقتصادي آخر. 
وما بيز الاشخاص العامة المرفقية من الاشدخاص العامة الاقليمية » هو كون الاولى 
تختص بنظام انون خاص بكل شخص مهنا وقد تخضع كل مجموعة مرافق لضوابط 
واحدة مثل الجامعات » وكذلك تختص في ادارة مرفق معين أو القيام بنشاط محدد في 
حين ان الاشخاص الاقليمية تخضع لنظام قانوني متشابه » ود يشمل اختصاص الاشراف 
وتسيير مجموعة من المرافى العامة ومنها : 
أ- المنشات والشركات العامة التابعة للدولة والقطاع الاشتراكي. 
ب- الجامعات وبؤسسات البحث العلمي التي تمنح شخصية معنوية . 
ج - الاتحادات والتقابات المهنية . 


۳٤ 


المبحث الثاني : المركزية الادارية La Centralisation‏ 

يقصد بالركزية - كصورة من صور التنظي الاداري- حصر ممارسة الوظيفة الادارية 
في الدولة بالحكومة المركزية » فهي تعني التوحيد وعدم التجزثة » فقوم الاجهزة الادارية 
التايعة للحكومة في المركز مباشرة بمارسة الوظائف والاختصاصات الادارية في جميع اقلم 
الدولة . ْ 

وتمتد جذور المركزية في التنظيم الاداري الحديث الى تهاية القرن الخامس عشر وبداية 
القرن السادس عشرء عندما قامت الدولة الحديثة في اوربا» وكانت بحاجة ماسة الى 
توحيد السلطات وجمع الاختصاصات في الدولة الموحدة بيد الملك والسلطة المركزية » 
فأصبحت الوظيفة الننفيذية كاملة رهن ارادة الملك لم يكن لماله المنتشرين في الاقالم 
سلطة البت لي الامور المحلية دون الرجوع الى السلطة المركزية في الماصمة: 7" 

وقد تطرر نظام المركزية الادارية ؛ نظرا لتشعب وظيفة الادارة وتطور مهامها وراجاتها 
تأعطى لوظني الدكومة المركزية في الاقاليم بعض السلطات في تسيير بعض الامور واعاذ 
بعض الترارات م بقاء خضوعهم وارتباطهم يشكل مباشر للسلم الحرمي في التسلسل 
الرظيني الذي يبدا بابسط مرظف وينتبي بالحكومة المركزية » صعيت هذه الصورة من 
صور المركزية .. (عدم الركيز الاداري ). 


اولا : عناصر المركزية الادارية 
تقوم المركزية. الادارية على العناصر التالية + - 

-١‏ حصر الوظيفة الادارية في يد الادارة المركزية » حيث تكون سلطة البت الاي 
واتخاذ القرار النهائي في شون الوظيفة الادارية والنشاط الاداري ؛ وني جميع اقلم 
الدولة للادارة المركزية فيكون لموظئي الادارة الركزية وحدهم سلطة اتخاذ القرارات 
الادارية . 

؟- جمضوع جميع الموظفين لظام السلم الاداري وللحكرمة المركزية » حيث يكون 
للحكرمة المركزية وحدها اختصاص التعيين في الوظائض العامة جميعا » فلا يتّرك في 

. المركزية الادارية اختيار الموظفين انحليين في التقسيات الادارية لحيئات محلية ء كا ان 
الوظفين يخضعون لسلم اداري متدزج يبدأ من ابسط موظف صعودا الى أعل 
مسؤول في الجهاز الاداري المركزي . وهكذا يكون الجيآزالآداري ي الدولة المركزية 





n‏ س 


(ه) انظرء الدكترر طعيمة الجرف مصدر سایق ص ۱۹۷ ومابمدها .. 
وم 


على شكل هرم متدرج ؛ زع عل موطف نا لاط ا ر فين 
درجاث ارم الوظيني الادار ي قدرمن التدرج يخضع فيه الموظف الادنى للموظف 
الذي يعلوة مباشرة في الرتية والذي يرتيظط به أداريا. 
وعلى هذا الأساس » فأن وجود موظفين بمارسون اختصاصات مختلفة في الاشخاص 
العنوية الاقليمية ارا مرفقية » لايعني هدم النظام الركري طاما ظل جميع الموظفين في السام 
الاداري خاضعين للتسلسل فرعي لل للمنلظة المركرية به 


ثانياً : ضور امركزية الادارية 5006 
قد تظهر المركزية الادارية عل نحو تجمع فيه السللة لرک ية جميع الصلاحيات 
والاختصاصات المتعلقة بالوظيفة الادأرية دون أن ایکون مثلم يبأ أو (وكلةتباح أية صلا-حية 
لاتخاذ اي قرار وهذه صورة (التركيز الاداري). ` 
وقد تنطوي المركزية على نوع مر, المزونة التي تتطلبها ضرورات التطور واتساخ نشاط 

الادارة وتعدد وظائفها لموظفيها (وكلا ا ) بعض الاختصاصات في ممارسة وظائفهم 

الحلية او المرفقية مع بتائهم خحاضعين للمركر بتكل مباشر وتسمى عدم التركيز الاداري 

.1 

-١‏ التركيز الاداري : تعد الصورة الاول للمركزية هي صورتها اليدائية ثية التي ظهرت 
علا ي بداية نشوه الدولة الحديثة » يسيب محاجة الملوك لتركيز كل “الوظائف 
بايديهم وف المركز بشكل مباشر لتأكيد وحدة الدولة وهكذا تتركز مهام الوظيفة 
الادارية جميعا في يد الوزراء في العاصمة ولايكون لمثلي السلطة المركزية اية 
اختصاضات في اتخاذ القرارات أو تصريف الامورء ويجب عليهم الرجرع في كل ٠‏ 
صغيرة وكبيرة الى المركز لاتخاذ القراز نشانه من هناك. 

؟- عدم التركيز الاداري : ان امتداد النشاط الاداري الى كافة اجزاء اقليم الدولة 
وتعدد حاجات الجمهور واتساع مجالات الخدمة التي تقدمها الادارة للجمهورء 
امور جعلت من ممارسة السلطة بالصورة الاولى (التركيز الاداري) امرا مستحيل 
التحقيق في الواقع العملي . لذلك اتجهت النظم الادارية المركزية لتخفيف صورة 
المركزية القدعة واعطاء مرظني السلطة المركزية في العاصمة وي الناطق الاخرى 
بعض الاختصاصات للبت في بعض الامور دون الرجوع الى المركز (الرزييا أو 
الرئيس الاعلى في السلم الاداري . 

۳٣ 





ومكذا اخذت القوانين المعاصرة بفكرة (عدم التركيز الاداري ( 5 لوظني 
الادارة في مختلف ا والنحدات الادارية :نطلطة تصريف بعض شؤون المرافق العامة 
الحلية والاشراف عليها. ويكرتب على لك الاعتراف خرلاء الموظفين يحق اصدار القرارات 
الادارية ة لتادية احاتم , 

واعطاء مثل هذه السلطات الضلاتيات لموظني الادارة في الاقالم » لعي عدم 
الاخل بالنظام الركزي الذي يقوم على وحدة الادارة العامة ووحدة الوظيفة كذلك لان 
هلاء الموظفين يظلون مرتبطين بالسلطة الادارية امركزر به بسبب خضوعهم للم الاداري 
ريني د ويمارسون سلطاتهم تحت اشراف رؤسائهم الاداريين وصولا الى الوزير أو رئيس 
الدرلة .. 


تقدير نظام المركزية د الادارية 
لنظام المركزية الادارية عدة حسنات ومزايا نذكر فيا يلي زهي ١‏ م 

1- يؤكد النظام المركزي وحدة الدولة القانونية والسياسية وبقري السلطة المركزية فهو 
نظام توحيد ضد التفتبت لذلك لجأت الدولة الحديثة في اول نشأتها ال تركيز 
السلطات يي مختلف الجالات واعتمدت (التركيز ) الاداري في تنظيمها ‏ 

-١‏ ان اشراف الحكومة المركزية على الرافق العامة القومية ». يعد أمرا ضروريا لتحفين 
الحدالة والمساوأة في تقديم الخدمات لافراد الشعب . كا أن السلطة المركزية هي 
الاكثر مكانة » با لديها من قدرة مالية وفئية » على تسيير المرافق على احسن وجه 
نطو رها ابرا 

۴۳~ هيم أن النظام المركزي يموم عل توحيل | اساتيب وانماط التغاط الاداري ف مختلف 
امراق العامة » فأنه يكفل القجانس في العمل الاداري » ويؤدي الى استقرار 
الأجراءات وزيادة وضوحها مروز الزمن غا يسهل عل الموتلقين الاحاطة باساليب 
واجراءات العمل الاداري ويحقق السرعة المطلوبة في القيام بالاعال الادارية . 





() أنظر د. سلبان محمد الطاوي- مصدر سايق ص ١١9‏ رمابعدها و د. طعيمة الجرف مصدر سابل ص ۱۸١‏ 
ونا بعدها ‏ 


۳۷ 


e 


المبحث الثالث ١‏ : اللامركزية الادارية Decentralisation‏ ' 

تقوم اللامركزية الادارية على اساس ترزيع مهام الوظيفة الادارية بين السلطة المركزية 
وهيئات علية أومرفقية فتعطئ بعض السلطات لاغاذ القرارات المتعلقة بالتشاط الاداري 
الى هيئات ليست من موظني السلطة المركزية » ولايخضعون للتدرج الاداري الوظيني وغالبا 
ماتكون هذه الحيئات متخية من المواطنين في الوحدات الادارية ولميثات الحلية او 
المرفقية » تصبح اشخاصا معنوية عامة ولكنبا تظل اشخاصا ادارية» ليس لها أي 
5 ا الوظيفة التشريعية أو القضائية وهذا تتميز اللامركزية الادارية عن 
اللامركرية السياسية a‏ »> کا ان الميثات اللامركزية ي ممارستبا اختصاصاتتها تکون 
خاضعة لاشراف ورقابة السلطات المركزية دون ان تكون خاضعة لحا ينظام السام الوظيني » 
ذلك ان السلطة المركزية هي التي ترعى المصالح العليا التي تعلو كل مصلحة اخرى 
محلية » والتي تهم مجموع الشعب ابضا. لذلك فان نظام اللامركزية الادارية لايعطي 
استقلالا تاما للهيئات الحلية » لان في ذلك تفتيت لوحدة الدولة السياسية والاقتصادية , 
وائما نظل هذه الحيئات نخاضعة لاشراف ورقابة الميئات المركزية المسؤولة عن المصالح العليا 
-جميع افراد الشعب في الدولة الواحدة. 


عناصر اللا مر بكزية ية الاداري ب 
تقوم اللامركزية الادارية على اش ثلا ثة هي 2 

-١‏ وجود مصالح عامة محلية الى جانب المصالح العامة الوطنية 2 اي مصالح نهم غموم 
منطقة معينة (محلية ) كالمحافظة أو القضاء. ويكرن الاعتراف بوجود مثل هذه 
المصالح الحلية من قبل المشرع » الذي يترك لابناء تلك المنطقة امر تسيير المصالح 
الحلية واشباع الحاجات » ويكون اعتراف المشرع بذلك في الدستور او القانون. 

وينشئ القانون الشخصي اللامركزي بمنخه الشخصية المعنوية التي هي امر 


(۷) انظر حول التميز بين اللامركزية الادارية راللاهركرية المياسة د. سليان الطاوي » القانون الاداري من ٠١١‏ 
ومابعدها . د , طميمة الجرف المصدر السايق س ۲۷۲ ومابعدها د . ثروث بدوي » مدر سايق ص 4ه لا ومابعدها. 

(۸) انظر حول شروط اللامركزية ار (أركانبا) أو (مقوماتا) کا يسميبا اللعض : فيدل ص 11١‏ ومايمدها ٥.‏ .۷841.6 
0م ات د . الطاري المربجع السابيق ص ۱۱۸ ومابعدها ود. طعيمة الجرف مصنر مايل ص ۲۱۲ رمابعدها د. 
ثابا توما منصور ص ۸۷. 


۳۸ 


۲- تول هيئات علية تسيير المصالح واشباع الحاجات المحلية » فاعتراف المشرع بوجود . 
مصالح محلية تتميز يطابعها الخاض 6 لقيام النظام اللامركزي » بل يحب ان 
بعهد بأشباع الحاجات الحلية ونحقيق 0 المحلية الى هيآة مثل يا أأ'طقة 
المعنية  .‏ ويغتبر انتتخاب الفيثات التي تتول الاشراف على المصالح الحلية انتخابا 
مباشرا من قبل ابناء المنطقة او الحافظة المعنية الطريقة الملي لتشكيل هذه اهيئات 
وببذا يتخقتق استقلال الحيئات الحلبة تجاه السلطات الركزية ولكن استقلال هيئات 
الادارة الحلية لايعي عدم خضوعها لاشراف ورقاية السلطات المركزية في الدولة 
لذلك فأنه بالامكان ان يكون من بين اعضاء وهات الادارة امحلية أعضاء معيئون 

من النسنطة المركزية . وهذا الجمع بين طريقة الاتخاب والتعيين المركزي لاعضاء 
عاتن الادارة لمحلية يؤدي الى ملع التفنيت الكامل للوظيفة الادارية » وبحافذل على 
رحدة الاتماط ي العمل الاداري بين جمیع الاشخاص المحتوية العامة تانب 
الدولة عن طريق ماتمارسه الميثات المركزية من , سلطات داخل امالس م 
بواسطة الاعضاء المعينين من قبلها . © 

٠ 7 اشراف السلطة المركزية على اعال الميئات الخحلية (اللامركزية):‎ -٣ 

ان القول باستقلال الهيئات الحلية بنسيير المرافق العامة الحلية ورعاية الشؤون 

الحلية ؛ لايعني استقلالها بشكى مطلق عن السلطة المركزية » لان مثل هذا القول 
يبد الرحدة السياسية. للدولة » لذلك فأن النظام اللامركزي يقوم على اساس بقاء 
مارسة الحيئات الحلية لاختصاصاتها خاضعة لاشراف ورقابة السلطة المركزية 1 , 

ونرى مع جمهرة الفقهاء ان الرقابة الادارية للسلطة المركزية على اينات الحلية عنصر 
اساسي لقيام اللامركرية الادارية , (11) لان انعدام هذه الرقابة يعني تفتيت وحدة الدولة 
الادارية وليس الاخحذ بنظام اداري معين ف توزيع اختصاصات ممارسة الوظيفة الادارية 

مم بقاء وحدة الدولة قاعة بكل معانيها ومضاميئها القانونية والسياسية والادارية . 





788 الذكتور طعيمة المت الصار الاب ص‎ )٩( 

j‏ 4 مي الرقابة الادارية بتسميات عدة ما اك الادارية 6 والرقاية الادارية) الآ ان المسطلح الاير اصح هر 
الشائع الاستمال في الرقت الحاضر. 

)1١(‏ انظر حول هذا الرآي- د د. سلبآت الطاوي ص ۲۲ ومابمدهات- د, ثروت يدوي ص 168اء د. طعيمة الجرف: 
مصدر ماين ص 185-1588 ء وقد ذهب الدكترر شايا ترما منصور الى راي اخر؛ فهر لايرى أن الرقاية الادارية أو 
(الرصاية الادارية ) من" مقومات اللامركرية الآدارية ويضيف (صمععيح أن من مقتضيات هذا النظام (اللامركزي ) 
وجود الرقابة الادارية ولكن وجردها ليس ركنا من اركان النظام نقه بيت اذا انمدمت قلنا بان امام نظام آخر.) د. 

. شابا توما منصور- مصدر سأبق ص 114. 
۴۹ 


وتنظم الرقابة الادارية من الامور المعقدة التي يحب ان يوازن المشرع فيها بين ضرورات' 
تحفيق اهداف الادارة الحلية التي اقتضت الاخ ينظام اللامركزية الادارر 00 
اختصاصات الوظيفة الادارية على هيئات مركزية وعلية »> وضرورة تاكيد وحلة الدولة 
وسلطتها على كامل اقليمها ولذلك فأن الدول تختلف في مدى رقابة السلطات المركزية على 
الميئات والمجالس الحلبة » فيا تمارس يعض الدول رقابة محدودة » فتكون الميعات الحلية 
فيا اكثر استقلالا وتمارس دول اخرى رقابة كاملة وفعالة فتكون الحيئات المحلية مقيدة الى 
حد ما. ونذكر فيا يأني الرقابة في انكلترا كمثال على المجموعة الاولى والرقابة في فرنسا 


كمثال على المجموعة الثانية من الدول . 
- الرقابة في انكلترا- 


يقوم نظام الرقابة الادارية في انكلترا على اعطاء حرية واسعة للهيثات والمجالس المحلية 
اللامركزية نجاه السلطة المركزية . وتعود جدور تنظيم العلاقة بين الحكومة المركزية والهيئات 
اللامركزية الى الظروف الناربة الخاصة بالنظام اللامركزي هناك . فلي تنشاً فكرة الادارة 
اللامركزية في انكلترا بدوافم تخفيف العبء عن الحكومة المركزية واشراك السكان انحليين 
في تسيير بعص أمورهم » واما قامب كرد على تسلط الاقطاعيين والبرجوازيين» حيث 
لجأ المشرع الاتكليزي الى الاخذ بأسلوب الانتحاب ي تشكيل الميتات الحلية » وعند 
8 مم يشم بينها وبين الحكومة المركزية صراع حول توزيع الاختصاصات او محديد 
طريقة الرقابة . فأعطيت حرية واسعة للهيئات احلية وليس للحكومة المركزية سوى. رفابة 
محدودة علا وعلى اعافا . 

وتمارس الحيئات الحلية اعالها تحت رقاية البرلان والقضاء العادي الذي قد تلجأ اليه 
الحكومة المركزية تخاصمة الحيئات ألحلية اذا خالفت في اعاها القوانين ن التي تحدد. 
اختصاصاتها وللحكومة المركزية . حق التفتيش على اعال أهيثات الحلية وتقديم تقارير 
انا الى البرلان وني حالات استئنائية تكون للحكومة المركزية سلطة تنظيم بعض المصالح 
او التصرف المباشر ببعض الشؤون الحلة . ٠١‏ 


(17) د. روت بدوي ص ۳۷۰ ومايمدها. د . سلبان الطاري مصدر سابق ص ١78-9717‏ د. طعيمة الجرف مصدر 
سای ص 1918 ۲۹۰. 1 


الرقابة الادارية في فرنسا ٩‏ 
يختلف. نظام الرقاية الادارية الفرنسي اختلافا جذريا عن نظام الرقابة الادارية 
الانكليزي » حيث مخضم الميئات اللامركزية وممارستها لاختصاصها في فرنسا لصور 


متعددة من الرقابة فهي تخضع لرقابة المشرع والقضاء والحكومة المركزية واذا كانت رقابة 


البرلان رالقضاء على الميثات اللامركزية في فرنسا قريية من تلك الرقابة الي يمارسها 
البيلان والقضاء في انكلترا » فأن للحكومة المركزية في النظام الفرنسي رقابة فاعلة شاملة 

وقد تمارس هله الرقابة على الميثات «المجالس اللامركزية ذاتها وقد تمارس على اعالها . 
أ- الرقابة على الميثات اللامركزية : تمارس الرقابة المركزية على الحيئات والمجالس الحلية 

عن طريقين : : 
(1) من خلال حق الاطة الركزية و ي تعيين بعض اعضاء الجالس امحلية وتعد 
. هذه الطريقة اكثر اة من بين طرق الرقابة على السات اللامركرية » حيث 
بظل الاعضاه المعتيرت: حاضعين لللسا, الوظيتي الاداري وبالتالي خاضعين 
مباشرة ومن خلال ١‏ لم الاداري مة المركزية. 
(؟) كا ان السلطة المركزية تمارس رقابتها حى على الحيئات المنتخبة ذائها من 


...خلال جقها في ايقاف اوعزل اعضائما اوحل الجالسن المتحية: ارايقانها عن 


- العمل لفترة من الزمن. 

ب- الرقابة على اعال الميئات اللامركري ية : - تمارس سلطة الرقابة المركزية اعال 
اليثات اللامركزية ايفا وذلك للتأكد من شرعية ة اعالما ورافق ا اللقانرن وللنظر في 
ملاءمتها وكونها قرارات صائبة تحقق المصلحة العامة الحلة وتسجم مع المصلحة 
. العامة العلا للشعبء كا ان السلطة المركزية كد عل محل الميثة في ااذ قرارات 
معيئة والقيام بيعض الاعال التي تمتنم اينات الغلية عن القيام با 

وتمارس الرقابة على اعمال الهيئات 0 بصور شتی مها باشتراط انيل رأي 
السلطة المركزية أو باذنها المسبق لاتخاذ اجراء معين او القيام بعمل. معين» وقد تكون 
باحضاع قرارات الهيئات الحلية لمصادقة السلطة المركزية أو تعليق تنفيذ بعض هذه 
القرارات على موافقة السلطة المركزية . وقد تذهب القوانين ابعد من ذلك فتجيز للسلظة 

المركزية الامر بايقاف اعال او قرارات الليئات الحلية او الغائها او سحيها. 





(۱۳) أنظر فيديل ص 544 ومابعدها هدا .644 .م. ۷۵1 د . طعيمة مصفر مایق ص ۲۹۰ وبابمدها د. سلبان الطاري 
ممدر سايق ص ۲۸ وبابعد‌ها. د. شابا ترما منصرر. مصدر سايق من ٩۰‏ وماہعذها . 


٤١ 


تقدیر نظام اللامركزية الادار ية : 

يعد نظام اللامركزية الادارية ضرورة من ضرورات عصرنا الحديث حيث تزداد فيه : 
رقعة الدعقراطية وماهمة ابناء الشعب في العمل الاداري بشكل هباشر ومن خلال 
انتخاب ممثليهم في امجالس والحيثات الحلية . والنظام اللامركزي في الادارة فف العبء 
عن الادارة المركزية في وقت تعددث فيه وظائف الادارة وتشعيت مسالكها وتنوغت 
مرافقها العامة ويصورة خاصة في النظم الاشتراكية ومن هزايا هذا النظام ان ادارة المرائق 
العامة الحلية من قبل الحيثات الحلية يقن نتائج افضل لقرب المشرفين على هذه المرافق من 
حاجات المواطتين عليا ومعرفتهم بها تفصيليا. كا يؤدي الى تبسيط الاجراءات ويقلل 
المكاتبات والتفقات ويرفر الوقت ويؤّدي الى سرعة انجاز الاعال الادارية . 

ومع ذلك فأن نظام اللامركزية الادارية لايخلرمن بعض المساوئ فقد قيل ان الاحذ 
بالنظام اللامركري قد يؤدي الى تغليب الاقراد للمصالح الغحلية على المصلحة العامة. وان . 
الميثات اللامركزية (الحلية ) تنقصها في كثير من الاحيان الحيرة والامكانات المادية والفنية ˆ 
اللازمة لتسيير المرافق العامة بشكل منتظم وتطريرها باستمرار. اضافة الى زيادة النفقات 
والاسراف من قبل الميعات الحلبة . واذاكان الاستقلال المالي (للهيئات الحلية) هومن اهم 
متطلبات اللامركرية » ٠"‏ قان التفاوت في المرارد.والقدرات الالية للمناطق الشتلفة في 
الدولة الواحدة سيزدي الى تفاوت كبير في مستوئ الخدمات والتطور الذي يعتمد 1 
الامكانات المادية في جانب مهم منه > وجاء التخطيط الشامل الذي تتبعه دول عديدة ي 
عالمنا المعاصر لتعقد مألة الاخذ بالنظام اللامركزي . فالتخطيط الشامل لابد ان يكون 

مركزيا. نلق : 

على أن الانتشاذ الاكثر اهمية هو ان نظام اللامرکز, بة الادارية يؤدي الى المساس 
55 الادارية للدولة . وق الجاب السياسي › فأنه يلق مجموعة وحدات ادارية 
(مستقلة ) داحل الدولة فيجزىء بذلك وحدتبا السياسية والقانونية (مما يكون سيا في 
تمزيق وحدة سلطتا) . 200 ويمكن القول بأن هذه المساوئ مغالى فيها بعض الشيء 
فاللامركزية الادارية لاتتعدى حدود توزيع الوظيفة الادارية وهي تختلف كا اسلفنا عن 
اللامركزية السياسية » فاللامركزية الادارية لاتمس وظائف الدولة التشريعية والقضائية 
أل في تظل بيد الميئات امختصة المركزية . هذا من جاتب > ومن جاتب ار قان النظام 
اللامركري لايشرم دون وجود ادارة ارس 8 على الميثات اللا مركزية وتفحص اعالما 
ردقه وانتظام . 





)١1(‏ النذكتور منثر الشاويء القائرن الدستوري- نظرية الدولة - منشورات مركز اليحرث التاترية- عط ۴~ بغداد- 
۱“ ص ۲۲١‏ 
.)٠٥(‏ انتلر فیدیل مصدر سابل س ۲ھا. 
)۱١(‏ الدکترر طعيمة الجرف ا ص 44لا 
۲ 


الفصمل الثاني 
التنظم الاداري في العراق 


عرف العراق - وهو مهد الخفارات مند الاف الستين- ا مختلفة للتنظيم 
الاداري ولابد للباحث من القاء نظرة سريعة على تطور التنظيم الاداري في العراق منذ 
حضارئه القديمة الى العصرالحديث وهذا مانتناوله في المبحث الاول ؛ ثم ندرس في مبحث 
ثان الادارة المركزية ونتكلم في مبحث ثالث عن الادارة اللامركزية . 


المبحث الاول : غة عن النظيم الاداري في العراق عبر العصرر 


اولاً : في الخضارات العراقية القدهة 

نعود اولى الوثائق التاريمية المكتوية الي اكتشفت لحد الان الى عصور فجر 
السلالات » حيث يرى المؤرخون أن الحضارات الي نمت في مطلم الالف الثالث قبل 
الماد هي اول الخضارات الناضجة في العراق. وقد كان نظام الحكم لي 0 
الثالث قبل الملاد هو نظام دويلات المدن يسمي ب (دول المدن السومرد 5 أبضا 
وبقتصر سلطات الحا کم فيها على المديئة هك وبعس القرى التابعة ها وكان 2 
الحكم يتلل بالطابم الي ا ان المدن الي هی اء الهم س اقالي ادويلات المدن 
كان تشييدها يصطبغ في تلك العصور بالصبغة الدينية . . فهمي تشيد تنفيذاً لرغبات الالمه 
في انشائها لتعبد فيها. وكان الاعتقاد السائد ف ذلك الزمن الرثى أن لكل مدينة اله 
يسكنها ويعبده اهلها ء وهذا كان لاعاء المدن دلائل دينية » كبابل التي تعني بوابة الاله 
ركارشماس الي تعني قلعة الاله ماس ... الخ" . 

ونا وصل من معلومات عن النظام الاداري وكيفية مارسة الوظقة الادارية تان 
مصدره القوانين التي يشرعها الملوك وكتاباتهم ورسائلهم الى 3 مثل رسائل حمورالي الى 

عاله ورسائل ملوك الاميراطورية الأشورية الثانية . 


)١(‏ بلاحظ الدکترر هاشم الحافظ ١‏ تاريخ القانون- يغداد- 158٠‏ من 701 وبابندها؛ د. عامر سلبان جرائب 
حمارة اراق القدم > العراق في الاريخ بغداد ۱۹۸۲ ص !لم1 - 187 . وكذلك د. لاه باقر- احار درل المدن في 
عصر السلالات ص 785 وبابعدها ص ۴۷۴ . 

(۲) د. طه باقر» تفس الصدرة من 118 د. عامر سليان- تنس المصدر- من ۲٠۲‏ . 
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وينم اختيار مواقع المدن على جرى ماء رئيسي او بالقرب منه » وكانت المديئة تتألن في 

الغالب من اة اقسام ده 0 

)١(‏ مركز المدينة المسمى بالاكدية (قلب المدينة) وفبه ‏ سور المدينة والمعابد والقصر او 
القصور» وبيوت السكان الحضريين » وكان الكثير من شؤون المديئة يدار عند 
بوابتها او بواباتما » وكثيرا مايرد اسم البوابة في مثل هذه الوظيفة في الشرائع (مثل 
شريعة حمورالي وشريعة اشنونا).. 

(۲) ضواحي المدينة » ونسمى بالسومرية المدينة الخارجية » ويوجد فيها في الغالب 
المعبد اتخصصى لاعياد رأس السنة في بداية الرييع والمسنمى (بيت اكيتو) وكذلك 
مساكن الزراع وبسانين المدينة وحظائر الماشية . 

(۴) قسم الميناء والتجارومستودع البضائع » الذي يطلق عليه بالسومرية (كار) وكان هذا 
القسم أكثر من جرد ميناء على النهرء فقد كان مركر المدينة التجاري ولاسيا التجارة 
الخارجية » وكان في الغالب يتمتع بشيء كثير من الاستقلال الاداري والقانرني » 
وفيه يقم التجار الاجانب حيث الحانات والبيوت الحصصة للمسافرين. 

وي عهد الامبراطورية الاكدية ( “۳٤‏ 4 ق.م او1/ا؟- YT:‏ ق.م) 
امتد اللدكم الى القطركله » فأزال الملك (سرجون) دول المدن ووحد سلطان الدولة فجعل 
القضاة مجرد موظفين يعينهم الملك بعد ان كانوا في العهود السابقة اشبه مايكونون 
بامحكين. وصارت احكامهم ملزمة لانهم يحكون بأسم الملك » كأ وحد التقويم بعد أن كان 
لكل دولة ومديئة تقوئها الخاص بها وقد عيّن الملك سرجون محكاما على المدن والولانات 
تابعين له » وابطل نظام تولي مثل هذه المناصب بالوراثة . وازال اسوار المدن » وصار حكام 

المدن في عهد حفيده (ثرام- سبين) يلقبون. انفسهم (عبدالملك) 7 

وي عهد سلالة (اورع الثالثة وجد جهاز اداري واسع ضم الاصناف التالية في 
درجات السام الوظيني :- ۰ | 

١٠‏ - الكتبة والمسجلرن وكان هؤلاء على مراتب ودرجات » ويضمتهم المحاسبون والموظفون 
الصغار. : 





(۳) د. عله باقر - المصئر السابقل - ص ۴۲۹- ۴۲۷ . 


(4) د. لله باقر -- تفس المصدر- ص "وما 4 د . فاضل عبدالراحد » السرمريرن والاكديرن » العراق في التاريخ 
ص او .۷٤‏ 
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؟ - وبي مرتبة اعلى من اولئك تأني درجات وثليفية اعل مثل مديري المشاغل والمصانم 
الخاصة بالقصر والمعبد وكبار الموظفين :الموكلين بادارة. املاك القصر والكهنة 
ش ٠‏ والكاهنات وقادة اليش وحكام المدن والاقاليم . 
-٣‏ وباي في قة ارم الملك ومستشاروه ووزيره الاعظم (إسكال وماخ) 7" . 
وقد ادى أتساع المملكة الموحدة في العصر الاكدي واستمراز اتساعها في زمن سلالة 
37 الثالثة الى تعمد ادارة الدولة » وانسعت سلطات الك » فظهرت نظرية جديدة في 
هي ألرهية اللك لتنسجم مع اتاع سلطته وبع ملطته في تعيين حكام 
0 يلات ت لالم امتلفة ليئوبوا عنه ا في السلطة مثلا كان حكام دويلات المدن 
لرن الال قي عصر فجر اللالات . 
وحلاصة القول : فأن املك كان على رأمس السلطة ومصدر السلطات والشرائع وهذا 
مانبيه بالتظاع المركري في الادارة . 
ف العود البابلي القديم عاد التنظيم السيامي والاداري الى نظام دول المدن مرة اخرى 
بعد ان هجره الاشوريرن الى وادي الرافدين . 
وف عهد حمورالي (۱۷۹۲- ۱۷٠١‏ ق. م) سادس ملوك ملالة بابل الاول تم 
ترحيد المملكة واستطاع حمورابي ببراعته وقدراته القيادية من بسط نفرذه في مملكة موحدة 
على كامل رادي الراندين واجزاء مهمة من بلاد الشام فاستحق يجدارة لقب (الملك 
الاعظم  )‏ ولعل من ابرز اثاره في الجال القانوني شريعته المشهورة والني تدل على المستوى 
الحضاري الكبير الذي كانت عليه بلاد رادي الرافدين 9 , 
هذه لحة سريعة عن يعض صور التنظيم الاداري في الحضارات العراقية القديعة 
وينضح ميا ان النظام الاداري كان مرکزیاً م المديثة أو الملك هو الذي ممع بين 
يديه بجميع السلطات باعتياره يمثل الالهة في بعض الخحالات اوباعتبارة اها مثل دلك ملوك 
سلالة (او) الثالثة- وكان الملك هو الذي يغين حكام القرى والمدن والاقالم ر 
غير ان المركرية اخذت في عض الاحيان صورة عدم التركيز الاداري المعروفة الان 


فقد لاحظنا في عصر فجرالسلالات كيف كانت المدينة رفي دول المدن) مقسمة الى ثلاثة 


(ه) د.ا طه بافر- للعدر السابن- سن ۰۳۹۰ د. فاضل عبدالراحد -- الصدر الاين ص ۸۱- ۸۲. 
(1) د. سامي سيد الأسممد- العصر البابلي القذيم- العراق في الاريخ ص66 - ٠١‏ . 
(۷) د. عامر مليان» جراتب عن حشارة العراق القدبم » العراق في اللاربم عى ١4887‏ - 184 . 


£0 


اقسام ؛ ٠‏ ركان القسم النالث الذي يعد المركز التجاري لدولة المديتة بقسط واسع من 
الامعلال الاداري ¢ ولكن توحيد ڊول ادن وأقامة ملكة موحدة جعل صورة ة الركير 
الاداري هي الغالبة في المملكة الموحدة فكان قصر الملك هو مركز الادارة في كافة أنحاء 


ثانا - النظام الآداري في العراة ق في ظل الدرلة الاملامية 

زر العراق زەن الفتوحات العرية الاسلامية 00 السنة الخامسة عدر للهجرة 
8 اسسه ارول الم مل الله عله يه ولم نات الراشد ابو بكر الصديق (رض) . 
الاق تقد سم ابويكرورض) لدو ال تي تي عشزة ولاية » كانت كلل ولاية تعد وحدة 
ادارية ٤‏ ازداد عدد الولايات بازدياد رقعة الدولة العرية الاسلامية . 

وكان النظام الاداري لامركز 0 ٠‏ فقد کانت كل ولاية تدار من قبل عامل اووالي او امیر 
يعن ن قبل الخلقة . 
ولابة البصرة الكرفة ل 0 ولاب استقلالها الادار ي وامالي والقضائي يكان 
يعين لكل ولاية والياء فكان امير البصرة يدير جنوب العراق والاقاليي التي تم تحريرها من 
قبل الجيش العرني في جهة الشرق > وهي الاحواز وفارس وكرمان ومكران وسجستان 
رخراسان وكان امير البصرة يعين علا على هذه الاقاليم مسؤولين اماعه مباشرة !9 . 

اما امير الكوفة فكان يدير اوأسط العراق وسماله والاقالم التي حررها الجيش العري 
وهي همدان والري وقزوين واصفهان واذرييجان. , 

وكان العراق مقسماً الى اڈ ثنتي عشرة وحدة أدارية كل منها (كوره ) وکل كورة تقسم 
عدد من الطاسيج وکل طسوج يقسم الى عدد من الرساتيق والقرى 2 . ١‏ 

وكان الخليفة عمر بن الخطاب (رض) قد جمل الشؤون الادارية والالية والقضائية 





(۸) حضارة العراق يغداد 1۹۸8 . ج ١‏ ص 31١‏ ممابمدهاء السيد عب فالعزير مالم » التاريخ السيامي والحشاري للثولة 
العربية » القاهرة 1۹۸۸ س 284 د . صالح احمد الملي + ادارة العرزى ء الراق في التلريخ عن ۳۲۳“ ۴۲۲ . 
بيع حضارة العراق بقناد 1 . ج 1 ص ١١١‏ وابمدهاً؛ د. صالح احمد الل ء غە ص 70 
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ماصلة الواحدة عن الاتخرى » فالناحية الالبة بترلاها الولف يعينه الخليفة (عامل 
الخراج) ويكون مسؤولا امامه » وكذلك بعين القاضي من قبل الخليفة ويكون مسؤرلا 
امامه ابضاء وفي العصر الاموي استمر التقسيٍ الاداري للعراق الى تين ولكن بعد 
اتساع الدولة » اراد الخلفاء الامويرن فين اعباء اشرافهم على الاقاليم البعيدة ٠.‏ فاتبعرا 
النظام اللامركزي في الادارة » فلح امراء العراقه صلاحياث واسعة في الادارئين المدنية 
والعسكرية ' . 5 

وف العصر العبامي ۴ بناء بغداد (بدأ في سلنة ٤١‏ هى و البثاء سنة ١41‏ هه 
واصبحت مقرا للخلافة العياسية ومركزاً لادارة الدولة العربية الاسلامية . وكان العراق 
قا الى ثلاث مناطق ادارية هي بغداد والكرفة » والبصرة ويتم اخنيار الولاة من قبل 
الخليقة 39 , 

ومع الراني الى جانب وظيفته في أدارة الاتلي رئاسة الشؤون المدنية والقضائية والمالية 

ا وهذا فاه المسؤول عن تصريف: شؤون الي أو الول به وساهده ل ذلك 
رؤساء الدواوين الحتلفة . وكانت للولاية سلطة محلية مستقلة تفم تشكيلات اداربة كاملة 
ويا لال رهكذا فأن النظام الاداري كان لامركزيا وتان الوالي سير في الامو ر المهمة 

اهل الرأي في الولاية اوالاقلم الذي يترلى ادارته وكان اهل الرأي عثابة مجلس ن ل : 

ركان الرالي يخضم لرقابة وأشراف الخليفة بشكل مباشرء كرا ان قنساء المظالم الذي“ 
كان معمولا به - وهو قريب الشبه يالقضاء الاداري المعروف في بعض الدول الان يعد 
وسيلة فعالة للرقابة المركزية على اعمال الوائي ومعاونيه -- وقد می هذا الققاء بولابة لظا 
وهو قضاء من نع خاص يتولاه الخليفة » ويتميز بالرهبة والهيية » وغيف المأوردي تضاء 
المظالم كا ياي : (ونظر المظالم هو قود المتظالمين الى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن 
التجاحد. بالهرية ؛ فكان من شروط الناظر فيا أن يكون جليل القدرء تافل الامر» 
اف ظاغر اة قليل الطمع » كثير الور ) ٠‏ ويذكران اول من تول ولاية المظالم هو 


ع ا ا 

)٠١(‏ حضارة العراق » المعدر السابق ج 7 ص ٠٠١‏ وبابعدها » محمد فاررق الان » نظام الحم في الاسلام » الكريت 
4 عى الام عاو 

, 177 ص‎ ١ + حضارة الراق, المصير الاين‎ )1١١( 

(۱۴) د. حسدي امین عيدالحادي » الأدارة إخلية لي الجمهورية العرية - ساممة عين مس 1۹ ص 4“ ۰۲۰ 
د. شابا ترما منصورء المصدر السابق ص 14 ؛ وعن انراع الامارة لي الديلة الشربية الاسلامية راجع المارردي ابو 
المسن علي بن محمد لھ :4ه الاحكام السلطائية ٠‏ ابو يعلى الغراء عمد بن مسي ين ا 
اللطائية ء عد طاريق الان : : المصثر السابق ص هلاة. 

(IT)‏ ابر الحسن علي بن عد المأرردي » الاحكام السلطانية. ل ١‏ ۰ ص للا 


¥ 


الخليفة علي بن أي طالب (رض) وقبل أن الخليفة عمربن عبد العزيز(رض) (45ه- 
أعله) هواول من 0 المظانم بنفسه في ديوان المظالى» کا تولاها كثير من الخلفاء 
العباسيين 00 

7 الاختصاصات ديوان المظالم فتشمل الامور التالية : 
--١‏ معالجة اساءة ما السلطة من جانب او الولاة ضند الرعية. . 
ا ا 0 کاب e‏ وادارة شؤونهم . 
4- رد الاموال التي يستول عليها الولاة او حت واصحاب القوة والغرة من الافراد 

بدون حق لاصحاي "3 . 


الا : : النظام الاداري في الحكم العثهاني ْ 

قسم العراق بعد اخضاعه للدولة العثانية سئة 44١‏ ه- 14م أيالات (ولايات) 
والابالة هي اكير وحدة ادارية وتقسم الايالة الى سناجق ومفردها ر أي لزاء او 
محافظة ويسمى حا كم السنجق (سنجق بك) وتم تتم 'الغراق الى 2 0 هي : 
بغداد» الول + البصرةء شهرزوز(كركرك ١١ب‏ أ ٠‏ 

وقسمت ولاية 'بغداد الى عانية :عشر سنجقا » اما الموضل> فهناك اختلاف 5 عدد 
سناجقها » وتتراوح الاقرال بين تقسيمها من ست سنائخق الى ثلاث اما بالتشية للنضرة 
فهناك خلاف تايقيٍ .حول تقس اتا الادارية » حيث تشير بعضن الصادرال عدم م 
البصرة إلى ستاجق وعدت وحدة ادارية واحدة › رها ن يقول. اتها قسمت أل ثمانية 
ستاحق: واستمرت البصرة ولاية مستقلة کا وال الى ان الحقت ببغداد في 1145م 
۳ م » حيث أصبح والي بغداد: يديرها عن طريق متسل ينوت" عله ۷ , 





(14) د. محمد فد مهناء ميادى واحكاغ القاترن الاداري» المصدر الساين ص ٠٠٠١-44‏ . 
د. مممد فد مهنا: مسزولية الادارة في البلاد العرية معهد البحوث والدراسات العربية 1۹۷١‏ 0 5 
(15) ابو الحسن الاوردي المدر السابن ٠‏ د . عبدالمزيز الدوري ٠‏ النظم الاملامية بغداد +118 ص ٠‏ 
(11) حضارة المراق » المصدر السابن ج ٠١‏ بتداد 6 مص ١7‏ : د. صالح العايد؛ عهد الحكم ن الال 
العراق و في التتريخ ص ۷۳ھ وى 5 : 
(۱۷) د. صالخ الايد ء نقسه ص ٦۷ء‏ . 


: 3 


اما ولابة شتهرؤور ررك ققد قست الى عشرين سنا . وکن كل سنج 
الى وحدات ادارية تسمى تضاء وتقسم الائضية الى نواحي وترى:. 

وفي النصف الثاني من القرن التاسع عشر طبق على العراق نظام (تشكيل الولاية) 
الذي اصدرته الحبكومة العانية عام 1۲۸١‏ ه- ۱۸١4‏ م. ٠‏ وقسم العراق يموجيه الى 
ولايات ثلاث هي : : بغداد واليصرة والموصل 3 وقسمت كل ولابة الى عدد من الألوية 2 
وقسمت الألوية الى اقضية وقسمت هذه الى نواحي والنراحي الى و 

وفي اواخر القرن التاسع عشر حصل تطور مهم في النظام الاداري وذلك بتشكيل 
مجالس ادارية في الرلايات والوحدات الادارية > وهي مجلس اللواء ومجلس القضاء 
ويتألف المجلس من اعضاء معينين يحكم مناصيهم واعضاء متتخين من قبل لجان خاصة › 
تعرف بلجان التغريق . وكانت اختصاصات المجالس متعددة تتناول مهام الادارة وتدقيق 
الراردات والنظر في الشكاوى التي يرفعها المواطنون ضد تصرفات المرطنين 


رابعا : النظام الاداري في العهد اللكي 

عند الاحتلال الانكليزي للعراق في نهاية الحرب العالمية الاولى 19415- 1918 
قامت في العراق ادارة اجتبية كادرها مكون اساسا من الانكليز وبدرجة أقل من امنود › 
وضع العراق ت سكم عسكري اشر من قبل الاتكليز جى نرين الاول سنة 
© حيث تم تشكيل اول حكومة مؤقتة برئاسة عبدالرحمن الكثلاني بيدف تبدئة 
الارضاع في البلاد د وتنظيم ١‏ ادارة مدنية يشرف عليها الانكليز بشكل مباشر؛ وبدأت الوزارة 
(العراقية) بتنظم الادارة في العراق حيث انيطت مجلس الوزراء مسؤولية تنظيم الجهاز 
الاداري وتعيين الموظفين» ولكن لايم ذلك الا بأشراف ومصادقة المتدوب السامي 
البريطاني وتم تقسيم العراق الى عشرة الوية في بداية عام ١‏ وهي (بنداد» الموصل » 
كركوك » ديالى » اليصرةء المارةء الخلةء المتفكء الكوت) وعلى رأس كل لواء 


متصرف 6 وقسمت الالوية الى خمسة ة وثلاثين قضاء وحمس ومانين ناحية ( 5 








(18) حشارة العرلق-- للصتر السابق » ج ٠١‏ ينناد 1۹۸١‏ ص 1۷ - 1اء د. مالم العايدء المصدر تفه ص 
„OVA ~eavyy‏ 

(۹۹) حضارة المراق - تفس الصدر ج ۰ص 78 د. مالح البابق » الملدر شه. 

7( لونكرك ستيفن حملي ٠‏ الراق الحديث. ترجمة سل طه التكريتي » بغداد ۱۹۸۸ ص ۲۲۲ فيا یمدهاء متتشاشغلي 
ألبرت. م. العرلق في ستوات الامتداب البربطاني ترجمة د. هاشم صالح التكريثي بشداد 1۹۷۸ ص ۸1. 
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ع تنصيب فيصل الاول ملكا على العراق في ۲۳ آب ۱۹۲۱ بدأت مرحلة جديدة 
في التنظيم الاداري في العراق ؛ حيث مثل تنصيب فيصل الاول خخطوة في تكوين الولة 
الجديدة وف سنه ١1176‏ 6 اعلان اول دستور عراي ف العمر الحديث 0 
الاساسي) الذئ صدر في 1976/5/5١‏ بعد موافقة المجلس التأسيمي عليه. وقد 
خصصت المواد من ٠١9‏ الى ١١7‏ من الدستور للتنظيم الاداري الاقليمي 07 الحو 
التالي : :. 
نصت الادة )1١4(‏ من ( القانرن الاساسي ) على ان تعيين المناطق الادارية وانواعها 
وأسمائها وكيفية تأسيسها واختصاص موظفيها والقابهم في العراق » ينم بقائون خاص .. وقد 
صدر القانون للخاص بأدارة الالوية وهو الفانون رفم مه لسنة ۱۹۲۷ تنميذا لص المادة 
۹ من الدستور. وقد استبدل هذا القانون بقانون انحر لادارة الالوبة هو القانون 15 

لسنة ٠۹6٠‏ وحصصت المواد ٠١١-50‏ من هذا القانرن (للادارة لحلية ) الي لم يكن 
القائرن الفديم ةا تطرق ها. رقد اعطى هذا القانون للرحدات الادارية شخصية معنوية . 
وهذا فأنه قد اخذ بشكل واضح بالنظام اللامركزي للادارة » وهيئات اللواء هي المتصرف 
ومجلس اللواء » اما مجلس اللراء العام > فيتكون من اعضاء معينين بحكم ولائفهم واعضاء 
ل و و ا ا و 

أما الأدة )١1١(‏ من القانون الاساسي فقد نصت على مايل : 

(ندار الشؤون البلدية في العراق بواسطة مجالس بلدية بموجب قانون حاص » وف 
الناطق الادارية تقوم مجالس ادارية بالوظائف التي تناط بها بموجب قانون حاص ومرجب 
هذا النص صدر (قانون ادارة البلديات) رقم ٤‏ لسئة ۱۹۳١‏ . وتص القانون على ان 
البلدية (كل مؤسسة علية ذات شخصية حكيمة مكلفة بالقيام بالمصالح والخدمات 
المتصرص عليبا في هذا القانون او اي قانون احر) . وتتكون هيثات البلدية من رئيس 
البلدية » المجلس البلدي ويعين رئيس البلدية من قبل السلطة المركزية ويكون رذ 
للمجلس البلذي . ويتكون المجلس البلدي من اعضاء متتخبين يتراوح عددهم من ستة 
الى عشرة حسب صنف البلدية ويتم انتخاب اعضاء المجلس البلدي من قبل سكان 
البلدية بالاقتراع السري. وللمجلس البلدي نوعان من الاختصاصات » اختصاصات 
ملزمة يتعلق اكثرها بتحسين اوضاع البلدة من النراحي العمرانية والصحية اما 
الاختصاصات ا ية فقد ذكرها القانون على سبيل المثال » ومنها الخدمات العامة 
الي يمكن ان ته تقوم بها البلدية . ٠‏ 


کا صدر في عام ١4019‏ انوت رقم ١١‏ (تانون ادارة القرى) منح القرية شخصية 
معنوية ونص على ان تكون هيثاتها من العمدة ويجلس القرية ويعين العمدة من قبل 
الادارة المركزية من بين الاشخاص الذين يرشحهم سكان القرية. ومثل مجلس القرية 
الشخص المعنري الذي هو( القرية) ويتكون المجلس من العمدة رئيسا وعضوين منتخبين 
واعضاء بحكم وظائفهم » وهم الكائب ۽ المعلم» الفبمد- ان وجك هذا الاخير- اما اهم 
اختصاصات مجلس العرية ٤‏ نهي إدارة امون المرية الالية وخاصة المصادقة عل ميزانيتها 3 
وادارة مستخدمي القرية » والاعتناء. بطرق المربة و ة احلها. -.وهئالك .اختصاصات 
اختيارية تتعلق ابالاهيام .بشؤون: القرية من النواحي الثقافية .والصحية والخيرية 
والزراعية ... الخ ٠ ٠‏ 00 


خامساً :- النظام الاداري في العهد الجمهوري 

اخذت الادازة المركرية بعد ثورة 14 تموز ٠۹١۸‏ المكونة من مجلس السيادة ورئيس 
الوزراء والوزراء-- الاخختصاصات المهمة في الرظيفة الادارية كا اجريت تعديلات على 
قانون ادارة الالوية عوجب قانون رقم ١‏ لسنة. 1484 وقضى هذا التعديا ل (بحل جميع 
يجالس الالوية العامة . ويعد حل مجالس الالوية ايل تكبا عن الحا سود يك 
وظائفهم فقط . والاعضاء الدائميين هم مدير الترسة والتعليم ورئيس الصحة واكبر موظيف 
من موظني كل من وزارة الزراعة والاقتصاد والمواصلاات والاشغال في اللراء ومثل عن 
وزارة من الوزارات الاخرى ذات العلاقة بالادارة الحلية ورئيس بلدية مركز اللواء » وفي لواء 
يغداد احد اعضاء مجلس امانة العاصمة يرشحه مجلس الامانة 92 , 

واذا استثنينا صدور قانون البلديات رقم ٠٠١‏ لسنة 1434 فانه لم يحدث اي تطور 
يذكر في التنظم الاداري خلال تلك الفترة. 





... يقرل الذكتورمنذر الشاري بهذا المدد (بدد هذا التعديا لى لم يعد هناك من اثر للا مركزية الادارية على صميد اللراء‎ (Y1) 
وعليه يمكن القول ان اللراء بعد هذا التعغيل - بدار ادارة مباشرة من قبل السلطة المركزية بحيث ان اللا ررب ارتوا‎ 
قد قضي عليها. وبذا تكون- ني الحقرينة- امام الادارة املية بالممنى الدفيق للكد.ة ويعيدون كل المد ع‎ 
 )ةيركرماللا‎ 
۰ 4 الدكور منذر الشاوي - نظربة الدوله - اأسدر بك ص‎ 
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اللبحث الثاني : التنظيم الاداري الحالي . 
ورثت الثورة بعد قيامها في ۱۷~ ٠١‏ تموز زعام 141۸ عن اللهزة السابقة اجهرّة 
ادارية اغلا متخلفا عن روح العصر وكانت هذه الاجهزة قد صممت وفق احكام ومناهج 
سياسية لانتفن مع فكر الثورة وفلسفتا . فاتخذت الثررة اجراءات عديدة لعالجة واقم 
الجهاز الاداري منبا ماستدرسه في حيته اثناء دراسة الموضوع مثل الوظيفة العامة » ومنها 
مايتناول التظم الاداري وستدرسه الان . وسندرس في هذا المبحث تباعا الادارة المركزية 
والادارة اللامركزية في الدستور الحالي 1۹۷۰ وي قانون اصلاح ع القانوني رقم 78 
لسنة ۱۹۷۷ وني قانون امحانظات رقم 169 لستة 19549 المعدل .. 


الفرع الأول : - الادارة المركزية 
حدد الدسترري الاب الراء ع E‏ جمهرربة العراق) وغي : 
-١‏ مجلس قادة الثوزة 
؟- امجلس الوطي 
-٣‏ رئيس اجمهررية 
14- مجلس الوزراء 
6- التضاء : 
سنقتصر في دراستنا على بيان المؤسسات الني تمارس الوظيفة الادارية باعتبارها سلدلة 
مركزية وهي ( مجلس قيادة الثوزة - رئيس الجمهررية - مجلس الوزراء) . 


-١‏ مجلس قيادة الثورة 

عرف الدستور مجلس قيادة الثورة في المادة السابعة والثلاثين فقرة (أ) ركا يلي : 

« مجلس قيادة الثوزة : هواهيئة العليا في الدولة الذي اذ على عاتقه في السايع عشر 
من شهر تموز ١6474‏ مسؤولية تحقيق الادارة الشعبية العامة بانتراع السلطة من النظام 
الرجعي الفردي الفاسد واعادتها الى الشعب:؛. 

وكارس مجلس قيادة الثررة اختصاصات متعددة في الجانب در يعي وي. الجاب 
الادار ري . فيموجب المادة الثانية والاربعين من الدستور يصّدر امجلس القرائين والقرارات 
التي لها قوة القانرن » كي يصدر القرارات في كل مانستلزمه ضرورات تطبيق احكام القوانين 
النافذة » أما الادة الثالثة والاربحون فقد ينت اختصاصات اخرى نجلس قبادة الثورة 
يعارسها بأغلبية ثلثي أعضائه رضي :- 

۲ 


أ- اقرارشؤون وزارة الدفاع والامن العام ووضع القوانين واتخاذ القرارات في كل مايتعاق 
بها من ناحية التنظيم والاختصاصات . 

ب اعلان التعيئة العامة جرا اوكليا واعلان ات وقبول ألهدتة وعقد الصلح. 

ج - المصادقة على مشروع وع الميزائية العامة للدولة والميزانيات المستقلة والاستثارية الملحقة 
بها » واعتهاد الحسابات الختامية . 

د- المصادقة عل المعاهدات. والانفاقيات الدولية . 


۲- رئيس الجمهورية 
رئيس الدولة في جمهورية العراق هو رئيس مجلس قيادة الثورة و ورئيس ا 
والقائد العام للقوات المسلحة وهو رئيس السلطة التنفيذية ويتولاها مباشرة أو بواشطة 
مجلس الوزراء وقد بين الدستو رفي المادة (07 مكررة) التي اضيفت بموجب التعديل 
ال ي الصادر بقرار مجلس قيادة الثورة رقم هم في 1110/5/9 كيفية اختباره . فبعد 
ان يتخب مجلس قيادة الثورة رئيس له من بين اعضائه برشحه لتولي منصب رئيس 
ا جمهورية ثم يحيل الترشيح على الجلس الوطني الذي يعقد جلسة خاصة للنظر ي الترشيع 
ويتخذ قراره بالاغلبية. بعد اقرار الترشيح يعرض على الاستفتاء الشعبي العام ويحري 
الاستفتاء الشعبي العام بالاقتراع الحر السري المباشر خلال مدة لاتزيد على ستين يوما من 
ناريخ موافقة المجلس الوطني على الترشيح . هذا رقد صدر القانون رقم ١7‏ لسنة ١948‏ 
في ۱۹40/۹/۸ لتنظيم الاستفتاء الشعبي. وجرى اول استفتاء شعي عام على منصب 
رئيس الجمهورية في ۱۹۹۰/۱۰/۱۰ . 
ولرئيس الجمهورية اختصاصات كثيرة نذكر ملها مايأقي ٠‏ | 
1- مراقية اعال الوزارات والمؤسسات قي الدولة ودعرة الوزراء للتداول ف شؤون 
وزاراتهم واستجوابهم عند الاقتضاء واطلاع مجلس قيادة الثورة على ذلك . (مادة 
٤‏ ف ج من الدستور) . 


a‏ إنحافظة على استقلال اليلاد ووحدة اراضيا وحاية أا الداخحلي والخارجي ورعاية 


حقوق المواطتين وحرياتهم (المادة ۸ه 7 ةا ag‏ 
۳- الاشراف على حسن تطبيق الدستور والقرانين وأحكام القضاء ومشاريع التنمية في 
1 جميع انحاء جمهورية العراق (المادة مه فترة ب). 
4- تعيين واب رئيس الجمهورية واعفاؤهم من مناصبهم (الادة 04 ج ). 
or‏ 


ه-- تعيين رئيس مجلس الوزراء واعفارمم من مناصييم . 
- تعيين الحكام والقضاة رموظني الدولة المدنيين والعسكريين وانهاء خدماتهم رقا 
للقانون ولرئيس الجمهورية تخويل هذه الصلاحية لمن يرى (78.ويه). 
۷- تعبين واعتهاد الممثلين الدبلوماسبين العراقبين لدى البلدان العريية والاجنبية وني 
المؤتمرات والنظات الدولية (م..8ه ف.و).. 
- منح الرتب العسكرية والارسمة رفقا للقانون (م.۸٠‏ ف.ز). 

-٩‏ اجراء المفاوضات وعقد الاتفاقات والمعاهدات الدولية (همه اء ج). 

-٠‏ قبول الممثلين الدبلوماسيين والدولبين وطلب سحبيم (م. ۸ه ف» ط). 

. ف. ك)‎ ٠۸ توجيه ومراقبة اعمال الوزارات والمؤسسات العامة والتنسيق يينها (م.‎ -١ 
۰ . "" ولرئيس ال جمهورية رئاسة مجلس الوزراء‎ 
يتضصح من النصوض السابقة أن لرئيس الدولة ختصاصات واسعة كرتيس للسلدلة‎ 

التنفيذية اضافة الى "صلاحياته في مجال التشريع . وني هذا المجال فان لرئيس اأ مهورية 

عند الاقتضاء اصدار قرارا ت ها قرة غانن (م لاه نقرة , ج ) من الدستور) . هذا اضافة 

رتام ته مجلس قادة الثورة الذي بارس الاختصا: سات التشريعية مع اجلس الوطني . 


۳ ول ن الوزراء 
يتكون مجلس الوزرا 0 رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ولرئيس الجمهورية ان 
يتولى رئاسته ٩"‏ . يتولى تجا ى الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة وفنا لا تقررة السلطة 


الحتصة بذلك وبعقد ا على دعوة رئيس .مجلس الوزراء الذي يتولى ادارة جلساته اما 

اختصاصاته وصلاحياته فقد ببنتها الادة الثالثة والستون من الدستور وكا بلي :- 

أ- اعداد مشروعات القوانين واحالتها الى السلطة التشريعية الختصة . 

ب- اصدار الانظمة والقرارات الادارية وفقا للمانون. 

ج - تعيين موظني الدولة المدنيون وترفيعهم وانماء خدماتهم واحالتهم على التقاعد وفقا 
للقانون . 





(۲۲) انظرتعديل الادة 1١‏ من الدستور حرجب قرار مجلس قيادة الثورة كلرقم 8 في 1481/5/77 . الرقائع العراقية المدد 
اي <I‏ 
5ع المادة ٩١‏ الممدلة من الدستور. 
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د- اعداد الخطة العامة للدولة , 
هى - اعداد اليزانية العامة والميزانيات الملحقة يها . 
و- عقد القروض ومنحها والاشراف على تنظيم وادارة النقد. 
ز- اعلان حالة الطوارئ الكلية او ال جرئية وانباؤها وفقا للقانون. 
ح- . الاشراف على المرافق العامة والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ‏ 
تين من نص هذه الادة ان مجلس الوزراء هو الحيئة التنفيذية والادارية الرئيسية في 
جمهورية العراق . .وله اختصاصات مهمة في مجال ممارسة الوظيفة الادارية . 
هذا وقد اعطى المشرع العرائي مجلس الوزراء لكل وزارة للشخصية المعنوية 3" , 


4 - الوزراء 

الوزارات وحدات ادارية رئيسية في الدولة تقوم بتتفيذ السياسة العامة المقررة من 
خلال تتفي القوانين والقيام بالوظيفة الادارية بتسبير المرافق العامة وحاية النظام العام . 
ويتوقف عدد الوزارات على حجم وطبيعة المهام التي تضطلع با الدولة ولا كان حجم هذه 
المهام ي توسع وازدياد مستمرين فان عدد الوزارات في ازدياد كذلك ٠*(‏ 

ويتولى الوزراء كل فيا يخصه اعمال الوزارات في الدرلة " وعارس الوزير نرعين من 
الاختصاصات 1 . النوع الاول احتصاصاته بصفته السياسية بكونه غضواً في الحكومة 
يكارس جزءاً من مهامها ويشترك في اجتماعات ومناقشات وقرارات مجلس الوزراءة 

اما النوع الثاني فهي الاختصاصات الادارية بكونه رئيسا ادارياً اعلى للوزارة ي 
بهذه الصعة يرجه ويراقب اعال الموظمين ي وزارته وله صلاحية التعبين وفرض العقوياد 
والاحالة على التقاعد... الخ. 

والوزير هو انختص باتحاذ القرارات الادارية التنظيمية (التعلمات) والفردية في كا 
مايتعلق باعال الوزارة- التي يرأسها ‏ 





(۲۴) انظر المادة الايل (فقرة ؟) من قانون السلطة التنفيذية رقم ١ه‏ لسنة .۱۹١4‏ : 
وقد کان تص مطايق له في القائرن الساين رقم ۷١‏ لسنة ١469‏ قاثون السلطة التنفيذية لجمهررية العران وهر ثد 
الفقرة (ب) من الادة الأول . 
)۲٣(‏ انظر .73 Jebbasch. ch. droit admivistratif . cujas. 1969 P‏ 
(11) الادة (؟) من قانون السلطة التتفيذية رقم ٠٠١‏ فمنة 1۹١4‏ . 
(۲۷) انظر فتوى مجلس شورى الدولة بقراره رقم ۱۹۸۰/۸7 في ۱۹۸۰/۱1/۲٩‏ 
منشور في (قتاوى شورى الدرلة) اعداد د. عبدالرسرل الجصال . يتداد ۱۹۸۷ ص ۸۸۔ 


بات 


4- مثلو الآدارة المركزية في الرحدات الادارية اللامركزية 

الى جانب الميثات الثي تتكون ما الادارة المركزية فان ها مثلين في الوحدات الادارية 
اللامركزية يم تعيينهم في الادارة المركزية وكثلونها في الوحدات الادارية التي يرأسوتها 
اضافة: الى صفتهم الاخرى كوم رؤساء مجالس هذه الوحدات الادارية 0 الحافظ 
والقَائممقام ومدير الناحية . 

ونذكر فيا يأتي ححة عن كل واحد من هؤلاء. 


أولاً- امحافظ : يعد الحافظ مثلاً للسلطة الركزية في الحافظة . وهو موظف بدرجة خاصة 


پعن ,كرسوم ججمهوري . 
وعارس الحافظط نصفته نوكيا تابعاً للادارة المركزية وملا لحا. في الوحدة الادارية 
(الحانظة) اختصاصات متعددة » فهو الموظف التنفيذي الاعلى ي أتحافظة: وعليه تنفيذ 


القوانينٍ والانظمة والتعليات الصادرة من الادارة المركزية (م ٠‏ من انون الحافظات رقم 
9 لسنه 1414 (لغرض تين المحافظ من اداء وجه في الاشراف على تثفيذ اوامر 
الورارات علاتا في نطاق الحافظة فان الوزارات والدوائر الرسمية وشبه الرسمية ملزمة بارسال 
انسلخة من الاوامر والتعليات والمقررات التعلقة بالحافظة الى الحافظ (م ۲۲ من قانون 
احانظات ) وعلى رؤساء الدوائ ثر الفرعية في مركز المحافظة رفم التقاوير الى الحافظ عن الامور 
الي عبلها اليهم وان يخيطوه علماً باععاهم الي لا مساس بالامن والامور المهمة الاخرى 
والقضايا الي تتعلق باكثر من دائرة واحدة في الحافظة (م ۳). 

راجازت المادة )١5(‏ من قانون المحافظات للوزراء تخويل الحافظ بعض صلاحيا 
وللمحافظ صلاحيات مهمة في الاشراف على الدوائر الرسمية وشبه الرسمية في الما 
(م 56). 

والحافظ هو المسؤول عن حفظ الامن والتظام وتنفيذ القوانين في المحافظة . وهو يمارس 
سلطات الضبط الاداري على نطاق المحافظة لباية النظام العام بعناصره الحتلفة (الامن 
العام والصحة العامة والسكينة العامة) » ويؤدي الحافظ الراجيات الناطة به في مجال 
الضبط الاداري بواسطة الشرطة وموظني الحافظة كل حسب اختصاصه (م186). 


ثانياً. القالممقام : هو اكير مرظف تتفيذي في القضاء يتبع الادارة المركزية وعليه تنفيد 
القوانين والانظمة والتعليات الصادرة من الوزراء والحافظ (م 4) وهو ارس على نطاق 
1ه 





لس اس سیت مس سامت مت 


التضاء صلاحية شبيية الى حد ما بصلاحية الحافظ التي ارسها على نطاق المحافظة . 


ثالثاً. مدير التاحية : هو اكبر موظف تنفيذي في التاحية وعليه تنفيذ القوانين والانظمة 
والتعلمات والاوامر الصادرة من الوززاء ومن رؤسائه كل حسب اختصاصه (م .)٤١‏ 


الفرع الثاني : الحيئات اللامركزية 

نصت الادة الثامنة (ضة ب( من الدستور على أنه ( نقسم .جمهورية العراق الى 
وحدات ادارية م علي. إساس الإدارة :اللامركزية ) . ونصت الفقرة ( ج) من المادة 
المذكورة على انه «تنمتم المنطقة الي . غالبية سكائها من الاكراد با لحکم الذاي وفقاً ا 
محدده القانون». . تضاح هذه التصوص اعتاد اسلوب التنظيم اللامركزي في الادارة في 
العراق حيث اوضح المشرع. الدسترري ذلك صراحة في المواد المذكورة . ا أن الب كد 
امتحدث بموجب القانون رقم ٠‏ لسنة 114 الس الشعب ا وستعتاول في هذا 
امبحث حمس نقاط کا باي : 


١‏ . الوحدة الادارية 
8 الادارية شخص معنوي عام اقليمي جارس الوظيغة الادازية على جزء محدد 
بم الدولة وقد حدد قانون الحافظات رقم 4 للسنة 1454 المعدل في مادته الاول 
فقرة ا الوحدات الادارية في الجمهورية العراليةوهي (المنطقة - المحافظة - القضاه- 
الناحية) وينضح من : ذلك ان الوحدة الادارية هي التقسيم الاداري الذي عنحه القانون 
الشخصية المعنوية . وقد اعترفت المادة الثانية من القانرن المذكور بالشخصية المعنوية 
للوحدات الادارية المذكورة . وبينت المواد ٤‏ وه و۷ من القانون كيفية تشكيل الوحدات 
الادارية > فا محافظات تستحدث ويعين مركزها واسمها وتثبت وتعدل حدودها وينك 
ارتباط الاقضية والتواحي منها وتلحق بمحافظة اخحرى يمرصوع جمهوري يصدر بناء على 
اقتراح الوزير وموافقة مجلس الوزراء ومصادقة نجلسن قبادة الثررة )م (E‏ 
اما القضاء فيستحدث وبعين وبغیر مرکزه واسمه وتثنت وتعدل. حدوده ويفك ارقباطٍ 
النواحي منه وتلحق بقضاء اخر يكرسوم جمهوري يصدريناء على اقتراح الوزير (استناداً 
الى قرار مجلس المحافظة ) وموافقة مجلس الوزراء (م ٠١‏ ) وتستحدث الناحية وتلغى رتعين 
خدودها رمرکزها وأسمها كرسوم جمهوري يصدربناء على اقتراح الوزير (استناداً الى قرار 
ov‏ 


بجلس المحافظة ) زاف مجلس الوزراء » اما تعدیل حدود الناحية وتغيير اسعها ومركزها فيم 
بقرار من الوزير استناداً الى قرار ملس اغانظة (م .)١‏ 00 


صلاحيات الوحدة الادارية 
تمت تنمتع الوحدة الادارية بما للشخص ال معنوي العام من حقرق وجي ا وقد 
حددت 2-8 الثالثة من قانون الحافظات هذه الصلاحيات شي : - يلاه 
1أ- الع بالحقوق احولة للوحدة الادارية بموجب القوانين 
- استيفاء الضرائب والرسوم والاجور وفقا لاحكام القوانين 


*- استعال الصلاحيات التي تمكنها من القيام بالخدمات والوظائف حسب احکام 


قانون الحافظات. بالقرانين الاخترى , 

4-- مد العقود على اتختلاف انراعها مقتضى احكام القانون 

ه- را اخيراً ان تكون خصماً ۽ جمیع الدعأوی التي تتام ها رعلييا. 

-١‏ اسل رحدة ادارية مجلس يعبر هو مثل الشخصي الاداري والوحدة الادارية 
ويراسه ميس الوحدة الادارية الذي يعتبر تمثلا للمجلس امام انحا کم والدوائر 
الرسمية وشبه الرسمية والجهات الختلفة الاخرى (م ۸ وم 5) اما رؤساء الرحدات 
الإداربة فهم المحافظ والقائممقام ومدير الناحية. ويعين كل واحد منهم عرصوم 
جمهوري يصدر بناء على اد قتراح وزير الداخلية وقد 'ذكر المشوع في ألادة السابعة 
عشرة من قانون الحائئلات الاهداف الي يسعى لتسقيقها المحافظ قي ادارټه 
للبحافظة وكذلك القاممقام ومدير:الناحية وهي تنعلق بمارسة وظيفة الضبط 
الاداري وحاية النظام العام في الوحدة الادارية وتقديم المجدعات للمواطنين من 
خلال المرافق العامة التي تعمل لاشباع حاجات جمهور المواطتين. 


وظائض وواجبات مالس الوحدات الأدارية 

حددت المواد السادسة والقانين والسابعة والفانين والثامنة والمانين اختصاسات 
ووظائف مجالس الوحدات الادارية وهني تتعلق بالخدمات والمرافق العامة انحلية مثل قتح 
وانشاء الطرق والممابد والمستوصمات والمراكز الصحية » انشاء الابنية للدرائر والمدايس 
وللراقق العامة الاخرى: اذاء طدارة مصالح قل اركاب ٠‏ تأشن وصيانة الغايات 
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وانشاء رادارة الشاتل والحدائق العامة » انشاء وادارة الملاعب الرياضية وقاعات 
الاجناعات وتاعات القثيل والسيئا والمصاييح العامة والفنادق ودور الاستراحة .. الخ كا 
.تمارس مجالس الرحدات الادارية والوظائن والخدمات البلدية بموجب قانون ادارة 
ابلديات بدلا من مجلس بلدية مركر امحافظة ص بلدية مركز القضاء وتجلس بلدية مركز 
الناحة O‏ 

وتمارس مجالس الوحدات الادارية الكثير من الرلائن والخدمات الحلية بعد نقلها 
من الوزارات والدوائر المركزية بقرار من الحيئة العليا للادارة الحلية بناء على اقتراح الوزير 
(انظر المواد من .)1١١ -9٠‏ 


- واردات الادارات اغلية 
تنطلي اللامركزية الادارية ان تكون لكل وحدة ادارية تتمتع بالشخصية العتوية 
ارادات مالية خاصة يها . وقد بينت الادة ( ٠١١‏ ) من قانون الحافظات واردات الادارات 
الحلية التي تتكون من : 
١‏ - الواردات احلية وهي :- 
- المبالغ الحصصة في الوازنة العامة . 
- منح التعليم الاعدادي والمخوسط والابتداتي والمنح الي تخصص في الميزانية 
العامة للوظائف التي تنقل الى مجالس الوحدات الادارية . 
- المح الخاصة التي تقدمها الحكرمة للقيام مشاريع معينة . 
- واردات المؤسسات التي تديرها مجالس الرحدات الادارية والمعارض الي تقوم 
بتنظيمها والاملآك التي تعود الى الادارة الحلية. ٠‏ 
س الفمام على الشرية الزراعية وعلل ضرائب العقار والدخل والشركات . 
- امات وتركات من الاوراث لهم . 
- الاستقراضات . 


۳- الرقابة على الوحدات الادارية واععافا 


ذكرنا فيا سق يانه أن من مقرمات اللامركزية الادارية تام َاية مختافة الوجوه 
للسلطة الركر يه عق لفيعات الخلية. وقد وقد اخحضم الشرع العراق الوحدات الادارية 3 





(4 اسخت التتر ,ع) من لفاحة (۸ عنس اة يغداد وتاش سكام تاتول المانظات رامات الناصمة ) . 
^ 


جمهرربة العراق لصور مسختلفة من الرقابة منها مايتضمن رقابة على الميئات الحلية ومجالسها ٠‏ 
وسنبا مايتعلق بالرقابة على اعاها وكا باي :- / 
5 عيبن رؤساء الرحدات الادارية الذين هم من موظني السلطة المركزية تول م رئاسة 

مجلس تلك الا اضافة الى نعيين عدد من اعضاء مجالس الوحدات الادارية 
بحكم وظائنهم مع بقالهم في تفس السلم الوظيني وحضوعهم للسلطة :الرئاسية 
لرؤسائهم . 

ب- اعطى قانون المحافظات في المادة (۱۲۹) مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير 
الداخلية صلاحية حل يجالس الوحدات الادارية به اذا شعالفت واجباتتا أو أصبح 
بقاءها برا بالمصلحة العامة كا اعطى القائرن لوزير الداخلية الحق في تأجيل 
اجتاعات مجلس ابة وحدة ادارية لمدة لاتتجاوز ستين ا وللمتخافظ" تأجيل 
اجتماعات مجلس الغضاء ومجلس الناحية لمدة لات ٠ا‏ ر خحمسسة ة عشر يوماً. 

لح - أما الرفاية على اعبال الميئات الحلية ندل تمارس بالاسئوب الذم, 045 ي كانون 
ال فظات بد تمارس من غلل الاجم ال سة بذلك والي نص قانون وزارة الحكم 
الحلي رهم (1314) لسنة 1۹۷١‏ على شكينها واختصاصاتها في المادة (۸) ونذكر 
منها مايلى 9" : 

دائرة الحكم الي ی وا الداخلية : وتتول ممارسة الانمتصاصات الاتية : 

آ- تجميع وتنسيق خطط الادارات الحلية ف الحافظات والماممنة الخطط الالية 
والاستثارية » وخطط التشغيل والانتاج لرافق:الادارات الحلية الشتلقة وخطط القرى 
العاملة وغيرهاء ومناقشتها مع المسؤولين والحافظات وإجراء الموازنات المطلوبة 
رصياغتا بشكل خطة موحدة للادارات الحلية في القطر.. الخ: 

۲- رقاية ومتابعة تنفيق خخطط الادارات الحلية بعد اقرارها ورقع التقارجر بذلك الى دائرة 
التخطيط «المتابعة , 

7 دراسة محاضر اجتاعات مجالس الحافظات » والوقوف على اساليب العمل فيها وبدى 
الالترام باللوائح الداخلية ببذه المجالس ودراسة قرارات وتوصيات امجالس المذكررة 
والتأكد من قوانينها » وايغاد مراقبين عن الدار ثرة لحضور بعض اجياعات مالس 
الحافظات ورفع التقارير بذلك. 





(۲۹) ألني تاتون وزلرة ا كم اغ والغيت هله الوذارة ود مت تشكبلات! نامات بز ابه رجب ترار مجلس 
قادة الثورة للرقم (لاه) في 1۹۹1/۲/١‏ - لأنشرر في الرقائع العرائية المدد (14) في 1۹۹1/۳/۱۸ 


o 


لس 


اما هيئة التفتيش اللي فتتولى مهام واخنتصاصات التفتيش للدوائر في مركز الوزارة وقي 
الحافظات كيا تقوم بتفتيش .البلديات في المحافظات وضمان حسن قيامها باعيالما والتزامها 
بالقرانين والانظمة والتعلهات وتدقيق ميزانيتها ومشاريعها العامة . 

ويتضح مما تقذم ان الاجهزة الوزارية المركزية تمارس وقابة تتجدد صورها فتراقب 
الملاءمة للتكد من حسن اداء امجالس الحلية لاعالها وملاءمتها للمصلحة العامة وتمارس 
رقابة المشروعية للتأكد من احترام الميثات الحلية للقانون في اعاها. 


4 - ادارة الحكم الذاتي 
نص تعديل الدسترر الصادر بتاريخ ٠١‏ /تموز/ 1477٠‏ برجب قرار مجلس قبادة الثورة 
رقم ۲٤۷‏ في ۱۹۷٤/۳/۱۱‏ على اضافة الفقرة (ج) إلى المادة الثانية من الدستور وتتص 
على مايل « تتمتع المنطقة التي غالبية سكانها من الاكراد بالحكم الذاتي ونا لا يحدده 
القانون؛. 
وقد صدر قانون الحكم الذاني لمنطقة كردستان رقم ۳۳ لستنة 1910/4 وبين في الباب 
الثاني هيئات الحكم الذاني رمي المجلس التشريعي والمجلس التنفيذي وعوجب احكام 
قانون اليكم الذاتي وتظام التشكيلات الادار, ية للحكم الذاقي رقم )٤(‏ لسنة 19108 
انيط بالحيئات الحلية القيام بالوظائف الادارية في الشؤون الحلية التي حددها القانوّن 
والنظام وتنعاق هذه الوظائف بادارة -الشؤون الداخلية الي تتولاها مجالس الوحدات 
الادارية والدفاع المدني والاحوال المدنية والتعليم والثقافة والشباب والاشغال والاسكان 
والزراعة والاصلاح الزراعي والبلديات والمصايف والشؤون الاجتاعية والاقتصادية وإمالية . 
وعارس المجلس التنفيذي في منطقة الحكم الذاني الصلاحيات الانبة (م/1) : 
أ نمان تنفيذ القوانين والانظمة . 
ب- الالتزام باحكام القضاء. ٠‏ 
ج - اشاعة العدالة وحفظ الامن والنظام العام وحاية المرافق العامة الوطنية والمحلية واموال 
الدولة وفقا لاحكام قانون الحكم انحل . 
د- اصدار القرارات التشريعية الحلية . 
ه- إعداد مشروعات الخطط التفصيلية للشؤون الاقتصادية والاجتهاعبة وللمشاريع 
الامائية وشؤون التربية والتعليم والصحة والعمل وفقاً لقتضيات البخطبط الركري 
العام للدولة ومتطلبات تطبيقها ورفعها الى امجلس التشريعي للتصديق عليها. 
١‏ ش 
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و- الاشراف على المرافق والمؤسسات العامة الحلية في المنعلقة . 0 

ز- . تعيين موظني ادارة الحكم الذائي الذين لاينطلبة تعبينهم اصدارمرسوم جمهوري أو . 
موافقة رئيس الجمهورية وفق قوانين الخدمة واللاك وتسري عليهم احكام القرانين 
المطبقة على جمهورية العراق. ٠‏ 

اح- تتفي الميزانية الاعتيادية للمنطقة وفق القوانين والاسس المعتمدة في النظام المحاسبي 


. للدولة . 
عل - اعداد تفربر سنوي عن اوضاع التطفة يرقم لرئيس الجمهورية وللمجلس 
التشريعي . 


ى- اعداد تحمينات مشروع الميزانية الاعتيادية للمنطقة ورضها الى الجلس التشريعي . 


العلاقة بين السلطة المركزية وادارة الحكم.الذاي 

رمم الباب الثالث من قانون الحكم الذاتي صور الرقاية التي تمارسها السئطة المركزية 
على هئات الحكم الذاني رعلى اعافاء ولاكانت الهيئات المركزية تمارس سلطتها في جميع 
ارجاء المهزر ية مع مراعا ماجاه في اند الحكم امحل وبوجود مرافر, عامة قومية تديرها 
السلطة المركزية وتقدم خدماتها للجنهرر في منطقة الحكم الذاتي فان التتسق بين 
السلطات المركزية رادارة الحكم الذاني امر ضروري ولإدد منه .. وقد بينت المادتان )١07(‏ و 
(18) من انون الحكم الداتي أوجه التنسيق وسبل تحقيقه . . 

٠‏ وما رقاية السلطة المركزية على ادارة الحكم الذاني فتتم بعدة طرق من ابرزها تبليخ 
قرارات الحكم الذاني الى وزير العدل فور صدورها وله ان يلعن فى تلك القرارات امام 
هيئة قضائية خاصة تشكل في عحكة تمبيز العراق تتكون من رئيس محكة التمبيز وأربعة من 
اعضاء محكة الفييزويتم اختيارهم من قبل اعضاء المحكة لمدة ثلاث ستوات قابلة للتجديد 
عرة واحدة وتمارس هيئة الرقابة هذه الرقابة على مشروعية قرارات هيثات الحكم الذاتي 
والتأكد من موافقتها لدستور البلاد والقوانين والانظمة . | 

ولوزير العدل خلال ثلاثين یوما من تاریخ تبليغه بالقرارات ان يطعن يېا وفي هذه 
الحالة يتوقض تنميذ ثلك القرارات حتى نتيجة الفصل في الطعن . وتصدرهيئة الرقابة قرارها 
خلال مدة اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ تقديم الطعن وتكون قراراتها قطعية . وتكون 
قرارات هيثات الحكم الذاتي الي تقرر هيئة الرقابة عدم مشروغيتيا ملغاة كلا او جره من 
تاريخ صدورها وتزال جميع الاثار القانونية التي تترتب عليها .”لام /۱۹) ومن جائب اخحر 
فقد اعطى القانون لرئيس:الجمهررية اعفاء رئيس امجلسن التنفيذي من منصبه وفي هذه 
الحالة يعد النجلس منحلا (م.(17) فقرة و ٠.)‏ 50 

1۲ 


کک 


ه- مالس الشعب انحلة 

وكانت الاسس القانونية التي يقوم علا تشكيل مجالس الشعب وقيامها ببعض المهام 
والنشاطات في مجالات اجتاعبة واقنصادية وثقافية هي قانون اصلاح النظام القانوني رقم 
هلا لسنة 14۷۷ وقانون التعديل العاشر لقانون ادارة البلديات رقم ۷١‏ لسنة ۱۹۷۹ . 
حيث بين الاول ان من بين اسس اصلاح النظام الاداري تشكيل مجالس شعب في كافة 
الوحدات الادارية . 

اما القانون الثاني ققد حدد بعض المهام الي تمارسها مجالس الشعب قي انجالات 
الاجتياعية والاقتسادية والثعافية . 

وقد تشكلت في الماضي حالس الشعب في كل علة ومدينة وهي منظات جاهيرية لها 
واجبات مختلفة الجراتب ١كثر‏ من كوتبها موسسات قانونية . 

وقد استشعر الفقه الحاجة الى اصدار تشريع ينظم تشكيل مالس الشعب وغدد 
احتصاصاتها وعلاقتها بالادارة المركرد رة" , 

وقد صدر قانون حالس الشعب اغلية رقم هلا لسنة 1۹۹١‏ . وجاء في الاسباب 
الموجبة لهذا القانون مااي « استجابة لمتطلبات المرحلة التاريخية الجديدة المتمثلة في توسيع 
قاعدة المشاركة الشعبية عن طريق ملي الشعب'في السلطة . .. قمد قررت القيادة المباشرة 
بانشاء مجالس شعب محلية تضم الممثلين المتخبين من الشعب مباشرة والموظفين المعنيين 
بالخدمات العامة للعمل سوية ة بيأصأوبه مسؤول وعن طريق الحوار والتفاعل وتيادل الآراء 
والخيرات عل رقم مستوى الخدمات ف الوحدات الادارية امین مصالح المواطئين 

وأمنهم وتطوير 5 الاقتصادية والعمرانية والصحية والثقافية والاجتاعية وغيرها من 

الانشطة ذات الصلة بحياة المراطتين... ۽" . 

وبالنظر ا تضمن القانون اجديد من اکا فستتاوفا بشيء من من التفصيل 5 التماط 
لآية: 
اوا : تشكيل مالس الشعب الحلية . 
انا : اختصاصات مجالس الشعب الحلية . 
ثالثاً: الموارد المالية مجالس الشعب الحلية. 
رابعاً: “حل مجالس الشعب الحلية . 





(۳) انظر. د عل بدير. د. عصام الرزجي ود. مهدي السلامي . عبادئ النائرن الاداري مصلر سایق ص ۲۰۸ . 
د . علي سبتي محمد . مجالس الشحب في النظام الاشتراكي وافاق تطررها في العراق- دار القادمية للطباعة- ينداد. 
يدون منة 

(00) انظر الاسياب الرجية للقانون- الوقائع العراقية - العدد 8847 ل 6| ص ٤۲۴‏ . 


Sis 


اول : تشكيل مجالس الشعب اغهلية.' 


بيّن الفانون في الباب الاول كيفية تشكيل مجالس الشعب الحلية في التاحية والقضاه ‏ 


والحافظة باستثناء محافظة بغداد حيث اقر المشرع احكاماً خاصة لتشكيل مجالس الشعب 
الحلية في مدينة بغداد وني الاقضية التراحي التابعة لحافظة يغداد, 


أ- تشكيل مجالس الشعب الغلية في الوحدات الادارر ية 
بهم مجلس الشعب ال حلي اعضاء متتكبين واعضاء دائميين بحكم وظيفتهم ویکون 


عدد الاعضاء الملتخبين ضعف عدد الأعضاء الدائميين. . oll)‏ ( وأرئيس الجمهورية : 


نسمية من يراه عضراً دابا في مجلس الشعب ملي للمحافظة وله ان يضيف اعضاء 
داعيين فيه عثلون جهات اخرى من غير المتصوص , عليبا في المادة (۷) من القانون. 

ونجلس الوزرا اء تسمية من براه عضوا دائماً في ملس الشعب ال للاح القتساه 
وله ارہ بفسيف !مذ !م داتمبين فيبا ينثلوا. جهات اخری من غير المنصوص عليه في المادتين 
)١ ۰٤(‏ من القانون. 

ويلاحظ على هذا النص ان عدد الاعضاء الدائميين قد يزداد ليصل الى مثل عدد 
الاعضاء المتخبين اوقد يزيد عليهم . . حيث.لم تقيد الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهورية 
ومجلس الوزراء في الفقرتين ثانياً وثالثاً من المادة (۲) بالنسبة المقررة في الفقرة اولاً من هذه 
المادة رمي أن يكون عدد الاعضاء المتخبين ضعف عدد الاعضاء الداتميين. 

ويتكون مجلس الشعب اللي للناحية من ( ٠١‏ ) عشرة اعضاء داتميين وكذلك بالنسبة 
للاعضاء الداعيين في القضاء وهم : : (رئيس الوحدة الادارية » مدير البلدية » ضابط أو 
مدير الشرطة ؛ تمثل وزارة التربية » ممثل وزارة الصحة » مثل وزارة الزراعة » ممثل وزارة 
الري ؛ مل وزارة النقل والراصلات » مسؤول دائرة الكهرباء » مستؤول دائرة امجاري (م. 
4( وہذا يكرن العدد الكل لاعضاء المجلس الحلي في الناحية والقضاء )"١(‏ ثلاثون 
عضوا. 

ولايكون لرزرة لزاعةوونارة الري ثل في الرحدات الادارية الني ليس فيا نشاط 
زراعي (م5), 

اما بالنسبة للمحافظة فان مجلسها امح يفم بالاساس 0 ستون عضواً مم 
عشرون دأئميون ذكرتهم المادة (۷) من القانرن وهم المحانظ ؛ نائب المحافظ » معاون 
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ا س 


ع 


الحافظ » مدير الشرطة » مدير البلديات » مدبر عام الترية » مدير عام الصحة » مدير 
الزراعة > مدير الري» مل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ؛ ممثل وزارة التقل 
والمواصلات » ممثل وزارة الالبة > مثل وزارة التجارة » مثل وزارة العمل والشؤون 


| الاجاعية » ممثل وزارة الاوقاف والشؤون الدينية » مئل وزارة الثقافة والاعلام > ثمثل الحيئة 


العامة للسياحة > مدير توزيع الكهرباء » مدير الماء وامجاري ومدير الطرق واللجسور في 
الحافظة . ش 


ب- تشكيل مجالس الشعب الحلية في محافظة بغداد 

. لخصوصية محافظة. بغداد ومديئة بغداف فقد أفرد المشرع ها باباً خخاصاً هو الباب 
الخامس يبين تشكيل مالس الشعب الحلية فيها. فيتكون الجلس الحلي في مديئة بقداد ٠‏ 

من اعضاء منتخيين محدد عددهم رئيس الجمهورية زوع AY‏ ثمرة اولأ) ومن اعضاء 
ا هم : رئيس المجلس يعينه رئيس الجمهورية بمرسوم جمهوري » امين بخداد › 
محافظ نغداد » وكيل أمانة بغداد للشؤون الفنية وكيل أمانة بغداد للشؤون الادارية » وكيل 
امانة بنداد للشؤون البلدية . يملل عن الوزارات الاتية بدرجة وكيلبوزارة التربية » التعليم 
العالي واليبحث العلمي › الصحة » التقل والمواصلات ٠»‏ الالية » التجارة» العمل 
والشؤون الاجتاعية »> الاوقاف والشؤون الديئنية » الثقافة والاعلام » رئيس هيئة 
السياحة » نائب المحافظ. » معاون الحافظ » مدير شرطة بغداد- الرصافة ‏ مدير شرطة 
بغداد- الكرخ » مدير عام كهرباء بغداد » مدير عام دائرة الماء ومدير عام دائرة ا مجاري في 
امانة يغداد. 

واما بالنسبة للاقضية التي تقع ضمن التصميم الاساس لمدينة بغداد فيشكل في كل 
منها مجلس شعب محلي يكون الاعضاء الدائميون فيه على النحو الات : 
00 مدير عام الدائرة البلدية في امانة. بغداد العاملة ضمن الحدود الادارية 

للقضاء » تمثل وزارة التربية بدرجة مدير عام » ممل وزارة الصحة بدرجة مدب عام » نمثل 

وزارة النقل والمراصلات بدرجة مدير 00 مدير شرطة القضاء » ممثل المنشأة العامة 
للكهرباء بدرجة مدير» ممثل دائرة الماء في اماثة بغداد بدرجة مدير» ل ر الجاري في 


امانة بداد بدرجة مدير(م 5لا). 


ويكون لكل قضاء من اقضية مديئة بغداد عدد a‏ مجلس الشعب 
اي في مدينة بغداد ۳ —AY‏ ثانياً) . 
هذا وقد بين ن المشرع ف الباب الثاني من القانون كيفية ازتخاب الاعضاء المتخبين في 
مجلس الشعب الي بالاقاع العام السري المباشر. 
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ويكرن رئيس الوحدة الاداره بة رئيا مجلس الشعب الحلي (م ۷ ونذكريهذا الصذد 
ان جانباً من الفقه قد عد وجرد أعضاء معينين في المجالس الحلية وتولي ممثل السلطة المركزية 
رثاسة هذه امجالس اعم عامل ادى الى عدم استقلالها ونشلها قي تأدية وظائفها ف عض 
التجارب ”"" . بيا نسب اليعض فشل.المجالس الحلية الى ماأدت اليه الانتخايات من 
اختيار اشخاص ليسوا اهلاً لرعاية المصالح امحلة 9 . 


ثانيا: اخمصاصات مجالس الشعب انغلية 

من العناصر الاساسية للنظام اللامركري وجرد مصالح علية تتولى هيئات علية 
الاشراف عليها ومباشرتها . وقد اعطى القانون الجديد جالس الشعب الحلية في مجالات 
متعددة مها خدمية ومتها اجتماعية وثقافية ودينية واقتصادية وامنبة وصحية ويلدية ... الخ . 
(انظر الباب الثالث من القانرن). 

ويلاحظ على هذا الباب أنه منح الاختصاصات الاساسية مجلس الناحية والقضاء اما 
مجلس المحافظة فانه يختص بالاساس بالرقابة والاشراف والتنسيق بين مجالس الوحدات 
التابعة للمحافظة . وحسناً فعل المشرع اذ ان قرب الحيئات المحلية من المواطنين يعد من 
عوامل نجاح وفاعلية الادارة الحلية . 

وقد يثار التساوؤل حول مصير مجالس الوحدات الادارية المشكلة يموجب قانون 
انحافظات رقم ١65‏ لسنة 1454 المعدل وهل حكن ان تمارس مجالس الشعب الحلية 
الجديدة الاختصاصات الممتوحة لتلك امالس ؟ 

لم تشر نصوص القانون لاضراحة ولاضمناً الى الغاء مجالس الوحدات الادارية 
السابقة . ولكن وردت اشارة في الاسباب الموجبة للمانون تشير الى والغاء المجالس الاخرى 
الي كانت قائمة في السايق كمجالس البلديات ومجالس المحافظات ومجالس الشعب». 





(۳۲) انظرد. ملبان الطلري . مبادئ القانون الاداري- الكتاب الارل - دار الفكر العرثي - ۱۹۷۷ ص 177 . د. فد 


العطار- نظرية اللامركزية الاقليمية - مملة العلوم القانوتبة والاقتصادية -كلية الحقوق- جامعة مين شس ع .أ. س 
1957-4 ص ۵۳ . د. عل بدیر- د. عصام البرزجي د. مهدي اللامي : مصدر ماين ص ۱۷۷ . 

6) يقرل الدكترر غاد المطاران العيب الذي يرجه الى هذه امالس من حيث فشلها في تأدية وظائفها الادارية لابرد اذن 
كبا ذهبت اليه غالية الفقهاء في مصر الى وجود رئيس معين واعضاء معيئين بل الى ماأدث اليه الاتدخابات من اختبار 
اشخاص ليس لمم من الكفاية الشخصية مايؤملهم للقيام برعاية مصالح الاقلية على الوجه الطلرب » المصهر السابق 
ص 1ه.,. 
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ا ا ل سے ےم 


ركان الافضل لوأن المشرع نص صراحة في نصوص القانون على الغاء الجالس القديمة على 
غرار نص المادتین 44 و44 اللتان بيا صراحة, إن ان البلدية ويجلس امانة بغداد 
ستلغى عند تشكيل مجالس الشعب الحلية . 

اما بصدد اختصأصات مالس الوحدات الادارية فان المانون ا جديد لم يتطرق اليها 
الامر الذي يعني انها لازالت قائمة. ولكن من الذي سيباشرها؟ 

ا جذا السؤال نرى ان جالس الشعب الحلية في الجلت الذي يرث عن 
صلفها ( جالس الوحدات الادارية) هذه الاختصاصات . ونرى في الاشارة الي وردت في 
الأسباب الموجبة للقانون الى البغاء| امجالس القدعة بعد تشكيل مالس الشعب الحلية 
مايشير ضمناً الى ان هذه خخلئ لتلك . . والافضل أن يحسم المشرع هذا الامر ينص صريح . 

ويككن تلخيص الاختصاصات التي أوردها القانرن الجديد حسب اراسي بع الاتية : 
أ فقي يمال الخدمات العامة (المرافق العامة) . : 
ب- في مجال الضبط الاداري.. 

ج - في مخال الرقابة على اعمال اليئات الاخرى. 


أ- اختصاصات مجالس الشعب اغلة في مجال الخدمات العامة 

م يمنح المشرع مجالس الشعب لمحلية صلاحيات مهمة في جال انشاء وتظم وتسيب 
المرافق العامة امحلية. فقد حدد المشرع هذه الاختصاصات في اطار المساهمة في رفع 
فستوى الخدمات في الوحدة الادارية )م (٦‏ و بين القانون الوسائل والصلاحيات 
الي يمكن للمجلس عن طريقها القيام بهذه المساهمة والنوع الاخر من اختصاصاتا هو 
تقديم «مقترحات » )م PKG‏ بين المشرع الجهة الي تقدم اليما هذه المقترحات 
ولاطريقة مناقشتها واقرارها . 

على انتا نرى أن هذه اجالس تستطيع فمارسة اختصاصات مجالس الوحدات الادارية 
الي لم يلغها القانون والتي نص عليها قانون المحانظات رقم 5 لسنة 15955 المعدل في 
الفصلين السادس والسابع وهي اختصاصات واسعة يي انشاء وتسيير المرافق العامة 
الحلية , 
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ی اختصاصات مجالس الشعب الحلة في مجالات الضبط الاداري 
تعد الاختصاصات الواسعة جالس الشعب الغحلية في الات الضيط الاداري من 
حصوصيات القانون الجديد. فقد وسع القانرن تلك الاختصاصات لتشمل الحافظة على 
التقاليد الاجماعية والاداب العامة اضافة الى اغراض الضبط التقليدية الاخرى . 
ومكن في هذا المجال عد اختصاصات الجالس المحلية في مال التخطيط رالتتظم 
العمراني والحضري نوعا من انواع الضبط الاداري الخاص . اما فى حال الشؤون البلدية 
فان العانون قد اعطى للمجالس الحلية صلاحيات مهمة ذكرتها المادة )٤۷(‏ مته. ومن 
هذه الصلاحيات : 7 
اعداد التصميم الاساس للمدينة » اقرار انشاء الحدائق والمنتزهات العامة وتوسيعها › 
اقرار هدم المباني الايلة للسقرط › اجازة احلات العامة والامر بتفتيشها ومراقبتها واثرام 
اصحابها باتخاذ مابقتضي من التدابير التي تضمن راحة المواطتين والصحة العامة ... الخ. ٠‏ 
وي جال المحافظة على التقاليد الاجاعية والاداب العامة فان المجلس الحلي قد منح 
صلاحيات لانحد مثيلا ها في تشريعات التنظيم الآداري السابقة فنصت المادة )٠٠(‏ 
على صلاحيات المجلس في هذا انجال وهي : 


اولاً: أ- اعطاء الموافقة يقرارمسيب للجهة المختصة على اجازة النوادي والمطاعم 
والملاهي وغيرها من محلات النشاطات الترفيبية والسباحية أو رفض 
الموافقة على الاجازة يعرار مسبب . 

ب- غلق اي من المحلات الوارد ذكرها في الفقرة (أ) بقرار مسيب اذ اصبح 

وجوده يرث في الاحلاق والاداب العامة او في راحة المواطنين. 

ثانياً : الرقابة على بيع وتداول المواد ذات الصلة بالاخلاق العامة وابلاغ 
الجهات المختصة لاتخاذ الاجراءات اللازمة وفق القانون. 

الثاً: 20-3 ترحيل من تلبت ممارستهم البغاء بحكم قضائي مكتسب درجة البتات › 
خارج الوحدة الادارية بعد استنفاد مدة الحكم » وللمجلس ترحيل 
عائلته خارج الوحدة الادارية يعد اكتساب الحكم درجة البتإت . 


A. 


ب-- اذا تم ترحيل شخص اوعائلة وفن الفقرة (أ) من هذا البند الى وحدة ادارية اخرى 
ي الحانظة أو حارجها فعلى هذه الوحدة الادارية قبول المرحلين الا ولما ان تراقب 
سلوكهم خلال فترة سنة من تاريخ الترحيل ونجلسها ان زر بعد. تلك المثرة ابقاء 
اأرسلين في الرحدة e‏ بة او ترحيلهم . 

2 اذا ثبت ان سلوك شخص او عائلة يتثاق مع التقاليد والقيم الزاسخة في انجتمع 
فیرشد دم الى السلوك القرم € وف حالة عدم الاستجاية للارشاد يقرر انجلس توجنيه 
تنبيه تحريري لحم فان لم يستجيبوا بقرر انجلس توجيه تحذير تحريري لهم » وني حالة 
الاصرار على سلركهم يتخل المجلس قراراً باغليية لي عدد اعفائه » باعلان امم 
ا |والعائلة » يانه ذوسلوك يتعارض م التقائيد وا والقيم الراسخة.؟ في الجتمع . 

ولا على نه نص الفقرة ج من ال الملا حظات الاتية : 

-١‏ م يحدد المشرع المقصود ب «التماليد والقيم الراسخة في ا جتمع 6 الام رالذيٍ سيتركها 
لتقديرات الشيخصية لاعضاء المجلس. فا يعد يي وحدة ادارية مخالفاً للتقاليد 
راقم الراسخة في في ا مجتمع قد لابعد كذلك في وحدة اخرى تیا ديرا نلبية اعضاء 

٠‏ لها اغلي. 

9 أرجد التعى لاول مرة مايمكن ان نطلق عليه تسمية 507 الاجتاعةء واذا 

كانت هذه العقوبات قد تید مشلا ا : بعضصس التقاليد والقيم الإجتاعة والاسرية 

والعشائرية الا انها مرجب هذا النص قد احذت صيغتها القائرنية . وقد اد النص 
ثلاث عقوبات اجتاعية هي (التتبيه التحريري » التحذير التحريري + والاعلان 
.بان الشخص او العاثلة المعنّة ذو سلوك يتعارض . مم التقاليد والقيم الإاسخة في 

امجتمع ). 
ِ يجدد المشرع اة آثارلحذه العقويات الاجماعية . واذا قيل أن أثارها الاجثاعية تعد 
هي الاثر الكاني لردع ذوي السلوك المنحرف عن قي انجتمع فاننا نرى ان مثل 
درلا 000 ن قد لامجدي معهم الردع الاجتاعي بعد ان اصروا على خرق قيم 
جتمع بسلوكهم ركم الارشاد والتحذير.. ! ١‏ 

00 جلس الت الحا لي الشرطة والاسجهزة الامنية ٤‏ الرحدة الادارية يا يون 

0 ا العام في الوحدة الادارية م ۱) ومن اخحتمامباته ي 

الات الشبط الاداري مابيته المادة (87) من اختصاصات في جال الاقتصادي هي : 


أ 
$“ 
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اح 


الاشراف على انحابز والافران والمطاحن رعلات البيع . 
ترشيح ركلاء مؤسسات القطاع الاشتراكي وتوزيعهم ضمن الرحدة الادارية ۳ 
مساعدة السلطات الادارية الختصة في الرقابة على الاسعار وحث المواطنين على 
الالتزام بالتسميرة وكشن الخالفين. 
مساعدة السلطات الادارية اتختصة في مقاومة اي شكل من اشكال التخريب 
الاقتصادي . 
مساعدة السلطات الادارية في تطبين القوانين والتعليات الخاصة بالسلم والراد 
الاتحرى التي تقرر السلطات امختصة متع تدارها لاسباب اجتاعية أو اقتصادية . 
القيام بالاجراءات والتدابير المؤدية الى تطوير الانتاج الزراعي والحيرائي وتأمين 
حاجات الاقتصاد الوطني عن طريق زيادة الرقعة الزراعية والثروة الحيوانية وتحسين 
اذك جنا ونوعا . 

تنسيق ألجهود مع مع الجهات الختصة في وزارة الزراعة ووزارة الري لتأمين عدالة توريم 


1 الميأه لاغراض الزراعة ادم المياه باساليب صحيحة ة وعلمية وع المدر والخقاط 


على خصوية الكرية »> وتجلب التصرقات الي تؤدي الى أغداق الترية أو زيادة 
موتا ٠‏ 


ج - اخحتصاصات مجالس الشعب الحلية في الرقابة والاشراف 


منح المشرع في المادة (٤ه)‏ مجلس الشعب في الناحية والقضاء اختصاصات مراقبة 


تنفيذ مشاريع الدولة الحصصة لخدمات الوحدة الادارية > والمشاريع التي يقر الجلس 
انشاءها في الرحدة واعلام الجهات انختصة عن سير العمل فيها. 


برأيه 


وله دعوة اي مرظف ف الوحدة الادارية للاستيضاح مله أولنائشته ته أو الاستثناس 1 


٤‏ الامور المعروضة على اجلس ذات العلاقة باخنتصاصه . اما اختصاصات اجالس 


في الحاؤظات فانها بالدرجة الاساس ي نطاق الرقابة والاشراف على مالس الشعب 
اخلية ف الوحدات الادارية المرتبطة بها 


نقد نضت المادة (81) من القانون على مايلي وو و ا امحل ني 


الحافظة مایا : 


ارلا :- الاشراف على حسن صير أعال مجالس الشعب الحلية في التواحي والاقضية 
التابعة للمحافظة . ْ 
ثانيا:-. نقض القرارات وايقاف الاجراءات التي تخذها مجالس الشعب الهلية في 
النواحي رالاقضية التابعة لنمحادظة اذا وجد فيا مايتعارض مع التشريعات التافذة او 
سياسة الذولة المركزية اومصلحة الحافظة الي لانتعارض مع المصلحة العامة . 
الا :- مارسة أي اختصاص من اخختصاصات مجالس الشعب الحلية في التواحي 
والاقضية التابعة: للمحافظة > اذا وجد ان نتائج مارسة المجلس لهذا الاختصاص اوعدم 
تمارسته له من شأنه أن يلحق الضرر يمصلحة الرحدة الادارية.' 0 

وما يلاحظ على هذا النص ان الشرع م يعين جهة ادارية نتولى حسم التزاع في حالة 
وقوعه أو الاختلاف بين مجلس الناحية او المضماء ربين تجلس المحافظة.. ويظهر من النص 
ان قرار مجلس أمحافظة بانا ولايموز الطعن فيه أو النظلر منه امام جهة ادارية اخرى . ولكننا 
نرى ان بامكان مجلس الناحة او القضاء ان يطعن بالترار الذي يحتلف حول مع مجلس 
امحافظة امام ممكة القضاء الاداري اذا تراقرت شروط الطعن الاخرى . 

كا يلاحظ ان المشرع لم يعين جهة ماتتولى الاشراف على اعمال وقرارات مجلس الشعب 
امحل في المحافظة ومراقبتها. الا اننا ترى أن الرقابة الي كانت مقررة للادارة المركزية في 
قانونن المحافظات على اعمال الاداراث اللامركزية لازالت سارية وم تلغ 3 

ومجلس الشعب الحلي ني امحافظة ايضا مراقبة تنفيذ مشاريع الدولة اتخصصة لخدمات 
امحافظة بالتنسيق مع الجهات اتختضة وتزويد تلك الجهات بملاحظاته عن سير الممل في 
تلك المشاريع وله دعرة اي موظف الى الحافظة للاستيضاح منه او لناقشته ارالاستتاس 
بريه في الامور المعروضة على المجلس ذات العلاقة باختصاصه. (م ٥۷‏ الفقرتين ثانيا 
وثالنا) .. 

وي ال التخطيط العمراني فان مجلس الشعب الحلي للمحافظة يساهم في اقتراح 
واقرار خطة الاسكان والتعنير في امحافظة ومتابعة تنفيذها (م10ه- )١‏ وله اختصاصات 
اخرى ي جال الاهتام بالثقافة والفئون في المحافظة والعناية بترائه! رتارجنها ودورها الوطتي 
وحاية الاثار فيها (م )٨۸‏ . ش 


الموارد المالية مجالس الشعب الحلية ْ 
لم يحدد القانون واردات يمالس الشعب المحلية على وجه التحديد ولكنه اشار في 
ْ الا 


الفصل الثالث من الباب الثالث الى اخنتصاميات الجالس في الامور المالية وتتناول معظمها 

كيفية اعداد الخطة الاستثارية السنوية للوحدة الادارية حيث يقترحها انملس في الناحية 

اوالقضاء ويقوم مجلس المحافظة ون مشررعات الخطلط الاستثارية وتوحيدها في خطة 

استثارية للممحافظة . 

كذلك ر يتول النجلس الي اقرا اقرا اح مامتصص ف الموازنات الجارية للدرائر ذات العلاقة 
بالخدمات العامة ورفعها الى مجلس . لشعب. امحل للمحافظة للنظر قييا وارساها الى الدوائر 

المعنة لاحذها بالاعتبار عند اعداد تقديرات الموازنات الخاصة بها وقق القانون. 

وبلا حل إن الاختصاصات المذكيرة لاتتعدى الاقتراح والمناقشة والدراسة . هذا وقد 
ينت المادة 55 و1" و4" من القانون الموارد الاسامية التي يستخدمها مجلس الشعب 

الي للقيام يواجباته وتأدية عهياته وهي : 

١‏ - التبرعات ولبات التي يتبرع بها مواطنو الوحدة الادارية للقيام بمشروع يخدم الوحدة 
الادارية . ولايحوز صرفها لغير الغرفى الذي جمعت من اجله. 

؟- واذا رياس الشعب امحلي (50./) خمسين من الائة من تكاليف انشاء مشرو 
جديد بقع ضمن ضمن اختصاصاته النسرص عليها في هذا القانرن » تلتزم الدولة بتأمين 
الخمسين من المة المتبقية من تكاليف انشاء ذلك المشروع اذا 2 يتعارض مع 
سياسة الدولة » (م 57 فقرة ثانياً) ويلاحظ على هذا التص مايأني : 

١‏ لم نجد في اختصاصات مجلس الشعب الي التي حددها القانون اتشاء مشاريع 
وعلى هذا الاساس فان انس على «انشاء مشروع جديد؛. غير دقيق في هذا 
الجائب. 

¬ لم بين ا مشرع طريقة توق ر ف المشروع الجديد . هل يكون 
ذلك عن طريق التبرعات وافبات ام من مادر احری ؟ فالتص 5 مذا الجال 
عاجة الى ايضاح . 

اما الاختصاصات الاتخرى في الامور المالية فحعلق بتقرير صرف موارد البلدية والبالغ 
لمتأئية من المعارض والمهرجانات والفعاليات الاخرى التي يتوم ا مجلس بتنظيمها ؛ والوصايا 

وتركة من لاوراث له. 


Y۲ 


حل جالس الشعب الحلية 

اجاز القانون حل مجلس الشعب انحل في حالة مخالفته لواجباته او فقدانه لاكثرية 
اعضائه المتخبين. 

قد اعطت الادة 45١‏ من القانون لرئيس الجمهررية ية اختصاص حل مجلس 
الشعب المحلي للدينة ينداد عند فقدانه لاكثرية اعضائه المتتخبين او عند مخالفته لواجباته 
المنصوص عليها 'قاثونً. 

اما المادة (19) فقد عالجت حل مجالس الشعب الحلية الاخرى فاعطت لوزير 
الداخلية حل الجلس عند فقدانه لاكثربة اعضائه المنتخبين ولمجلس الوزراء بناء على 
اقتراح وزير الداخلية ؛ وبقرار مسبب » حل مجلس الشعب الحلي عند مخالفته لواجباته 
المنتصوص عليها قانوناً. 

وي حالة حل مجلس الشعب الحلي وكانت المدة البفية له اكثر من ستة اشهر فيجري 
الاتتخاب لاختيار الاعضاء المنتخبين للمجلس اللجديد وتكرن مدة المجلس الجديد مكلة 
لدة الجلس المنحل ورعا كان تحديد مدة المجلس الجديد على هذا النحو يعرد لرغية المشرع 
في توحيد موعد اجراء الانتخابات وعدم حصول انتمئابات قي مواعيد. متفارتة لوأتم انجلس 
الجديدة المدة كاملة وهي ثلاث صلوات . :0 


الباب الثالث 
Liaction administrative‏ 


تطورت وظيفة الادارة عبر العصور الختلفة وتعددت واجباتها تبعاً لتغيير الافكار 

السياسية والاجتاعية وحسب ظروف كل دولة من الدول والنظرة الى واجباتبا ودرجة 
تقدمها العلمي والتقائي. 0 

فبعد أن كانت واجبات الدولة. عفان حجاية الامن :في الداعل من خلال مرفق 
الشرطة رحاية حدود اقلي الدول من اي اعتداء خارجي من خلال مرفق الجيش حيث 
كانت تسمى بق (الدولة الحارسة) بالفصل ف النازعات م لال مرفق التضاء 
اخذت منذ بداية القرن العشرين تتدخل في شؤون كثيرة ومنها بشكل خاص الشؤون : 
الاقتصادية حيث لم يكن للدولة فما دوريذكر بسبب تركها للنشاط الفردي دون التدخل 
من جانب الادارة من قريب أو بعيد ولا كانت الادارة هي أداة تنفيذ التشريعات 
والسياسات العامة للدولة في مختلف الجالات فقد ازدادت مهام الادارة فاتسع نشاطها 
وتعددت مرافتمها العامة وازدادت واجباتها في تنظيم تشاط الافراد وحرياتهم وحراية النظام 
العام (الضبط الاداري) ود وتقرم تقوم بنشاط وا سع لاشباع الحاجات العامة ع الخدمات 
لجمهور المواطنين (المرافق العامة). لا تقدم E‏ زشاط الادارة في فصلين : 
-الاول : الضبلط الاداري 

الثاني : المرفق العام 


Yê 


الفصل الاول 
الضرط الادار يي 


1a police administrative 
المبحث الاول : تعريف الضبط الاداري‎ 
الضبط الادار ي هو يجموع الاجراءات والقرارات الي تخذها السلطة الادارية ب‎ 
يهدف حاية النظام العام وللمحافظة لبه رقد كرس الفقه هذا الى الوظيق للضبط‎ 
الادار يي بلك‎ 
, 2e الفجط الآدار ي من اول الرظائف ن العامة 0 للحي الدولة المد‎ 
0 والصحة ا‎ 0 





معنى الضبط الاداري 

للضبط الاداري معنيان : الاول عضوي ويقصد يه الحيئات والاجهزة الادارية التي 
ترل مهمة الحفاظ على النظام العام ومثلها في العراق اجهزة وزارة الداخحلة التصرص 
عليها في قانون هذه الوزارة رقم ١817‏ لسنة 1۹۸١‏ واجهزة وزارة الصحة المنصوص عليها 
2 قانون الصحة العامة رقم ۸٩‏ لسنة 1۹۸١‏ والاجهزة البلدية المصوص علا في قانون 
البلديات ..الخ. اما المنى الثاني فهو معتى وظيني مادي ويقصد به النشاط الذي تباشره 
الاجهزة الممنية جماية النظام العام. 

وتعد الوظيفة الادارية المتمثلة في حاية المصالح العالية للمجتمع (النظام العام) من 
الرظاثف التقليدية للادارة وان اختلفت حدود ملطتا 1 هذا الجانب تيا أ روت كل 
مجتمع وطبيعة المرحلة التي ير با" . 


6١‏ حال مين دري ری انا مث اعبار یر يات نے ی ينين وی ن شيط کر 
عن الركيز على التشاط وعر (العتى العضري) اتظر د. سماد الشراري.. م7837 . 
اك 563 1004-13 De Laubedcre.‏ 
222 انظرحرل التطورالتارمي مهرم الفط الاداري د. طميمة اجرف القاتون الادلري - دلرالجنئة العرية - ١ ٠‏ - 
ص4١‏ 
ل DE‏ حيط ا محمد عمفرر» البرليس والنيلة » الفاعرة ا 
Ye‏ 





وتو الادارة بموجب هذه الوظيفة تنظيم ومراقبة ممارمة الافراد حرياتهم الفردية 
ونشاطاتهم الخاصة بها فا يكفل حاية النظام العام فالضبط الاداري ليس الخالة الرحيدة 
لغرض بعض القيود على ممارسة الحريات الفردية مع التنبيه الى أن هناك بالدرجة الول 
القوانين التي تنظم كل نشاط في امجتمع ونضع الحدود والقيود للحريات الفردية في ممارسة 
ذلك النشاط » مثال ذلك النشاط الصناعي والتجاري والمهني المتمثل في ممارسه المهن 
اتختلفة... وهذا مايسمى بالضيط التشرب يعي » ولكن دراستنا في هذا المؤلف اقتصرت 
على الضبط الاداري » كا يختلف الضبط الاداري عن الضبط القضاني الذي تقوم به 
الجهات الضبطية الختصة بعد وقرع الجريمة للتحري عن فاعلها واتاذ الاجراءات القانرية 
الاصولية لتقدعه للمحاكمة ليتال جزاءه في حالة ثبوت ارتكابه للفعل » ومن ذلك يتضح 
ان الضبط القضائى إجراء علاجي في حين يكون الضبط الاداري وقالي غابته حاية. 
النظام العام قبل وقوع الاخلال به وانتباكه وانخاذ التدابير الكفيلة يمنع مثل هذا الانتباك 
واللاحلال بالنظام العام. 

هذا ولاتتعارض وظيفة الادارة في هذا الجانب مع الضانات الدستورية والقانونية 
للحريات الفردية لان هذه الحريات يجب أن تمارس في حدود القانون وما يمكن الجميع 
من ممارسة حريائهم بانتظام » فتنظم المرور يمكن الافراد من ممارسة حرياتهم ي استمال 
الطريق وتنظيم طرق الوقاية الصحية من الامراض والاربثة يحمي المجتمع من تفشي تلك 
الامراض وسريانها وهكذا الخال بالنسبة لجميع اجراءات الضبط الاداري التي تيدف 
دائما ية النظام العام. ش 
ورب سائل يسال ماهو النظام العام ؟ 

يعرف الفقيه هوريو النظام العام بانه اتعدام الفرضى والقلاقل والنظام العام هو 
مجموعة مصالح عليا مشتركة لمجتمع ما في من معين يتفة, الجميع على ضرورة سلامتها 
ويتكون النظام العام من ثلاثة عناصر هي الامن العام والسكينة العامة والصحة العامة . 

ويقتضينا الامر بتحديد معنى الضبط الاداري ايضاح المقصود بالعناصر الثلاث التي 
يدف الضبط الاداري الى حايتجا وترفيرها بكونها عناصر النقلام العام. 


1 الامن العام‎ .١ 
يبدذف الضبط الادار: ي لتوقير الامن للمواطتين وجعاهم يشعرء ون يان أنفسهم وامولهم‎ 
واعراضهم في مأمن من الاعتداء والانتهاك وتتخذ سلطات الضبط الاجراءات الكفيلة‎ 
بتحقيق ذلك مثل منع ارتكاب الجرائم وبلاحقة الاشخاص الذين يمظون خطرا على‎ 
جمهرر المواطنين مثل المجرمين والمجانين واتحمورين ومكافحة ا حيوانات السائية الخطرة على‎ 
a 7 


الانسان ومكافحة الاخطار والكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والحرائق وا انيار الباني 

وحاية الاموال العامة والخاصة وحاية مرافق الدولة التختلفة وضمان صيرها سيراً مننظماً وقد 

أناط المشرع العراقي هذه المهمة في اهم جوانها بوزارة الداخلية الي حدد قانونها رقم 141 

لنة ۹۸۰ اهم اهذاتها ومهامها. ر 

.١‏ تنفيذ السياسة العامة للدولة في شان صيانة الامن الداخلي جمهورية العراق وترطيد 
النظام العام فيم وتنفيق القرانين والانظمة المتصلة به وبالتنسيى مع الوزارات والدواثر 
الحتصة في المهام المشتركة (مادة .)١‏ 

0 ية ارواح الناس والاموال العامة والخاصة وفمان سلامتها من اي خطر يبددها. 

#. منع ارتكاب الجرائم واتخاذ الاجراءات القانونية للبحث عن مرتكببها. 


؟. الصحة العامة 

ويعني هذا العنصر من عناصر النظام العام اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على 
الصحة العامة ومنع کل اسباب امرض والاوبئة فتقوم الجهات الختصة كنع تجمع المياه او 
الاوساخ بما يجعلها بؤرة لانتشار الامراض اوالارباة ارمضايقة المواطنين وكذللك تراقب مياه 
الشرب للتأكد من صلاحيتها كذلك وتتخذ الاجراءات لتلقبح المواطنين ضد الامراض او 
الاويثة رمراقبة احلات العامة واماكن سير الغذاء للتأكد من مراعاتها للشروط الصحية 
الطلوية ية وما ايفاً اجراءات الحجر الصحي امع اتثشار الاوبثة. 

وقد أعطى قانون الصحة العامة رقم 85 لسنة ۱۹۸١‏ ال بانب الاساسي من هذه 
المهام لدوائر وزارة الصحة › ونصت الادة ۲ منه مثلاً على دليل مايل (ان ضان توافر 
00 والقراعد الصحية في الحلات العامة هرحاية لصحة وسلامة المواطتين والبيئة » إن 
ترفير هذه الشروط والقواعد الصحبة واجب على اصحاب الحلات العامة والمسؤولين 
عا » وعليه تمارس ‏ الرقابة الصحية من قبل اجهزة وزارة الصحة لجميع انحاء القطر بصورة 
مستمرة ».لبلا وتبارا » على تلك الحلات غماناً لتطبيق استكام هذا القانون وقد نصت مواد 
اخرى في القانون المذكرر على مكافحة الامراض وراقبة مياد الشرب ومئع إيواء وتربية 
الحيوانات في الاحياء السكنية.. الخ. 
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۳. السكينة العامة 
تتوفر السكيئة العامة باتخاذ سلطات الضبط الاداري الاجراءات اللازية لمم 


الفوضاء والجلبة والمحافظة على المدوء والسكون في الطرق والاماكن العامة والاحياء 


السكنية فتمتع كل عرامل, الضوضاء والجلبة على مدار اليوم اوفي اوقات الليل التي يمتاج 
فيا الانسان للهدوء والراحة والسكينة ومن أجراءات الضبط المادفة لتوفير السكينة العامة 
منع مكبرات الصوت في الطرق العامة والاحياء السكنية في ارقات معيئة وملعم استخدام 
منبه السيارة الا في حالات الضرورة القصوى ومن ا اللات المزعجة أوانشاء 
المصاتع في المناطق السسكنية..الخ. 

ومن التشريمات المعلقة ية السكينة العامة قانون منع الضوضاء رقم 7١‏ لسنة 


7. ول يقصر القضاء الاداري مهام البوليس الأداري لااد المذكورة وانما ‏ 


اخذ يوسعها لتشمل الاداب والاخلاق الغامة فبعد ان كان مجلس الدولة الفرنسي ا 
لايعد امحافظة على الاخلاق العامة من واجبات الضيط الاداري اخحذ يقر عق السلطات 
الادارية في اتخاذ اجراءات الضبط للمحافظة على الاداب العامة ومنها ملعم عرض الافلام 
المافية للاداب والاحلاق العامة. 


البحث الناني : صور الضبط الاداري 

قد يكون الضبط الادازي عاماً فتخذ السلطات امختصة بالضبط الاداري اجراءات 
عامة تطبق على كل من تنطبق عليه دون ان يكونوا محددين ايتداء» وهذا هو الضبط 
الاداري العام الا ان الضبط الاداري قد يكون خاصاً ومقتصراً على حالات يحددها 
العمانون ار ا الادارية. ْ 

ونعرض فا أي هاتين الصورتين من صور الضبط الاداري. 


.١‏ الضبط الادار ي العام 

“الضيط الاداري العام هو الذي ہدف الى جآية النظام العام بعناصره الثلاث الي 
اها الامن العام والصححة العامة والسكيتة العامة. 

فتخق الاجراءات من قبل الادارة لاية الجتمع من الاخطار والامراض والضوضاء 





De lavbadere ٦٤ص انظر دي لوبادیر‎ )٤( 
' رانظر قرار مجلس الدرلة الفرتسي في قضية (۲1۸ 10۴ عصاة عملم‎ 
(Le Feu dans [a حيث ملع عمدة نيس 1166( عرض ل (ناقعم‎ 
{Le ble en herbe Ava deluge) قد منم عرض انلام اخرى خالفتہا للاداب العامة مثل‎ 
VA 


تھ کو ج م نی 


کے ع :وب !اي عا سه سي ب 


١‏ 2 ياه لس مي مسوم س يسمي 5 و ديم 


E 


وكل مايعكر استقرار النظام العام » فالضبط الاداري العام هو مجموع الاوااعر واقترارات 


۲. الضبط الاداري الخاص 

قد تحتاج الادارة الى سلطات ضبط لالات خاصة لانكني فيا سلطتها العامة لقضبط 
الاداري العام فتعطى صلاحيات ضبط خاص مرجب نصوص قانونية أو قرقرات ادارية 
وهكذا يبدف الضبط الاداري الخاص الى حاية النظام العام ولكن في الات محددة 
كبعض الاماكن التي ارس فيها انواع خاصة من النشاط مثال ذلك سلطات الفط 
الخاصة بتنظي المرور والسكك الحديدية ومنع الاحداث من دخول السينا ء وقد يتعلق 
الفبط الاداري الخاص بتنظيم ممارسة مهنة اونشاط معين مثل تننلي الصيد اوللهن مثل 
(الطب والنحاماة والصيدلة) وقد يستهدف الضبط الاداري الخاص الى انحافظة على نظافة 
وجالة المدينة والطرق والميادين العامة مثل منع وضع الاعلانات واللرحات في الشوارع الا 
في الاما كن الخاصة بذلك ووفق الاجراءات المطلوية هذا الفرض اوحماية الآثار. والضبط 
الاداري الخاص قد يكون تتفيذاً لتشريع اؤ قرار اداري يتضمن اجراءات ضيط عامة 
مثل سحب اجازة قيادة مركية من شخص ما تنفيذاً لحكم القائون أو مع الاجا نيح 
محل عام » او الامر بهدم بناء آيل للسقوط.. الخ. 

وقد بتعا الضبط ار ي الخاص يعض الفثات من الاشخاص مثل تنظي اقامة 
الاجانب. ' 


البحث الثالث- - صائلٍ الفبط Nk‏ ي 

الضبط من الوسائل القانونية والمادية مايمكنها من تحقيق تلك الاهدائةء ٠‏ قلها سلطة 
أصذار قرارات تنظيمية عامة او قرارات فردية وها استخدام القرة المادية سلياية الْنظا م العام 
اذا اقتضى الامر ذلك. 
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)* القرارات التنظيمية (اللوائح)‎ .١ 

تلجأ الادارة الى استخدام سلطتها باصدار قرارات ملزمة تنضضمن قواعد غامة تبدف 
الى حاية النظام العام > مثالا انظمة المرور والقرارات المتعلقة جباية الصخة العامة وحاية 
البيئة من التلوث «منع الضوضاء...الخ. 

وقد تمن ا الضبط ل الاداري العامة القام انتقاط معين أو القيام 
باجراءات معيئة. 

وقد تنضمن تلك القرارات شرط الحصول على اذن مسيق غ:. السلطات الادارية 
امختصة للقيام بتشاط معين؛ ممن تنوفر فيه الشروط اللازمة المحددة بالْمّراريستطيم تقد.م 
طلب بذلك ولا يستطيع ممارسة التشاط الا بعد صدور موافقة الجهة اتختصة. كبا ان 
القرارات التنظيمية في جال الضبط الاداري قد تتضمن اشتراط اخبارالادارة ببده مارسة 
نشاط ما من قبل الافراد » فلا يشترط اذناً أو موافقة مسيقة وانما مارمة النشاط جائرة 
بشرط اخبار الجهة الححصة » واخحيراً فان القرارات الادارية في مجال الضيط الاداري قد 
تكتني بتنظم النشاط مثال ذلك تعلهات المرور وسير المركبات في الطرق الداخلية 
والخارجية وتعلبات وزازة الصحة وتنظيم نشاط الحلات العامة ا يضمن توفير الصحة 
للمواطنين ومتع اسباب الامراض.. الخ. ْ 


. الاوامر والقرارات الادارية والفردية 
اذا كانت القرارات الادارية التنظيمية تتضمن قراعد عامة ننطيق على عدد غير معين 
من الاشخاص فان الاوامر الفردية على خلاف ذلك قرارات .تتضمن اوامربحق شخص او 
اشخاص معينين بذواتهم او محددين بصفاتهم » مثال ذلك متم اجازة قيادة السبيارات او 
اجازة فتح محل مجاري او الامر .هدم مينى ايل للسقوط اواجازة حمل الا اواجازة 
البناء وهذه القرارات الفردية قل تكون تطبيقاً لقرار تتظيمي على * شخس أو اشخاص 
معينين أو قد تكون مستقلة عن اي قرار تنظيمي بشرط ان لاتخالف القانون او القرارات 





(ه) انظر حول الفرارات الادارية التنظيمية والفردية ملفا (القرار الاداري) -- المصدر الاين - وسقي على تفصيل 
القرلرات الادارية في الباب الاخير من هذا الكتاب. 


۴ ادا م القرة المادية (القمر) 

قد ترى "5 الضبط الاداري ان النظام العام مهدداً ولا يمكن سحایته الا باستخدام 
القرة المادية في سبيل الحافظة على م العام وفع الاضطرابات في حالة وقوعها » ولكن 
استخدام القرة يحب ان بكون منظماً د بتشريع اوتمليات في الحدود اللازمة لاعادة النظام 
الى الحياة العامة ويمكتنا تشبيه حق الادارة في استخدام هذه الوسيلة من وسائل الضبط 
الاداري مع الفارق - حى الدفاع الشرعي فالنظام العام هم عموم امجتمع والاعتداء 
عليه او خرقه علي على الادارة بواجب اتحاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة عليه- ويجب 
عدم استخدام هله الوسيلة ألا بعل شحيية جم الوسائل الاخرى لخراية النظام العام. 


اللبحث الزابع : حدود سلطات الضبط الاداري 
- في الظروف العادية 

الضبط الاداري نشاط تقوم به الاذارة الى جانب انشطة اخرى وهو يمخضم U‏ 
له اعال الادارة حسما من وجوب احترامها للقانون اي مدا المشروعية » لا بل ان احترام 
الادارة بدا المشروعية يحب ان يظهر في اجلى صوره في حالة الضبط الاداري ذلك ان 
الصبط الاداري يتمق بحريات الافراد ونشاطهم > لذلك فان قرارات الضبط الاداري . 
مخضم لرقابة القضاء شأتها في ذلك شأن القرارات الادارية الاخرى فيراقب القضاء أركان 
القرار الاداري المتعلق بالضبط للتأكد من سلامته القانونية. 

وتمتد رقابة القضاء الاداري في البلدان التي يوجد فما قضاء اداري مثل فرتسا ومضر 
الى ابعد من مراقبة المشروعية في قرارات الضبط فيراقب ملاءمة اجراءات الضبط ووسائله . 
للظروف التي استدعت تدخخعل سلطات الضيظ 29 وهكذا فان القاضى الاداري قد وضع 
وهو يراقب الملاءمة قاعدة جديدة باعتبار الملآاءمه قي قرارا ات الضيط عتصرا من عناصر 
المشروعية فيشترط في صحة الاجراء الضبطي ان يكرن (ضروريا ولازماً ومتناسبا مع اهمية 
ارا التي تدعو الادارة EY‏ ور برآنب الد القضاء اهداف a‏ الضبط لاکد 


أسباب اجراءاتها کا راقب تناسب الوسائل الستتخدمة » مع ابي“ . 





() انظرد. ود عاطف الب : حدود سلطة البط الادارم- مملة القانون والاتتصاد- السنة الثامنة رالاريعرن 1۹۷۸ 
من 158 ونا يعلها. 

6ه عرد عاطق البنا- نفس الصهر ص74 وانظر ايشا <. طعيمة ارف مصدر سایق ص۴۹ : 

(۸) الطرد. عل بديرد. عصام البرزنجي د. مهدي السلامي مصدر ماب ص8 ؟ ود. محمد حسنین عبدالمال - الرقابة 
القتضاية على قرارات الضبط الادثري - دار الليقة العرية - طا 1۹۹١‏ . 


م١‎ 


؟. في الظروف الاسطنائية | 

قد لاتكني الاجراءات التي تتحذها الادارة في الظروف الاعتيادية للماية النظام العام 
عند وع ظروف استنائية مثل الحرب او الكوارث الطبيعية لذلك أجاز القضناء الاداري 
للادارة أن تتحلل مؤقناً من تيود المشروعية الي تحكم إعأفا في الظروت الاعتيادية لتوسع 
سلطاتا لكى تامكن من مواجهة الطررف الاستشائية وحاية النظام العام في ظلها ؛ 


وهكذ! تتمطل النغروعية الاعتيادية لتحل خلها ني الظروف الاستثنائية مشروعية جديدة. 


نسمى (مشروعية الازمات) وحجة هذا التوسع في حربة الادارة في التصرف لواجهة 
الظروف الاسطنائية كا اوضحه مجلس الدولة الغرلمي هو (وإجبات الأدارقئ ¿ فالادارة 
مكلفة اة النظام العام رصان سير المرافق العامة باننظام لاشباع الحاجات العامة 
أاجموور مادا لم تتمكن من القيام بهذا الواجب بسبب وقوع ظروف اسطنائية كلها ان :ترك 
مؤْينا النقيد بالمشروعية الاعتيادية وتوسع سلطاتها لتتمكن من القيام بواحباتم كي ظل 
الظروف الاستنائية المستجدة» لذلك فان مجلس الدولة الفرسي أقر الكثير من اجراءات 
وقرارات الادارة ي ظل الظروف الاستئناتية ي حي كانت نل هذه القرارات تعد غير 
مظروعة ي ظل الظروت العادية ولكن هذا لايعي ان ترارات الادارة في الظروف 
الاستثثائية لا تخضع لرقابة القضاء مهي تبق خاضعة لرقابة القضاء ولكن يطبق علا 
مشروعية تختلف عن المشروعية الاعتياديق 

وقد اعطت الفقرة () من المادة الثانيه والستين من الدستور مجلس الوزراء صلاحية 
اعلان حالة الطوارىء الكلية او الجزيية وانجائها وا للقائون. 

اما على مسئوى التشر بعات العادية نقد اصدر لمشرع ساباً عدداً من القوازين لتعخليم 
سلطات واختصاصات الجهات الادارية اة بماية النظام العام لي الروت الاسسنتائية 
مها انون السلامة الومانية رقم 4 لسنة 1436 رقانون التحبثة رقم ١‏ لسنة 1919/1 وقانون 
الداع للدق رقم 54 لسة 1۹۷۸ء ش 
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a ETT‏ بنج كدان 


الفصل الثاني 
المرفق العام 
Leservice Public‏ ظ 


المرفق لغة هو مايتتفع به والمرفق من الامر.هوماانتفعت به" . وترد فكرة المرقق العام في 
معظم موضوعات القانون الاداري » فقد عدها البعض اساس القانون الاداري كا الها 
ليست غريية على العقود الادارية والوظيفية العامة واعال الادارة.. الخ“ ويعود ظهور 
هذه الفكرة في فرنسا الى عام ۱۸۷۴ عندما صدر الحكم المشهور في قضية انكو 
معددا8) وخلاصة هذه العَمُية ان عربة تابعة لإدارة الوم ي جفريئة بوردر افر 
دهست طفلة واصايتا بالاذىء غرفج والد الطفلة شكوى م م اناكم المدئية مطالياً 
التعو يفن ثارت مسألة تيد القضاء الحتص ورفعت القضية الى عكة النازعات للبت 
في موضوع الاختصاص فاعطت محمكمة للمتازعات الاختمياص الى القضاء الاداري. 

وبنت قرارها على اساس ان الاضرار قد سبببها نشاط (مرفق عام) ويسبب هنه 
العلامة ممم المرفق العام إعطى الاختصاص للقضاء الاداري 0", وين ناحية اخرى فان 
القرا رللذكور قد أشار الى خصوصية القائون الذي بحكم نفاظ الادارة وان قراعد 
المسؤيلية المقررة في القائون المدني لاتنطبق على الادارة اذا نشل ضرر عن نشاط مرافتها 
العامة.. 

وبتذ دور حکم باتكو للذکور احتل لارفق العام مكاناً بارا ويتريزاً في القانين 
الاداري نقد عد من قبل اله ولسئين طويلته اساسن القاتون لادا 8 ايضاً معياراً 
لتحدبد احتماص القضاء الاداري. 








)١(‏ قال لله تعالى في سورة الكهف (واذ اعترتمرهم ومابعبدرن الا الله قأووا الى الكهف بتشر لكم ريكم من رحمته وب 
0 لكم من آمرکم مرقا) آية 15 
De So-- To. J: Grands Serviced et Publics et enterprises noicaales. Paris, 1971. PU. jît (Y)‏ 
YEDEL. G= Ûroit Administrif, P.U.F. Paris 1973. 2. 85‏ 
Chevallier. J. le service Public. op. cit.‏ 
ابه لاسكا (بوئار) نان ائرائن العامة هي النلايا المكونة + 
BONNARD. R. Precis de droit adiminisiratif Sirey paris. 1935. p. 5‏ 
ر) جررع يدل Vedel. G. op.‏ 
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وقامت مدرسة في الفقه سميت مدرسة المرفق العام ترجع كل نظريات ومبادىء الفانون 
الاداري الى فكرة امراف العامة » رن ابرز اقطاما ديكي > وجيز» وبونار ورولان ٠‏ ودې 
لوبادير. 

وتثير فكرة المرفق العام الكثير من الخلافات بين الكتاب وتعود اسباب الخلاف الى 
عدم اتفاقهم على معيار لتحديد مدلول للفكرة يتصف بالشمول والوضوح وظهور انواع 
جديدة من الرافق العامة » بسيب تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية » ميت الرافق 
العامة الصناعية والتجارية اضافة الى المراقق العامة الادارية والمهتية. 

وقد انتقلت فكرة المرفق العام - شأنها ل ذلك شأن الكثير من ادى القانون 
الاداري - الى مختلف النظم القانونية في 0 > وإ يرج النظام القانوني في العراق على 
هذه القأعدة فقد اورد المشرع العراق في تشريعات مختلفة فكرة ارق العام وكذلك فعل 
القضاء 0 بعض قراراته. 

هذا الفصل على ثلاثة مباحث نتناول في الاول فكرة 5 العام ونخصض 

0 الثاني للمبادىء الاساسية الي نحكم عمل المرافق العامة » ونتناول في المبحث 
الثالث الاخير طرق ادارة المرافق العامة.. 


المبحث الاول : مدلول المرفق العام 

لفكرة المرفق العام في الفقه معان مختلفة الا ان اهمها معان رئيسيان > الاول مادي او 
موضوعي يتعلق بالنشاط الذي عارسه المرقق والثاني عضوي ويقصد به الجهاز أو المنطمة 
الي تقوم بالتشاط المادف الى تحقيق مصالح اللياعة واشباع حاجاتها الاساسية. وم تظهر 
في المرحلة الاولى من تطور فكرة المرفق العام - الى مابعد الحرب العالمية الاولى - اية مشكلة ' 
تتعلق با مسر بين هذين المدلولين فقد كانا يلتقيان باستمرار حيثك ۽ يقوم شخص معنوي عام 
باشباع حاجات عامة » ولكن مدلول المرفق العام لر تطورا كيرا بعد ارت العالية 
الاولى ليتلاءم 3 اتساع دور الدولة وواجباتها وكان اهم تطور في فكرة المرفق العام ناتاً عن 
تدخل الدولة في الحياة الاقتصادية وتجاوزها لوظيفتا التقليدية (الدرلة الحارس) وعلى ار 
هذا التحول ظهرت الرافق العامة الصناعية والتجارية. 

وسنتناول في هذا المبحث تعريف الفقه للمرفق العام في كل من فرنسا ومصر والعراق. 


Af 


١ تعريف المرفق العام في الفقه الفرنسي‎ .١ 

لمل فكرة المرفق العام من اكثر مواضيع القانرن الاداري اثارة للاختلاف حول 
تعربفها والسبب في ذلك لايحتاج الى عناء كبير للكشف عنه فقد ذكرنا ان فكرة امرض 
العام مرتبلة باعتبارات دستورية وسياسية وقانونية نبة وان هذه الاعتبارات تلن من كائتب 
لاحر 

في فرنسا عرف الفقيه ديكي 10117 المرفق العام حسب مدلوله المادي 
الموضوعي الذي م ! م بالتشاط الذي يقوم به المرفق العام فقد اعتبر المرفق العام كل نشاط 
يلبخي على الحكام ان منوا قامه وتنظيمه ومراقبته ¢ لان الميام بهذا النشاط ضروري 
لدأ التضامن الاجتماعي ولان طببعته لاتساعد على تممه دون تدخل السلطة العامة *) 
ويعرفه دي سوتر يانه والنشاط الذي يجعله الالتزام الاحلاق 'والظروف السائدة اا 
بالنسبة للحکام ‏ . اما مورو ل ۴۸ 0۸× فانه على الىك من ذلك يأخذ بوجهة النظر 
العضوية ويعرف المرفق العام بانه مجموعة الوسائل المادية والبشرية التي يؤدي بواسطتها 
الشخص الاداري مهامه”" وكذلك فعل الفقيه هوريو ل141[1101] بتعريفه للمرفق 
العام وفق المفهوم العضوي على انه منظمة عامة من السلطات والاخختصاصات تكفل 
القيام بخدمة معينة نقدمها للجمهور بشكل منظم 0 . 


؟. تعريف الرفق' العام في الفقه المصري 

فد e‏ للدلالة على رشا من ليع مين تقوم ره الادارة فاع 8 وهنا ہر 
النظمة اوالهيئة الي تقوم بالتشاط السابق > واستعمال اصطلاح (المرفق العام) للدلالة على 
هذا المعتى الثاني يؤدي الى الليس والى عدم تفهم احكام مجلس الدولة الفرنسي الحديثة. 
ویعرف المرفق 8 بأنه مشروع وع يعمل باطراد وانتظام 0# 1 شراف رجال الحكومة بقصد 
أداء خدمة عامة ة للجمهور مع خضوعه لنظام قانوفي مىن 





Chevallier. J. Op. cit ١ انظر حرل التعارين الُتلفة من الفقه الفرسي‎ )4( 
Duguit L. Trait de droit constimtonnel T. °* lI p3 6) 
De Soto. J: Grands services public et entre prises nationales. paris. 1971. p.4. 0 
نفس المرجم‎ )۷( 
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۴۲١۱-۳۱۹ ۱۹۸۰ الدکترر لبان محمد الطاوي » الرجيز في القانون الاداري - دار الفکر المرني‎ )٩( 
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اما الدكتور خميس السيد اسعاعيل فيقول بصدد تفضيل التصوير المادي «ومن حاب 
نيد الاتجاه المادي أو الموضوعي للتعريف وذلك لامكان شموله للتشاط الام والنشاط 
الخاص طالا كان خاضعا لاشراف السلطةالعافة. ويعرف المرفق العام يانه «التشاط 
ss‏ اعبار خاي لاريم لا 
الجهاز تحت اشراف السلطة العامة وهيمتتاء ٠"7‏ 

ويقصح الدكتور محمود حافظ عز, مله الى المدلول المادي فيقول واننا تفضل الاخذ 
بالمدلول المادي...: ويعرف المرفق العام بانه والخدمة أو التشاط ذاته الذي يحم ع 
عاما أو يسد حاجة عامة بصرف النظر عا اذا كانت اليئة التي تؤذي الخدمة وتمارس 
النشاط عيئة عامة خاضعة للعانوت العام أو هيئة خاضعة للقانون الخاص - كفرد أو شركة 
على أن تحقق دائماً وق جميع الاحوال اشراف السلطة وهيمتتها على النشاط 
المذكرن. ۳ 

وتعرقه الدكورة سعاد الشرقاوي بانه ونشاط تارسه جاعة عامة يبدف 4ه لم شياع 
حاجة من الحاجات التي تحقق الصالح العامو. "° : 

ونذكر من الكتاب المصريين الذين يعتمدون المدلول العضوي لتعريف المرفق العام 
الدكنور رحد فكري رأفت الذي يطلق عبارة ”مصلحة عمومية " للدلالة على المرقق العام 
ويعرقها كما يلي : وان المصالح العمومية مية هي افيثات والمشروعات الي تعمل باطراد وانتظام 
نحت ادارة الدولة اواحد الاشخاص الادارية الاخرى المباشرة أو تحت ادارتها. العليا لسد 
حاجات الجمهرر والقيام باداء الخدمات العامةم. ١‏ 

وان انقسام الفقه حول تعريف ؛ المرقق العام لم يمنع الاتفاق على تقسيم ا العامة 
الى انواع مختلفة وخضوعها جميعاً لبادىء اساسية تحكم عملها وسيرها - ماساراه 
لاحقاً. ٠‏ 


۳. تعريف المرفق العام في العراق 

ان فكرة المرفق العام فكرة متحركة وليست جامدة وهي مرتبطة بالمرتكزات . الفكرية 
والفلسغية للدولة وامجتمع ولايد للباحث وهو يدرس تطور موضوع المرافق العامة في العراق 
انر يلاحظ ازدياد المرافق العامة بازدياد تدخل الدولة وخاصة بعد ثورة 7٠١ - ١8‏ تموز. 





)٠١(‏ الذكتور خيس السيد اسماعيل » الزات العامة في النرل العرية ۱۹۷۸ صن75. 
)١١(‏ القضاء الاداري » دار النبضة العرية - الطبعة السابعة. 
)١1(‏ الدكتورة سعاد الشرقاري : - المسدر السابن ص7 .1١‏ 
)۱١(‏ الدكور وحید فکري رآت : القانون الاداري ۱۹۴۸ ہ۲۴۸ . 
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فقد حصل بعد الثورة تطور نرعي وكمي كبير في المرافق العامة الامر الذي يتطلب ان 
تطور النظام القائوني الذي تسير عوجيه هذه الرافق العامة بنفس الدرجة أن لم بک أكثر 
تطررا وستشير الى موقف المشرع العرائي من هذه الفكرة وموقف القضاء العراي ما ردرر 
الفقه في العراق في تحديد مدلولها وتوضيح جوانببا ومعالمها. ظ 


ولاً: موق المشرع العراقي من فكرة امرف العام 

من خلال الاطلاع على الدساتير العراقية المتعاقبة يلاحظ الباحث ان المشرع 
الدستوري العراقي لم يكن عتلك فكرة موحدة واضحة عن المرفق العام » فهو يستخدم 
تعابير مثل (الدوائر) و (المصالح الرسمية)...الخ بدلا من عبارة المرفق العام . 

الاان المشرع قد ذكريشكل صريح المرافق العامة وجعل سلطة الاشراف عليها .ريس 
ا لجمهورية قي الدستور الاي الصادرعام 197١‏ ققد نصت الفقرة (4) من المادة السابعة 
والخمسين من بين الصلاحيات التي ارسها رئيس الجمهورية الاشراف على جميم 
المرافق العامة والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ومؤسسات القطاع العام. 

ان ذكر المشرع للمرافق العامة بشكل واضح وصربح في نص دستوري يمثل تمرلاً 
(نوعيا) في موقف المشرع العراقي من هذه الفكرة » وياتي هذا التحول من خلال ماذكرناه 
سابقا من توجه الثورة نحو الجهاز الاداري ومرافقه العامة لتطويرها رتحسين ادائما لتنفيذ 
برامج الثورة الحادفة لخدمة الشعب وتنفيذ خطط التتمية الطموحة. * 

وقد اكد المشرع هذا التحول بتكرار النص على الرافق العامة في تعديل الدستؤر 
يعوجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم /51ه في 1477/9/14 فقد اعيدت صياغة المواد 
السادسة والخمسين والسابعة والخمسين وبق النص المذكور على حاله ولكنه اصبح الفقرة 
(ح) من المادة الثانية والستين واصبح الاشراف على المرافق العامة يموجب هذا التعديل من 
صلاحية مجلس الوزراء. 90 

اما في القوانين قان الحال لابكاد يختلف عا هر عليه في الدساتير فلم يكن المشرع 
العراقي ليدرك والى وقت قريب فكرة المرفق العام كفكرة قانونية بشكل واضح ومحدد » الا 
(14) . عل سيل الخال ملجاء في لمادة الرابمة والستون قرة (1) من الدستور القت لعام 1554 حيث حددت مقر للكيرة 

0 ا وتا : -١(‏ الاشراف عل جميع الدرائر والمصالح الرسعية وثبه الرصبة والشركات رالمؤيسات 

ره ف ع الرتائم العراقية عدد ۲۲۷۲ في 1۹۷۲/۷/۲۲. 


AY 


ان هذا لايعي ان المشرع العراتي كان تجُهل بشكل كامل هذه القكرة فقد د ترها في عدة 
تشريعات ما القانون المدلي اراي » احيث عرفت المادة 841 منه التزاء المرافق العامة 
بانه (عقد الغرض منه ادارة مرفق عام ذي صفة اقتصادية ويكون هذا العقد بين الحكومة 
وبين فرد او شركة يعهد البها باستغلال المرفق مدة محددة من الزمن يمقتضى. قانرن). كا 
أشار قانون الحافظات رم لسنة 1159 ف مادته السادسة والغانين الي ست 
اختصامات مجلس المحافظة منها : 


.١(‏ انشاء وتجهيز وادارة المرافق العامة للشباب وفق خطة الوزارة ال#تصة) 

ولكن التحول اللهم والنوعي في مرقف المشرع العراقي من فكرة المرفق العام الذي 
إشرنا اليه ا قد تعزز بمحاولة المشرع أعطاء تعريف دقيق للمرفق | العام وتحديف مدلوله 
بشكل جل ء وقد حاءت عاولة ال مشرع لتعريف الرفق العام قي القانون رقم )١1(‏ لستة 
23014 حيث نصت الفقرة ٠١‏ من المادة الأول من القانون المذكور على مايأي 
(المرافق العامة - المشاريع التي تؤدي 7 او منائم عامة وتنولى ادارتها الحكومة أو 
احدى الحيئات التابعة لها ادارة مباشرة أو غير مباشرة). 

ما تقدم يظهر ان المشرع العراقي اذ يستوعب نظرية المرقق العام وقد وصل التطور 
ذروته عند اعطاء تعريف للمرفق العام ما يدل على اهام امشرع بهذّه النظرية وتقهمه 
لدورها في البناء القانوني والاداري كا ان هذا الاهتام من قبل المشرع العراقي هذه النظرية 
دليل على قوتها كانتا بالرغم من الانتقادات الي وجهت ها. 


(۲. موقف المضاء العراقي م نظرية المرفق العام) 

كان العراق الى وقت قريب من الدول الي تأتحذ بنظام القضاء الموحد فيوجد فيه نوع 
واحد من انحا كم لها ولاية عامة للنظر في المنازعات سواء كانت مدئية اوادارية: الإ ان 
هذا الراقع قد تغير بعد انشاء محكة القضاء الاداري بموجب تعديل قانون مجلس شورى 
الدولة بالقانون رقم 7 لسنة 1۹۸٩‏ فقد اصبح في العراق قضاء اداري عخوص بالنظطري 
الطعرن الي توجه الى القرارات الادارية. 

وقد ذكرنا فيا تقد تقدم دور القضاء قي أنشاء قواعد القاتون الاداري الفرنسي إتداء 
بقضية ة بلانكو ولعل سبب الاهتام الكبير من جانب القضاء الفرنسي والمصري بنظرية 
ا مرفق العام هوكرن هذه النظربة قد عدت ولقترة طوية يارا لتحديد اختصاص اها كم 
الادارية في هاتين الدولتين. 


)١١(‏ تاتون رقم ١١‏ لمنة 150/4 قانون التمديل, السابع ثقانون ادارة اللديات رقم 1١4‏ لسنة 1904 المعدل. 
AM‏ 


ا ا م ساح وجييد وا ی اسم مت 


وقد يكون سبب عدم اهتام القضاء العراني سابقاً ب فكرة المرفق العام وتوضيح معالمها 
هو ولإية انحا كم العامة وعدم وجود قضاء اداري كا هو عليه الخال في فرنسا ومصر وبالتالي 
لاتوجد مشكلة اها نجديد الاختصاص بين كم العادية والادارية © ومع ذلك فقد 
بذل القضاء العراقي جهداً طيباً في محاولته الاسام في تطوير نظربات القانون الاداري 
العرافي. ونذكر على سيبل المثال بعيض ج محكمة تيز العراق 7" التي اشارت الى المرفن 
العام وتعريفه باعتبارها أعل هيئة قضائية في القطر, 

فقد اعتمدت المحكة المذكورة فكرة المرفق العام لتحديد طبيعة عقد بين الادارة ومقاول 
فاعتبرته عقد اداري لاتصاله يمرقق عام ححيث جاء بقرارها رقم /1011/ح/157 في ۱۲/ 
05 مايل : 

رولا كان هذا العقد قد ايرمته الادارة مع | المغاول,ٍ من اجل انشاء مرفق عام متوسلة في 
ذلك باسلوب القانون العام » فانه يكون عقداً ادارياً متميزاً من العقود المدية التي يحكمها 
القانرن الخاص » بسبب ماتستهدفه هذه العقود من تحقيق مصالح كبرى تعلو على 
المصلحة الخاصة للافراد). ) ان محكة القييز قد اوردت ذكر المرفق العام في قرارات 
اخرى. )1۸4( 

ولكن التطور الاكثر اهمية في قضاء محكة الم زكان فرعام ۸ عندما اعطت 
احكة المذكورة تعريفاً للمرفق العام في محاولة منها لتحديد مدلول هذه الفكرة وتو 
معالمها وقد جاء التعري في قرارها المرقم ١۳۲/صلحية‏ 1458 الصادر ف e‏ 
في القضية التي اشن Ena‏ و 

(... ان مصلحة البريد والبرق والتلفون تعد مرفعا من المرافق العامة والمرفق العام هر 
مشروع وع تديره جهة الادارة أو تنظمه وتشرف عل ادارته ويقصد به اداء خدمات أوسد 
حاجات ذات نفع ع ولیس انفد اانا ا من المرفق العام هو الحصول على الربح وإذا 
كانت ادارة المرفق تدر في بعض الاحان رعا فان ذلك ٢غا‏ ياي عضا ركغرض قائرني اما 
الغرض الام ي فهو توفير الخدمات العامة او سد الحاجات العامة وينبغي أن يدير المرقق 
العام او ينظلمه او يشرف على ادارنه جهة ادارية... وللمرإؤق العامة نظام قانوي تقتضيه 
طبيعة المرفق العام يكفل له الدوام والاستقرار والاستمرار والانتظام ومسايرة التطور, 


10 انظر القرارات 117/ حقرقة /00 ف ۱۹۹۷/4/۲۷ و /۱١‏ حترقية / 1601 في 1131/1/1 
(۱۸) انظر نفس القرارات امار إلا آنقا. 


A 


ان ماذهبت اليه عحكة القييز في اعطاء تعريض دقيق لفكرة المرفق العام يتسجم تماما 
مع تطور موقف المشرع الذي بيناه ويؤكد اهمية هذه الفكرة وككن استخلاص العتاصر 
التالية من 0 0 
.١‏ مشروع 
؟. تديره أو تنظمه أو تشرف 1 أدارته ته جهة ة الادارة 
۳. تكون غايته توفير الخدمات العامة وسد الحاجات العامة 

ويظهر ان محكة الفيز قد رجحت العنصر العضري في تعريفها للمرقق وهي وان 
ذكرت غاية المرفق العام الي هي ترفير الخدمات العامة وسد الحاجات العامة الم 
المادي) الا ان أتماهها في تغليب التصوير العضوي واضه. ١١‏ 

اما بعد انشاء القضاء الاداري الجديد في مطلم للع عام ٠‏ ۰ فيفترض أن يكون هذا 
الموضرع في اول أههامات القضاء الاداري الجديذ ورغم عدم اطلاعنا بعد على قرار لمحكمة 
الشساء الاذاري حول ال مرق العام ألا ان قراراتها العديدة حول الطعون بالقرارات الادار وي 
تشير بوضوح الى تجاه العراق حر نظام القضاء الردرج الامر الذي نأل أن بترله ار ايا 
في تطور القانرن الاداري في العراق. 


ثالثاً : موقض الفقه 


لابد من الاشارة بهذا الصدد الى ان فقه القانون الاداري في العراق لم يلغ الى الان ' 
المستوى الذي بلغه في بلدان اخخرى وربماكان من اسباب عدم تطور فته التانون الاداري ' 


في العراق الى المسترى المطلوب هو عدم وجرد قضاء اداري مستقل, ف السابق يحد 
الباحثون في احكامه مادة للبحث والتعليق ولعلنا لانيتعد عن الحقيقة اذا قلنا ان -جهود 
الشراح العراقيين. قد أنحصرت ف الكثر من موضوعات القانرن الآداري عل ترديد 
تعريفات بعض الشراح والاساتذة الفرنسيين والمصريين وهذا الاطلاق يشمل الى حد ما" 
جهود الفقه في العراق لتحديد مد لول فكرة المرفق العام وتوصيح معالم هذه النظرية وقد 
بذل بعض الفقه العراق مؤخراً جهدا قيماً 0 هذا الجال ولكن مازال امام الباحثين الكثير 
الذي عكنهم أن يقدذموه سواء في الجوانب النظر بة لفكرة المرفئق العام اول دراسة الواقم 
العملي ا رافق العامة بهدف تطويرها وجعلها بالمستوى الذي تطمم له الثورة كاداة لخدءة 
الانسان ويثاء الجتمع الجديد. 


(014) دمب الدكتور سعد الملوش الى رأي مائل -- نظرية المرفق العام ص74 اما الذكتور نابا ئرما منصرر فبرى أن ععکة 
ابر وعد ب فى محديدك! للمرافق العامة على العنسم بن المادي والمضري) القائرن الاداري ۱۹۷۸ ص227. 
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وسنذكر فيا يلي بعض التعريفات التي اوردها بعض الكتاب في العراق للمرفق العام 
ققد اورد الدكتور عبدالله اسماعيل اابستاني تعريفاً للمرفق العام هو نفس تعريف 
الدكتور وحيد فكري رأفت الذي اشرنا اليه فيا سبق. 

ومن بين المحاولات الجادة في هذا المجال نشير الى ماقدمه الدكتور سعد العلوش وهوفن 
المتحمسين للتصوير العضوي لتعريف المرفق العام حيث بقول (اما بصدد تعريفنا للمرفق 
العام » فنحن لانتردد في الاخذ بالنصوير العضوي) ويعرف المرفق العام بانه (منظمة مملوكة 
للدولة وتعمل تحت الادارة العليا للحكام في صورتيها المركزية واللامركزية خاضعة في كل 
هذا النظام قانوني مخصرص حيث تشبع في ظله الناجات الجاعية للافراد بشكل تلم 
دائم تنحقق فيه المساواة بين المتتفعين من المرفق العام) 9" . 

اما الدكتور شايا توما منصور فقد اخحذ ي تعريفه للمرفق العام بالمعيار المادي حيث 
يقول (والمرفق العام هو النشاط الذي يقوم به شخص من أشخاص القانون العام - بصورة 


. "9 مباشرة أو غير مباشرة بقصد اشباع حاحجة ذات نفع عام اق النفع العام)‎ ٠ 


اما الدكتور علي بدير ود. عصام البرزنجي ود. مهدي السلامي فيصرحون بميلهم الى 
ترجيح المعيار المادي في تعريف المرفق العام ويعرفونه على النحو الاني (المرفق العام نشاط 
تتولاه الدولة او الاشحخاص العامة الاخرى كامحافظة او البلدية اوالمؤسسة العامة اوالمنشأة 
العامة أو الميثة العامة. .الخ مباشرة او تعهدبه الى الاخخرين كالافراد او الاأشخاص المعنوية 
الخاصة » ولكن تحت اشرافها ومراقبتها وترجببها لاشباع حاجات عامة لتحقيق الصالح 
العام) ۳ 

ومن جانينا فقدكنا في ظل الترسع في دور النشاط الحكومي قبل ۱۹۸۷ غيل لتغليب 
المعيار العضري في تعريفنا للمرفق العام » فلم يكن النشاط هر انار امول عليه لتحديد 
مدلول المرفق العام وانما اصبح الاههام منصبا على المنظمة التي تقوم بالنشاط وغاياته الا 
أن التحولات الي جرت منذ ذلك التاريخ جعلت نشاط u‏ لایشمل کل المرافق 
العامة بالادارة المباشرة وتركت بعض اوجه النشاط المرفق للتطاعين امختلط والخاص وعلى 
هذا الاساس نعرف المرقق العام بانه نشاط تتولاه الدولة مباشرة او قوم به اشخاص من 
اشخاص القانون الخاص تحت اشرافها ا لاشباع حاجات عامة » وتحقيق النفع 
العام.. 


(۲۰) د. عبدالله اسماعيل البستاني - مذكرات ار( في الثائرت اوري بنداد ۱۹5۴۳ » ص۲۱۱ - ۴۲۱۹. 
)۲١(‏ الرافق العامة عن 18. 
(۲۲) د. شابا ترما منصوړ- القانون الاداري > مدر سایق س714, 
(16) د. علي محسد بدير واخرون- مبادی» احكام القائون الاداري- مدر سابل مس .۲٤۷‏ 
۹۱ 


رابا : اتواع المرافق العامة 

قبل ذكر انواع المرافق العامة تجدر الاشارة الى ان هذا القسم لايعي اننا تمر برجود 
نظام اتون يحتلف من نوع لاخر فالمرافق العامة ته تشترك على اعتلاف انواعها من وجهة 
نظرنا في كوتها من مشاريع اشخاص القانون العام وبالتالي فلن هذا القانون هو قانونها 
الاساس. 

هناك عدة تقسهات للمرافق العامة » حيث بمكن تقسيمها من حيث دائرة نشاطها 
الى مرافق وطنية على مستوى القطر ومرافق اقليمية على مستوى وحدة ادارية كا يمكن 
تقسيمها من -حيث طبيعتها ونشاطها الى مراقق ادارية ومرافق اقتصادية ومرافق مهنة » ولا 
كان التقسي الاخير هو الشائع فستقتصر على ذكر اهم انواع المراقة, العامة حسب 
طبيعتها. 


أ- للرافق الادارية 

كانت الراقق العامة في البداية جميعها ادارية وهذا فان المرافق الادارية تعد من اقدم 
انواع المرافق العامة. ومثالها دوائر الدولة: اتحتلقة من وزارات وجامعات ووحدات اقليمية 
وتقوم المرافق العامة الادارية بالنشاط الادار ي اليومي لتنفيذ القوانين وخدمة جمهور 
المواطنين. 


ب- المرافق الاقتصادية (الصناعية التجارية) 

وبعود تاربخ هذا النرع من الرافق العامة الى حكم شهير للقضاء » الفرنسي في القضية 
المعروفة بام 03 حيث فضت محكة النازعات " بان القضية المعروضة 
والمتعلقة 0 ضد شركة نقل نبري5 252 أكعنا06[0 Societe Commercial‏ تتعلق 
عرفق صناعي وتجاري فانها من اختصاص القضاء العادي لان الادارة تدير هذا المرفق 
بنفس الشروط والظروف التي يعمل بها اي تاجر او صناعي ومند ذلك التاريخ بدأ القييز 
بين المرافق الادارية وبين المرافق الصناعية والتجارية بة وقد ازداد انتشار المرافق الصناعية 
والتجارية يعد المرب العالمية الثانية بشكل كيير جدا للاسباب الي اشرنا الها فبا تقدم. 
5 هذا النوع من المرافقق منشات الدولة وقطاعها الاشتراكي الاقتصادي. 





(0) مک للازعات كناد مسن لمععاة؟ هي الحكة الحتمة في تحديد الاختصاص لنازع فيه بين القضاء المادي 
والتضاء الاداري. 1 


۹۲ 


- المرافق المهنية والنقابات 

هذا الترع من المرافئق العامة يعد من أحسردث 0 المرافق العامة من حيث الظهور 
فتاريخ ظهورها يرجع الى مابعد الحرب العالمية الثانية وتأحذ المرافق شكل الاتحادات المهنية 
والنقابات القائة 0 في القطر واي ندار من قبل مجالس منتخبة من القطاعات الي 
تمثلها تلك المهن او النقابات مثل اتحادات المال والفلاحين والطلبة ونقابات الاطباء 
والصبادلة والمعلمين...الخ 


المبحث الثاني : المبادىء الاساسية التي تحكم المرافق العامة 

مخضم المراقق العامة مها كان نوعها لعدد من المبادىء تنظم سيرها وتطورها لخدمة 
الجمهور وتحقيق النفم العام » وهذه اليادىء املتها الضرورة التي قادت الى انشاء المرفق 
لام وهي أشباع الحاجات العامة. وتحقيق النفع العام وهم هذه المادىء ثلاثة : - 
أ- انتظام سير المرافق العامة ' 
نت تطور المرافق العامة 
< ¬ المساواة في الانتفاع بالرافق العام ٠‏ 


١‏ . انتظام سير الرائق العام 


.هذا الميدأ مشتق مشتق من مفهوم المرفق العام ذاته ومن 1 الالتزام الى على عاتق 
السلطة العامة بانشائه. 

فالمرافن العامة اکت عه حاحات عامة وتحقيق نفع عام وهذه اللناسات والمناقع 
مستمرة الاهر ا قتضي استمرار المرفق العام في العبل بانتظام لاشباعها لان هذه 


تاجات والمنافع 0 د قيام المرئق العام وانتظامه ي تحمّيقها لفترة زمنية محددة.. 
مثال ذلك الحاجة الى الخدمات الصحية والتعليمية والكهر, بائية والماء والنقل.. الخ. 
هذا من جانب ومن جانب اخر فان الإفراذ عند علمهنم بوجود مرف يؤدي هم خدمة 
معينة سوف يرتبون شؤوتهم اليؤسية. عل اساس وجود المرقق واستمراره بالعمل بانتظام واذ! 
0 أي اتقطاع في سير المرفق فان هذا ينعكس مباألثيرة على المواطنين نما يؤدي الى ارباك | 
تم اليومية . وبالنظرالى مالاستمرار المرفق العام يعمله بانتظام من ن اهمية في حيأة كل من 
ال منه وف اة امجتمع غا فان القانون الاداري يركز عنابته الخاصة لفكين 


؟ * مبادىء القانون الإداري ۹۴ 


الادارة من تحقيق ذلك فتجد معظم مبادىء القانون الاداري مبنية على ساس تمكين : 
الادارة من تسيير مراققها العامة بانتظام واستمرار. ولعلا لانغالي اذا قلناء اظهاراً لاهية ' 
هذا اليدا » انه القلب الذي يضخ الدم الى مبادىء القانرن الاداري وعدها باساب 
ومسوغات وجودها. ولتبيان ذلك ستقسم فبا بلي اهم موضوعات القاتون الاداري لترى 
صلتا بهذا المبداً وعلى التحو الاي : : 

١‏ في جالات الوظيقة العامة. 

8 ي جال العقود الادارية. 

٠"‏ في ما القرارات الادارية. 

4. في يحال الاموال العامة. 


اوا علاقة هذا انتظام سير المرفق العام بالنظريات الاساسية في الوظيفة العامة. 

يمكن للباحث ان يظهر صلة ميدأ اتنظام المرفن العام بالوظيفة العامة ابتداء! من 
تعريف الموظف وتحديد صفته اذا هوكا سنرى لاحقاً كل شخص يعمل في خدمة مرفق 
عام بصغة دائمة وانتهاءاً باحكام الوظيفة العامة المْختلفة وقد احترنا بعض النظريات 
الاساسية في مجال الوظيفة العامة لتبين صلا بالمبداً المذكور وهي : - 


.١‏ تكبيف علاقة الموظف بالادارة 
سترى عند دراسة هذا الموضوع ان هذه العلاقة قد تطور تكبيقها من علاقة تعاقدية 
في مجال القانون الخاص الى عمّد من عتود القانون العام لتصل الى وصفها الحاللي على انها 
قة تنظيمية. وقد كانت ضرورات استمرار عمل المرفق العام بانتظام وراء التطور وهي 
الي جعلت الموظطف الان ي مركز تنظيمي ف علاقته مع الدولة. 


۲. اختصاص الادارة في فرض العقوبات الانضباطة ا" 

ملحت قوانين ن الخدمة اممتلفة الادارة حق فرض عموبات اتضباطة مختلقة حالة 
ارتكاب الموظف ماحل براجباته الوظيفية. وترى ان اساس هذا الاختصاص يرجم الى 
ضرورات ضمان سير ارق العام بانتظام ومنم الموظف من الاخلال يمتطليات السير المتظم 
للمرفق العام وقد اكدت عكة القضاء الأداري في مصران المدف الذي توخاء التأديب 
هو بوجه عام ام انتظام المرافق 





(ه5) انظ القرار الشهرر الذي كان فاتعة قضاء النلر ني يمال العقربات الانضباطية الذي أصدرته النحكة الادارية الملا في . 
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و غرم الاضراب 

نصت ألادة (4") من قانون العقويات اة ۱۹٦۸۹‏ على مالي : (يعاقب بالېس 
مدة لاتزيد على ستتين وبغرامة لاتريد على مائتي دينار او باحدى هاتين العقوبتين كل 
موظف او مكلف يخدعة عامة ترك عمله ولو بصوة الاستقالة اوامتنع عمداً عن واجب من 
واجبات وظيفته او عمله متى کان من شأن الترك او الامتناع ال يجعل حياة الناس ٠ر‏ 


e E‏ اوفتنة بين الناس أو 


اذا عطل مرفقاً 08 ما). 

يعد ظرقاً مشفداً اذا وقع الفعل من ثلاثة اشخاص او اكثر يكانها متفقين على ذلك او 
مبتغین منه نحقيق غرض مشترك. ١‏ 

اما المادة 756 فقد عاقبت من يعتدي او يشرع ني الاعتداء على حق الموظفين او 
المكلفين بخذمة عامة في العمل باستعال القوة اوالعنف اوالارهاب اوالتبديد اواية وسيلة 
أخرى غير مشروعة. 

وتتلف الشرزينات قي الدول الاخرى بين نرم الاضراب وأباححه مم تنظيمه عا 
لايتعارض مع ميداً دوام سير المرفق العام بانتظام. وي فرنسا رغم لجار الاضراب ي 


الدستور الا ان مجلس الدولة الغرنسي لايجيز الاضراب أذا كان من شأنه الاضرار بسير 


المرفق 


٤‏ . تنظيم استقالة الموظقف 

نظمت الادة هما من قاتون الخدمة المدنية رقع 1 لسنة ۱41١‏ ا معدل موضوع 
استقالة الموظف كا يأني : ل 
.١‏ للموظف ان يستقيل من وظيفته بطلب تحريري يقدمه الى مرجعه الختص. 
؟. عل مرجع أن بيت في الاستقالة خلال مدة لاتتجاوز ثلائين 01 ويكون الموظف ' 

منفكاً بانتهائها الا اذا صدر امر القبول قبل ذلك. 

ولقد نظم المثرع الاستقالة استجاية لمتطلبات تسيير المرفق العام م بانتظام اذ ان القطاع 
الموظف المستقيل عن مهام عمله ي ا مرفق بمجرد تقديم طلب الاستقالة قد يحدث ارباكا 
ف انتظام عمل الرفق ترك المشرع مدة شهر للادارة لتقدير لامر وتنخذ القرار الذي 
لايتعارض مع عرورات تسیر المرفق العام بانتظام. 


م4 


95 . نظرية الموظلف الفعلي ٠‏ ا 

الموظف الفعل شخص يارس مهام الرظيفة الان ان کون له في ذلك سند. 
نانول صحيح. وقد اعثرف القضاء الاذارى نصحة اعاله يسبت الظروف ى تمي ' 
الاععراف بصحة تلك التصرفات ضمانا لتسيير المرفق العام بشكل منتظم. فقد محدث 
ظروف استنتائبة مث[, حريق ار فبضان او غير ذلك ولا يتمكن الموظفون العموميون من 
القيام بمهام اعالهم فبقوم اشخاص اخرون لاعلاقة لهم بالوظيفة بمارسة مهامها لتأمين 
استمرار عمل المرفق بانتظام. ولابقصر القضاء الاداري نظرية المرظف الفعلي على الظروف 
الاستئنائية حيث قد تصدر في الظروف الاعتيادية تصرفات عن اشخاص ليس هم سند 
قانوني صحيح في ممارسة الوظيقة العامة فهذا 0 يصدر قرار .اداري معيبا بتعييله 
ویباشر مهام عمله ۴ م تكتشتف الادارة أن قرار التعيين ليس ف من التاحية القانونية 
وهذا موظف انتهت الرابطة القانونية التي تربطه بالوظيفة واستمر يعمله فنيا. 

وقد عد القضاء الاداري تصرفات هؤلاء الاشخاص صحيحة تجاه الغير حسني النبة 
نعل مابويخي به ظاعر الال 


ثانا : صلة مبدأ اتام سير المرفق العام بالعقود الادارية 

تنمتع الادارة في العقود الادارية بامتيازات لامثيل ها في عقود القانون الخاص اا 
لاستمرار سير المرفة, العام يانتظام واطراد كا يتمتع المتعاقد معها بضمانات مهمة لان القضاء 
الاداري نظر اليه على انه معاون للادارة في ث سير المرفق العام قوضع نظريات عديدة 
لضان التوازن الال للعقد في حالة احتلاله 0 نظرية الظروف الطارئة الي انشأها بجلس 
الدولة الفرنسي منذ حکه ل قضية غازبورد عام 75 ومفاد هذه النظرية ان ضرورات 
تسبير المرفق بشكل منتظم تتطلب من المتعاقد مع الادارة الاستمرار في تنفيف التزاماتم 
المنصوص عليها في العقد حتى في ظل الظروف الطارئة التي تجمل هذا التنفيذ مرهقاً. 
وبامكانه الطلب من امحكة اعادة النوازن المالي للعقد وقد اذ المشرع العرالي بهذه النظرية أ 
في المادة ١45‏ من القانون المدني العراقي. 

كا انشا القضاء الاداري نظريات اخرى في مجال العقود الادارية لضان عمل المتعاقد 
مم الادارة لتأمين السير المنتظم للمرفق العام مثل 0 قعل الامير ونظرية الصعونات. 
المالية غير المتوقعة كا سترى إن للادارة حفوها كثيرة في العقود الادارية تستمدها من صلة 
العقود بالمرفق العام. 
(۲۹) انظر- د. ماجد راغب الخحلر القاتون الادارتي- دار الطبرعات الجامبة ۱۹۸۷ ص77 5, 
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الناً: علاقة المبدأ بالقرار الاداري 
اعطيت الادارة وسبلة مهمة لتحقيق نشاطها وانجاز مهاتها وهي مکنت اصدار قرارات 


أدارية باراد تا المتفردة. تغير المراكر والاوضاع القانونية. والغاية من هذه الميزة هي ضمان سير 
المرافق العامة بانتظام وحاية النظلا م العام. 


رابعا : علاقة المبدأ بنظرية الاموال العامة 

. رى علد دراسة الاموال العامة أن من النظريات الهمة في تحديد الال العام 
تخصيصه لخدمة مرف عام. وقد رصعت قواعد لبأية الال العام برجم الاساس الاول ها 
ال عدا سير المرفق العام بانتظام واستمرار متها مدا عدم جواز الحجز على المال العام لان 
هذا الحجز بتعارض مم م ورأت#تسيير المرفق العام بانتظام واستمرار. وما قاعدة عدم 
جواز تملك المال العام بالتقادم وعدم جواز ز التصرف بالمال العام لقان بقاء المأل في خدمة 
المفق العام ليعمل, بشخ إ, منتطم مستمر. 

واخيرا فاته مدر ملاحظة إن القول بانتظام ودوام سير المرفق العام كميداً َس د 
ثراعيه الادارة في تسيير مرافقها لايعي أن كل مرقق عام من الحظة انثنائه يحب ان سق في 
حاة الادارة الى مالا نهابة فالمصلحة العامة سوغت انشاء المرفق وقد تتطلب الغاءه بقرار 

من الجهة الختصة الي لحا من الناحية القانوتية الح في ذلك فلها ان تتخذ القرار باتهاء . 
وجود المرفق اذا كانت دواعي المصلحة العامة تتطلب ذنك. 


”. تطور المرفق العام | 

1 كات الغابة من اتشاء المرفق العام هى تقد الخدمة للجمهور فان هذه الخدية 
تقتفى ان تنايم الادارة تمحديث المرافق' العامة وادخال التعديلات علها وفقا لما ستجد 
نتيجة لتقدم العلى والتكتولوجيا ؛ وليس للمنتفعين با رفق العام الادعاء باي حق مككتسية 

من النظام الذي م تعديله او باستمرار المرفق القام 0 الخدمة بنفس الطريقة 
والأساليب التي كان يسير عليها منذ انشائه ولا قف بوجه الادارة في سبيل تعديل المرفق 
العام وف التطور العلمي وجعله اكثر تمقيقاً للمصلحة العامة ادعاء الموظفين والعاملين 
المرفق بأي حق مكتسب وليس للعاملين في المرقق حق الاعتراض اذا كان ي تطرير عمل 
المرفق تغير لرا کرحم لان الموظف ف مركر تنظيمي . لذا أفرهذا المدا الاساسي الذي بموجبة 
تتمكن الادارة مر إدخال اي تغيير في المرفق العام يستهدف تحديثه وجمله اكثر تحقيقاً 
للنفع العام الذي تترخاه الادارة مز إنشائه وإدارته. 

۹۷ : 


ج . المساواة في الانتفاع بالمرافق العامة 

تعد مساواة المواطنين في الانتفاع بلمرافق العامة نطبيقاً ليدأ مساواتهم التي يقرها 
الدستور والقوانين فالمواطنون متساوون في الحقوق والواجبات ويتاء على هذه المساراة 
القانونية فان المواطئين بتساوون في حى الانتفاع بالمرافق العامة ولا وز التفييز من قبل 
القائمين على ادارة المرفق لاي سبب من الاسباب اذا استوفوا شروط الانتفاع بالمرفق العام 
وكانت امكانات الرفة. تسمح بتقديم الخدمة لكل من يطلبها مم تتوفر فيهم شروط 
الانتفاع. اما اذاكانت امكانات المرفق العام محدودة فيجب وضع شروط موضوعيه نسح 
بالتنافس على قدم المساواة دون تمييز للحصول على الخدمة من هذا المرفق. 


المبحث الثالث : طرق ادارة المرافق العامة 

تختلف طرق ادارة المرافق العامة باحتلاف نوعها حيث تخار الادارة الطريقة المناسية 
لادارة المرفق حسب طبيعة نشاطه وتراعي كذلك اعتبارات سياسية واجماعية واقتصادية 
وقلية . 

فهناك مرافق تتولاها الدولة بنفسها وتديرها ادارة مباشرة نظراً لاهميتها باعتبار ان 
نشاطها يتصا, بمارسة الدولة لسيادتها مثل مرافق الجيش والشرطة والقضاء والتعليم وهناك 
مرافق اقل اهمية قد تتولاها الدولة بنفسها وقد تترك اداراتها لاشخاص القانون الخاص 
تحت اشرافها ورقايتها مثل البريد والبرق والهاتق ومياه الشرب والكهرباء والسكك الحديد. 
کا توجد مرافق اقتصادية وتجارية تهدف لتحقيق الربح وتتبع ادارائها أجراءات وومائل 
القانون الخاص في كثير من الاحبان. وتدار بعض المرافق العامة باساليب مشتركة بين 
الادارة والافراد مثل النشاط الاققتصادي الحتلط يما يتقدم يتضح إن هناك ثلاث طرق 
اساسية في ادارة المرافق العامة هي : 

.١‏ الادارة المباشرة 

؟. الادارة المشركة 

م, الادارة بواسطة اشخاص القانون الخاص 


. الادارة المباشرة , 

تتيم طريقة الادارة المباشرة في المرافق المهمة الي اشرنا لها مابقا وعقتضاها دير الدولة 

لمرفق العام مباشرة بواسطة موظفيبا واموالها وتستخدم في سبيل ذلك اساليب القانون العام 
۹۸ 1 





وطريقة الادارة المباشرة في ادارة جميع المرافق العامة الادارية » اما لانما لاندر ريحاً فلا 
بقبل عليها الافزاد أو -(وهدا هو الأهم) - لانها من. الاهمية والخطورة محث لامكن 
اشراك الافراد في ادارتها او ترك ادارتها للافراد بشكل كامل. ش 
ولا يقتصر هذا. الاسلوب من اساليب ادارة المرافق العامة على المرافق الادارية بل انه 
يستخدم في بعض الدول في ادارة المرافق الاقتصادية الصناعية والتجارية » وقد 
استخدمت طريقة الادارة المباشرة للمرافق الاقتصادية في العراق بشكل واسع الى عام 
۷ حيث حصل تحول في سياسة الدولة فها يتعلق باساليب وطرق ادارة المرافق العامة ` 
وخاصة الاقنصادية منها لكي يصبح الاستغار فيا مجدياً من الناحية الاقتصادية. ` 
ولقد وجهت لطريقة E‏ الماء شرة للمرافق العامة الاقتصادية انتقادات من ابرزها 
ان المرافق لاساليب القانون العام فا يتعلق بتسييره وادارته واساليب اختبار موظفيه وعدي 
رواتهم وترقياهم كا يحضم لقواعد مالية الدوله. ولا يستطيع ان يحتفظ من انراداته باموال 
احتياطية » كنا أن ميزانيته تعد جزءا من اليزانية العامة الموحدة للدولة وتخضم لنفس 
اجراءات الصرف. وبخضع المرفق العام الاقتصادي الذي بدار مياشرة للوزير الحتص مما 
يشكل عائقاً امام وضع المشروع نسياسة عمله وبرايجه. وما عبر الاجا اليه ان المشرع 
العراني قد استخدم منذ سنين اسلوب (المؤسسة العامة) ""“ في ادارة بعض المرافق العامة. 
1 الاقتصادية وکت يمتح المرفق العام الذي يدار بدا الاسلوب الشخصنة المعنوية وببذا يكون 
شخصيآ ادارياً 00 وهو مأسمى باللا مركزية المرفقية وهو اسلوب من اماليب الادارة 
المباشر , 
كا اصدر المشرع مجموعة قرارات تشريعية كان من شأنها تخفيف طريقة الادارة المباشرة 
للمرافق العامة الاقتصادية قي القطر العراي. 


". الادارة المشتركة 
ابا e e‏ 5# وط ہیں ا 6 التزام ارق 


(۲۷) الغى المشرع المؤسساتث العامة النايعة لرزارة الصاعة والمادن مرجب قرار لس قيادة الثررة للرقم ffir iy‏ 
AV‏ . وند تقل المشرع الشخصية المعنوية الى المنشآت العامة الأبة للك الز سات اذا أنشأ هيات عامة رشرة ت 
عامة ومنحها الشخصية المعترية » انظر حول الغاميل د. عل بدير د. عصام ألم زجي ص۷٣٠۲‏ 

(۲۸) انظرحديث السيد الرئيس القائد صدام حسين (حفظه افله) خلال لماء سبادنه بائ زولين في وزارة الصناعة تاريخ 
١0م‏ متشور في كاب الاتتصاد والادارة في في اليتس الاشتراكي ص11. 


۹۹ 


العام ني رأسمال المشروع وتشترك في الادارة بقدر مساهمتا في رأسماله » فاذا كانت حصة 
الدولة في رامال المشروع اكثر من النصف تكون ها الاغلبية في مجلس الادارة ها بالتالي 
المركز الاترى في الادارة. 

وهذه الطريقة تجح بين اا الادازة النامة والادارة الكاضة ف نشي الكتروغات 
الاقتصادية الي تحمل صفة المرافق العامة الاقتصادية.. . + 


ار نزام المرافق العامة 

التزام المرافق العامة عقد تعطي الادارة بم عوجبه ادارة مرفق ا ذي صفة اقتصادية الى 
شخص من اشخاص القانون الخاص رفرد او شركة) وقد نظم المشرع العراي ي القانون 
المدني عقد التزام المرافق العامة وبين احكامه في المراد 441- .۸۹٩‏ 

وقد كانت هذه الطريقة هي الطريفة السائدة في دارة المرافق العامة الاقتصادية الا 
ان اتساع عالات نشاط الدولة وادارتها المباشرة للمرافق العامة مها كان نوعها ادى الى . 
تقليل فرص الاخذ ببذه الطريقة. ويظل للادارة حق الرقابة على طريقة ادارة المرفق 
ونشغينه من النواحي الفنية والمالية وها الح في تعديل نظام المرفق العام او انباء العقد لان 
عمد الالتزام عمد اداري ينطوي .على امتتازات وحموق ملختلفة ‏ للادارة سندرسها عند 
دراسة عوضوع العقد الاداري.. 


الباب الرابع 
وسائل الادارة العامة . 


ما كانت الادارة شخصاً معنوباً عاماً فهي لاتمارس نشاطها واعالها الا من خلال 
ممثليها الذين. يقؤمون باعاهها من الاشخاص الادميين (الموظفين) فهؤلاء وسيلتها رهو 
مثلوها » ولكن وجود العنصر البشري لوحده لابمكن الادارة من الاضطلاع هاا فهي 
بحاجة الى الاموال التي تستخدمها للانفاق لاغراض مختلفة للقيام بوظائفها ويناء على 
ذلك سنقسم هذا الياب الى فصلين : 

الفصل الاول : الموظف العام 

الفصل الثاني : الال العام 


۹ 


الفصل الاول 
الموظف العام 


تباشر الادارة مهاتها وانشطتها بواسطة اشخاص آدميين يعملون ياس مها ولحساءما وتنظم 
مرا کرهم القوانين والانظمة المتعلقة بالوظيقة العامة » وتولي قوانين ونظم الخدمة المدنية 
الموظف احية كبيرة لان نجاح الادارة قي اداء وظيفيا وتخدمتيا للجمهور يتوقف على نوعية 
الموظفين ومدى كقاءتهم والحساسهم بالمسؤولية ومتطليات تخدمة المصلحة العامة. © 

فلم تعد الوظيفة العامة جرد مهنة يكتسب من يمارسها وزقه متا مقايل العمل الذي 
يؤديه . أن الوطيقة العامة في مجتمعنا الجديد (امانة مقدسة وخدمة لجتاعية ) فالموظف هو 
اداة الدولة في تتفي براجها وخططها في مختلف مجالات وشؤون الحباة. وقد اكد المشرع ٠‏ 
العراقي هذه المفاهي في المادة (70) من الدستور التي نصت على مايلي : 
أ. الوظيفة العامة امانة مقدسة وخدمة اجتاعية » قوامها الالترام الخلص الواعي 

عصالح الجاهير وحقوقها وقما لاحكام الدستور والقانون) 
ستقسم هذا الفصل الى سبعة مباحث على التحو الاتي : - 


المبحث الاول 2 : تعريف الموظف العام 

البحث الثاني : طرق اختيار الموظفين 

اليحث اثالث : تكيف علاقة الموظف بالدولة 
اميحث الرايم : واجبات الموظفين 

البحث ا : انضياط الموظفين 

ايحت السادس : حقوق الوظف 

'. المبحث السايعم : انتهاء علاقة الموظف بالادارة 


ر) (قول اله القرني ايزئمان ان الادلرة ليست اي شيء أكثر ولا أي تيه غير جوع للوظقين 
L ensemble des agents administratifs).‏ عدن plus niien autre,‏ عل Nest rien‏ عمن ماعتمتسل 3 (L"‏ 
ch. Eisenmann. ours du droit administratif L.G.D.J. 1983 T2 p11.‏ 


۲ 


.- 


المبحث الاول : تعريف الموظف العام | 

محتلف موقف المشرع من دولة الى اخخرى حيال تعريف الموظف العام أواعطاء عناصر 
يمكن من خلالها تحديد المقصود بالموظف العام" . 

وقد جرى المشرع العراتي 'على اعطاء تعريف للموظف العام في قوانين الخدمة المانية 
المتعاقبة . فقد عرف قانون الخدمة المدنية رقم )٠٠۳(‏ لسنة ۱۹۳١‏ الموظف في المادة الثانية 
على التحو الاي : - 
((الموظى) كل شخص عهدت اليه في الحكومة لقاء راتب 'بتقاضاء من الميزانية العامة او 
ميزانية خاصة وتابع لاحكام قانون التقاعد)) وعرفه قانون الخدمة المانية رقم 54 لسنة 
4 في المادة الثانية أيضا انه كل شخص عهدت اليه وظينة دائمة داخلة في ملاك 
الدولة الخاسة بالموظفين)). 

واستقر المشرع العراقي على هذا التعريف الاخير في قانوفي الخدمة المدنية رذم 0ه لسلة 
71 ورقم 4؟ لستة 1550 النافذ. 

اما قانون انضباط موظي الدولة رقم ١9‏ لسنة 1475 فد عرف الموظف في مادنه 
الاول فقرة (أ) على النحوالاني «الموظف كل شخص عهدت اليه وظيفة في الحكومة لقاء 
راتب يتقاضاه من الميزانية العامة اوميزانية خاصة وتابع لاحكام قانون التقاعد » وقد اثارت 
هذه التعريفات تساولات الفقه حول اطلاق وصف الموظف على بعض (عال ) الدولة ومن 
الذين يشملهم التعريف المذكور الامر الذي جعل من الضروري بيان معيار الموظف 
العام 1 ۰ 

وسيب هذه التساوللات والاهام عار الرظف العام کان وجود فثات ممختلفة من 
العاملين في خدمة المرافق العامة سواء كانت دوائر الدولة اوالقطاع الاشتراكي فالموظفون 
يحضعون لقواعد خدمة خاصة «العال يمخضعون لقانون العمل وكانت فئة ثالثة 





0( أنظر حول للوضوع د. شايا ترما منصور؛ القائرن الاداري الكتاب الثاني . مرجم سابل ص ۲۹۹ ومابعدها د . يوسن 
الياس ٠‏ امرجم اللي قي شرح قرانين الخدمة الية والانشباط. والتفاعد المدني الطبعة الارى 1444 ص ١١‏ 
ود . انور احمد سرورء نظام العاملين بالدولة رالقعلاع العام » مكتية اليقة العرية 1۹۸۴ ص 45 ومابعدها رد. 
عادل المليطباني قانون الخدمة المدئية الكريتي الحديد » جامعة الكريت ۱۹۸۲ س 88 رمابيدها ؤد. محمد فد 
مهناء مبادىء احكام القاتون الاداري في جمهررية مصر المريّة ۱۳۷۲ ص ٠۰۸‏ رمايمدها, | 
05 شابا توما منصورء نفس المصدرص ۲۷۰. 
۳ 


الا ان المثرع وبعد ان الغى فتة المستخدمين بموجب قراري مجلس قيادة الثورة ٥٠۸‏ 
لسنة 1۹۷۳ و ١‏ لسنة ۱۹۷١‏ وحد مركز العامليز بن في الدولة والقطاع. الاشتراكي 
فجعلهم أجميعا موظفين بعد ان حول العال الى موظفين ومبدآ أصبح جميع العاملين في 
دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ي مركز واحد من حيث ل النظام القانوقٍ !لذي يعضعون له 
وانتفت الحاجة الى البحث عن معيار للموظف العام لتحديده وتمييزه. عن غيره من العاملين 
في دوائر الدولة رالقطاع الاشتراكي . 

فقد اصدر مجلس قيادة الثورة بتاريخ ۱۹۸۷/۳/۱۹ القراررقم ١6١‏ الذي اشتهر باسم 
(قرار حويل العال الى موظفين ) » حيث نصت المادة الاولى من القرار على اعتبار جميع 
العهال في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي موظفين ويتساوون في الحقوق والواجبات ؛ اما 
المادة الثانية فقضت بان تسري على المشمولين باحكام الترار ا لمذكور قوانين وانظمة وقراعد 
الخدمة قات ت a‏ المطبقة دواثر الدولة م الاش 


ائه وه : - 
أ. الاونى ان الموظف هوكل من يعمل في دوائر الدولة او القطاع الاشتراكي بصفة 
دانم مع ماترتبه هذه الصغة من حقوق وواجبات . 
ب . والثانية : : هي أن العاملين في القطاع الاش شتراكي هم , من الموظفين بصريح نص 
الفرار ومع وضوح النص فلا داع للبحث في موضوع يعتبرون موظفون او لا 
وی ضوء ماتقدم کا تعر بف الوظف بأنه (الشخص الذي يعمل به بصقة داعة ف 
مرافق الدولة او القطاع الاشتراكي) : 
ورغم خحضرع الموظفين في العراق لقوانين ونظم خدمة مختلفة يقع في مقدمما قانون 
الخدمة المدنية رقم 54 لسنة 115٠0‏ الذي يعد الشريعة العامة لقواعد الخدمة المدنية 
وتشمل احكامه اغلبية الموظفين » الا ان العناصر الى يمكن استخلاصها من التعريف 
الذي قدمناء للموظف تشمل كل موظف بغض النظرعن النظام القانرني الذي يخضم له 
وهذه العناصر هى : 





ر٤)‏ اظ هذا السوال د . شابا توا متصور- المصدر السابق صن ۳۷۷ ود. يومف الاس ء المصثر الساین ص ١٠8‏ 
ومابعدها ود. محمد فؤاد مهنا مصدر مايق 45 وبايمدهاء وحول النقاش في النته المصري يصدد تحديد نة 
العاملين في الينات رالمات والشركاث العامة د. محمد فاد مهنا ص 707 رد. اترر احمد الممير السابن 
هی 8687 
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ان يكون الشخص قد تم تعبينه بشكل اصولي من ال جهة اتختصة بالتعيين بدرجة من 
درجات اللاك بعد التأكد من ترفرالشروط المطلوبة للتعيين وصدور القرار الاداري 
بالتعيين مستوفيا لاركانه الصحيحة رالجهات امختصة بالتعيين بعد الغاء مجلس 
الخدمة العامة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة 1443 في 1۹۷۹/۸/۲ هي : - 
أ. رئيس الجمهورية 
عارس رئيس ال جمهررية صلاحيات التعبين للوظائن المتصوص علا ني 
الفقرات ج » دء ه من الادة (84) من الدستور والوظائف التي يتطلب 
قانون الخدمة المدنية إو القرانين الأخرى التعلقة بشؤو الخدمة ني بعس 
الدوائر صدور مرسوم جمهوري لتعيين من يشثلها. 
ب . الوزراء المختصون او من تمولوتهم صلاحية التنبين من موظني وزاراتجم اذا كان 
المشرع قد اجاز هم اختصاصهم . ببذا الشأن © 
ج . رؤساء الدواثر غير المرتبطة بررارة ل حدود الاختساصات الي رلم اياها , 
المشرع هذا الخصوص . 
د الحافظون في حدود ا الذي حدده المشرع . 
وجري القضاء الاداري ل مصر على ان المركز الوظيني لاينشاً إل ا 
التعيين في الرظيفة من ملك سلطة اتعيين وبالاداة اللازمة لذلك رعا 
الحقوق الوظيفية من ذلك التاريخ . © 
ان يكون الشخص قد تم تعيينه موظفاً بصفة دائمية في خدمة عرفق عام سواء كان 
هذا المرفق ادا أم اقتصادياً ؛ اما اذا كان عمل الشخص قي خدمة المرفق العام 
بصفة مؤقتة أو أسئعانة عارضة فانه لايكون موظفاً : فلكي يكون الشخص موظفا 
يحب عليه ان يتقطع لخدمة المرفق الذي تولى العمل فيه » وقد استقر المشرع العراقي 
على اشتراط العمل بصفة دائمة بالنسبة للموظف منذ عام ۱۹۳۹ حيث يعرف 
الوظف بانه ((كل شخس عهدت اب وظيفة دائمة . الخ)). 
يلاحظ مرضرع تحويل الاختصاص ني ركن الانبتساعس في القرار الاداري ۰ علا ان قزار مجلس قيادة الثورة للرقم 
١‏ لسن 159/5 الدي خرل الرزراء انحنمي سلطة التعيين اجاز هم تخريل هذا الاختصاص الى مرظن الدرجات 
الخاصة والمدراء المامين. 


مجموعة المادىه القانوية الي قررتا الحكة N‏ اللا ۱۹۰۵- 1١558‏ ص ٠٠١١١‏ حكم ٤‏ ابريل - تان 
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#. أن يكوت الشخص قد ثم تعييته في خدمة ا ا 
قي دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي اذا توفرت العناصر الااحرى يكونهم موظفين 3 
ولافرق ي ذلك أن يكون المرفق العام اقليمياً ام مرققياً عركزيا ام لامركزياً 5 ولكن 
يشترط ان يدار المرفق العام ادارة مباشرة من قبل شخص من أشخاص القانون 
العام » اما اذا كانت ادارة المرفق العام غير مباشرة (كأسلوب الترام المرفق العام) . 
فان العاملين فيه لابعدون موظقين عموميين. 


البحث الثاني : طرق اختيار الموظفين ‏ 

تعددت طرق احتيار الموظفين في البلدان امتلقة حسب مستوى تطورها السيامي 
والاداري وظروفها الاقتصادية والاجتاعية وقد اول المشرع قي العصر الحديث اهمية خخاصة 
موضوع اتحتيار الموظفين لصلته ينجاح الادارة ودرجة كفاءتما ولانعكاساته على الاقتصاد 
الوطني والتنظي الاجتماعي في الدولة » فالموظن فضلا عن تجسيده لأماني امجتمع وتطلعاته 
قاته ايضا اداة رثيسة لتنفيذ البرنامج السياسي لقيادة الدولة وعلى كقاءته يتوقف الى حد ما 
هذا التنفيد. 

وتحتل الكفاءة المطلوية ي المتقدم لشغل الوظيفة العامة أهية خخاصة فهي أمر يجب ان 
لاتعيد عنه الادارة اذ! ارادت همان حسن سيرها لتحقيق اهدافها ولكن الادارة کٹا 
مائرجع في ذلك الى الدرجات والشهادات المدرسية والجامغية . © 


اولً/ طرق اختيار الموظفين تي بعض ديل العام 
۰ ا لي ال طرق اخیار 0 حيثث تعتمك الادارق ڼ بض الاحيان 
بالخيرة المهتية والتخصص ي ا : | ٤‏ 
وقد تعول الادارة على شهادات e‏ الي تفضلها الادارة الحديئة في احيان كثيرة 
على الشهادات المدرسية لكونبا دليلاً كافيا على دراية صاحيا ونتخصمه في الفرع الذي 
مارس العمل فيه فعلاً0 . 


4 د ملجد راغي الخلرء الادارة العامة ء ادارة المطبرعات ال إامعة الاسكتهرية يه ۱۹۸۲ من .۱٤۷‏ 
(م) د ماجد راعب: ا مرجم الاين ص 1١448‏ 


اب n Ng‏ س حا ب ہہک متايه ع ری ی م بيع سبح د لسلس 


E‏ ميك ال 


ومن طرق الاختيار الشائعة ة اسلوب المسابقة او الاختبار حيث تجرى مسابقات تنافس 

بين المرشحين لانتقاء افضلهم > وجب أن ستبدف الاختبار التحقق من توافر معلومات 

كرات وكفاءات معينة لدى المرشح من جهة ومدى قدرته عا لى تطبيقها واستخدامها في 
الوظيفة المرشح لها من جهة اخرى  .‏ 


. الاختيار الحر من قبل الادارة 

يكون للادارة او لرجال الحكم في هذه :الطربقة حرية تعيين من يشاؤون من الموظفين 
دون قيود. ومن أشهر الدول الي طبقت هذا النظام الولايات امتحدة الامريكية حيث 
كان نظام الغنائم (تعاولا5 اهم ۲1) هو الائ" وموجب هذا النظام فان الحزب 
الذي بفوز تي الانتخابات يدخل اعضاؤه وانصاره في الوظائف العامة . 

وقد ردا العمل قعلبا يبذا النظام ر مطلع العَرن و عشر الا أن اقراره بشكل 
رسعي حدث عام 185 ي عهد | ئيس الامريكي السايع جاكسون وسرعان 
ماأنكشغت' عيوب هذ! النظام فقد ادى ل انتشار النوضى في الموظفين الذين 
كائرا يعلمون سلقا انهم ييقون لمدة حذردة في الوظيغة ومن بعد فانهم کانوا نوا حاولون فول 
عل اكبر الْغنائم ما ؛ كا اتش نتشرت بسبه الرشوة والفساد ي ا 

وبسيب هذه العيوب والانتقادات ترك نظام الخنائم ليحل عله نظام | الجدارة وانكفاءة 
)Merit System)‏ حيث صدر عام 1۸۸۳ انون (بندلتون) الذي 0 مجلس الخدعة 
المدنية واعتمد الكفاءة اساسا للتسين . 

ومن الدول التي يكون فيا للاعتيارات السياسية المكان الارل في احا ر الموظلفين 
الاتخاد.السوفيتي » حيث يعد اختبار الموظفين مرجب الاعتبارات السباسية هر الما 
وق فرنسا فان الاختيار على اتان الاعتبارات السياسية له دور مهم 5 0 بعض 
شاغلى الوظائف العامة ال ب مثل الراكر القيادية في الوزارات والمشاريع العا 

وق مصر فان قاعدة حرية الادارة ؛ المطلقة إ ل سائد.ة قبل صدور القانون 
رقم ٠‏ لسنة هفو 0 


3ن انظر حول ه1 ات ب بيش «يادئ اراداره العانه ط ؟ روت ¥4 
٠١‏ فرزي حبيثى - نمس المصوار یں د۹ 
11 فرزي حبيش-- نفس المعمدر مي .1١‏ 
(؟1) اتظرد. مليان محمد ائطاري. ألقانوث الاداري الكتاب التأني دار الفكر العربي ۱۹۷۷ ص ۲۹۷ . 





سمس م سس سي بل له سسجت 


وقد هجرت هذه الطريقة في معظم دول العام بالنسبة للوظائف الاعتادية الا انها 
ظلت متبعة الى الان بالنسبة الى الرظائت نف الي 8 اعلا الطايم السيامي كانحافظين 
والسغراء والمديرين العامين. الخ في مختلف دول الا لان اعتبارات الثقة فيمن يشخل 
هذه الوظائف تتغلب على كافة الاعتبارات) . 219 


؟ . طريقة الانتخاب 

ویم تيار شاغلي الوظيفة العامة عوجب هذه الطريقة بالانتخاب الماشر من قبل 
الى وأطنين وسي طب تؤدي الى خلق صلة مباشرة بين الموظف والجاعة الي سيتولى 
خدمتا ) ا ان هذه الطريقة لاتضمن اختار الاكفاه من بين الموظفين لان غالبية ابناء 
الشعب قد لايستطيعون تقدي ركفاءة المتقدم للوظيفة رقد يكون اختيارهم ناتجا عن التأثير 
باعتبارات بعيدة عن خدمة الصالح العام. كا ان الموظف المحخب سيحاول باستمرار 
كسب رضا الجباعة الي تم انتخابه خلالها لقان اعادة انتخابه مرة اخرى اذا رغب في 
ذلك . : 
رمثال هذه الطريقة انتخاب بعض موظقي الولايات المتحدة الامريكية اوالاتخابات 
الداخلية في كل حزب فيما لترشح تمثليه لبعض الوظائف اوالمتاصب وقي الامحاد السوفيتي 
قان القضاة يتم تعيينهم عن طريق الانتحاب فالحكة العليا يتم انتخاب اعضفائها من قبل 
مجلس السوفيت الاعلى اها احا كم الاقل درجة فيتم انتخاب اعضائها بالاقتراع 00 
قبل سكان المطقة المعنية كبا ان بعض الرظائف القيادية في المشاريع الاقنصادية يتم اختيا 
شاغليها عن طريق الاتا خاب . 0 

مم تعد هذه الطريقة من الطرق المتبعة في اخحتيار الموظمين في بلدان العالم اغتلفة سوى 
بعض االات الحدودة. 


۳. الاختيار عن طريق المسابقة 

وهذه الطريقة هي الاكار شيوعاً في اختبار الموظفين في معظم دول العالم حيث 
راحذات معظم ا يبدأ الجدارة والاستحقاق اساسا لاحتیار من تو الوظائف 
. العامة ء وتقوم هذه الطريقة في اختبار الموظفين على اجراء مسابقات تنافس بين المتقدمين 


(1ع انظر الطاري المسنر السابق ص 70109 : 
Debbasch. ch. op. dit. p. 422 01‏ . 


لشغل اة لعرفة قدراتهم و وكفااتي ا اء الي أذ ان الغاية من الاختبار يحب ان 
تحقق غرضين في ان واحد » الاول التحقيق من توافر معلومات وخبرات وكقاءات معينة 
لدى المرشح » والثاني الكثبف عن مدى تدرته على تطبيق تلك القدرات تقاف 
واستخدامها في الوظيفة المرشح ها ٠١‏ 

ومن الدول الي 0 ببذه الطريقة فر ا یت تعد للسابقة (55نامع002) هي 
الوسيلة الاعتيادية لاختار الموظفين » فقد نضت الادة ۸ من تشريم عام 4 على ان 
الموظفين د يم أختيارهم عن طريى المسابقة مم بعص الاسثناءات الخاصة ارايت 
الحجوزة وبعض الوظائف الخاصة . ١‏ 

واحذت مصر بهذه الطريقة فد اشترط القانون المصرې رقم 5٠١‏ لسنة 1487 لي 
مادته السادسة فقرة (8) ان يكون المتقدم للوظيغة العامة (قد اجتاز الامتحان المقرر لشغل 
1 لوظيفة ). 29 

وي الولایات امتحدة الام ريكية فان ات ks‏ من الوظائف يم اختيار شاغليا 
عن طريق المسابقة . ٠‏ 

وتعد المسابقة افضل طرق الاختيار المشار اليما للكشف عن قدرات المرشح 9 
وكفاءته . . 

وبعد ان استعرضنا اهم الطرق المنبعة في غبار الموظفين نشير الى أن العراق من الدول 
الي احذت بدأ تشغيل خرجي الجامعات كافة اوالقسم الاعظم ماهم وطبق هذا اليد 


حتى وقت قريب كا سرک ا يلي : 


اياً: اختيار الموظفين في التشريع العراقي 

يعد قانون الخدمة المدنية رقم (4؟) لستة 1150 الشريعة العاءة للقواعد التي نحكم 
الوظيفة العامة في العراق » فعلى الرغم من وجود قوانين نحكم بعض الفئات من الموظفين 
مثل قانون الخدمة الجامعية وقانون الخدمة الخارجية .. الخ فأن هذه القوانين أو غيرها 
ترجع الى قانون الخدمة المدنية ف الامور الي لم تعالجها. ش 








(1) فوزي حبيش المرجع السايق عن 194. 


Debbasch, ch. op. cit P. 423. زلف‎ 
.۲۹۷ سلبان الطاري › المرجع الساين س‎ .2 (۷ 
Debbasch. ch. P. 424. : (1۸) 


۱۹ 


وقد اناط قانون اللخدمة المدنية ابتداء مهمة اختيار الموظفين وتنظيم الاجراءات المتعلقة ` 
بالاختيار مجلس الخدمة العامة ١١‏ 

وبين الفصل الخامس من قانون الخدمة المدنية الاجراءات الي يعتمدها مجلس 
الخدعة بشأن اختيار الموظفين والتأكد من كقاءتهم ومؤهلاتهم . 

ولم تكن سلطة التعيين محصورة في مجلس الخدمة فقدكانت هباك جهات اخرى تولى 
التعيين وجب قانون الخدمة المدنية او القراتين الخاصة بتلك الجهات . 

وقد واجه مجلس الخدمة العامة يعض الاخفاقات في مهمة اختيار الموظقين يمكن 

أجال اهمها با ياي .0 

١‏ عجر مجلس عن رفد دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي بالعناصر الا كقاء يسيب اتجاه 
تلك العناصر الى الدوائر والجهات الاخرى التي تنح نظم الخدمة فيبا غزايا مالية ' 

فصل . 5 

وبزيادة فرص العمل خاوج اطار دوائر الدولة بعد تنفيذ خطط التنمية الواسعة في 
السبعينات ققد ازدادت مهمة امجلس تعقيدا وصعوبة . 

۲. ضف وعدم دقة اجراءات المجلس في اختيار اكفاء المتقدمين لاشغال الوظائف فقد 
كانت ((اغلب هذه الاجراءات » وعلى وجه الخصوص السابقات التي كان 
بمقدهاء شكلية لاتصلح للثيت من اهلية المرظف للوظيفة > وني الغالب لم تكن 
اكثر من اختبار للمعلومات العامة او حتى التخصصية التي يتلقاها المتقدم لاشغال 
الوظيفة في مراحل التعليم الي اجتازها » ولقد تكرست هذه الظاهرة في النصف 
الثاني من عقد السبعيتات .حيث كان ايجلس في سعيه لتوفير العدد المطلوب من 
الموظفين- يتساهل- كيرا في مهمة التحقق من كفاءة التقدمين لاشغال 
الوظائف . 9") 





(14) كان قانون الخدمة المدئية رقم )٠١‏ لسة ۲۹۳١‏ قد عد الاختيار هو الرسيلة الرئيسية لاختيار الموظفين حن نصت 
الادة الرابعة على وجوب تميين اتواعه والموضرعاث المطارية فيه وكبنية اجراته بنظام حاص اما حول 4ختصاص التعيين 
فقد ذكرت الادة الرايمة على أن يجري اين للدرجات :لابتدائية من قبل الرزير اومن جمركه الوزير ذلك . اما قانرن 
الخدمة الماية رقم 4 لسنة 1986 كان اعطى اختصاص تين المرظفين للوزير احتص وكانت اللتعلهات رقم ۴۲ 
لسنة 145٠‏ الصادرة بمرجب القانرن المذكور تفغي عوجب تشكيل لجنة في كل وزلرة تكون مهمتبا انغاء الموظفين. 

(0170 انظرد. يوسن الياس» المرجع العملي في شرح قوانين الخدمة المانبة والانضباط والتقاعد المدني - المصهر السابق - 
صن 37-0 

(01) د. يوسف اياس نفس المصثر ص/717 


11° 


وكانت المادة (۲۹) من قانون الخدمة المدئية قد حددت واجات مجلس المخدمة 
اللغى بالنسبة للتعيين واعادة التعيين وما : 

(اختيار مؤعلات الاشخاص الراد تعبينهم أو اعادة عيبم بالمقايلة إو بالامتحان 
النحريري أو يما معا للوقوف على صفاتهم بم طاق ِ 

ونی ضرء هذا الواقم صدر قرار مجلس قيادة الثورة رقم ٩٩٩‏ في ۱۹۷۹/۸/۱۲ ونص 
على الغاء مجلس الخدمة العامة وتخويل الوزراء الحتصين صلاحيات المجلس المذكور في 
التعيين واعادة التعيين والترفيع وتحديد الراتب واحتساب مدد المارسة وغير ذلك ما يتعلق 
بشؤون الخدمة » ولتنفيذ هذا القرار اصدرت وزارة المالية تعلهات الخدمة رقم ١١9‏ لسنة 
۹ ونصت التعليات على تشكيل لجنة او اكثر في كل وزارة بأمر الوزير وتتكون اللجنة 
من رئيس لاتقل وظيقته عن معاون مدير عام وعضوين لاتقل وظيفة كل منها عن وظيفة 
مدير ومن اختصاصات هذه اللجنة النظرفي طلبات التعيين وحددت التعلهات في الملحق 
رقم )0( اس وضوابط اشغال اتوظائف عند التعيين : ومن ننك الااسس * 
- الاعلان عن الوظائف الشاغرة قي صحيفة بومية وي لوحة اعلانات كل من الوزارة 

والدوائر الختصة على أن يتضمن الاعلان تفاصيل كافية عن الوظيفة الشاغرة . 
- يم تقد تقدم الطلات لشغل الوظائف الشاغرة المعلن عا وفق عوذج اسئارة طلى 

الدخول للخدمة المدنية » وبعد أنتهاء المدة الحددة لقيول الطلبات والتنكد من توانر 

المؤعللات المطلوية للوظائيف ال معلن عا ف المتقدمين تتبع اللجنة بعس الاجراءات 

الي حددتها التعلبات لغرض ترشيح المؤهلين من المتقدمين للتعيين. 

1 تشترط التعليات اجراء اختبار للمتقدمين الا في حالتين ها : 

.١‏ اذا كان عدد التقدمين لشغل الوظائف الشاغرة اكثر من عدد هذه الوظائف. 

٠‏ ؟. اذاكان من ضمن المؤهلات المطلوية لشغل الوظائف الشاغرة اجادة مهنة معينة 
فيجري اختبار تحريري وبعد ذلك يم م الترشيح للتعبين امن بين ار 


2303 معدل التجاح في الاختبار. . 
و ويعد القيام بالاجراءات المذكورة تملن -لنة التعيينات في لرحة اعلانات الوزارة 


رالدواثر اختصة جدولاً يتضمن أسماء المتقدمين للتعيين ومؤهلا م الدراسية وسنة ة التخرج 
ومعدهم الدراسي والدرجة التي حصاوا علا في الاختبار بالنسبة للوظائف التي تشغل بعد 
اجراء اختبار للمتقدمين اما النقد.ون الذين ل يدركهم الدرر في التعيين فيبقون احتياطيا 
لوظائف ممائلة . 1 

1١1١ 


. المبحث الثالث : تكيف علاقة الموظض بالدولة 

ماهي العلاقة ال لي تربط ا موطط بالدولة وماهر مركزة ؟ هل هوي مركز قانوني تنظيسي 
مرضوعي اي ان المشرع هو الذي ينظمه وفما لمقتضيات المصلحة العامة دون ان 
لشخص ى الموظف اثر في ذلك؟ او انه ل مركز فردي ذاني تلف باختلاف الأشخاص وهو 
المركز النائىء عن عقد؟ لقد اثار موضوع تكبيف علاقة الموظق بالادارة اهام الفقه 
والقضاء منذ بدأ نشاطها ينسع في نباية القرن التاسم عشر وبدء هذا القرن وعدد مرظفها 
يزداد واستمرار عمل مرافقها العامة بانتظام واضطراد يتوقف الى حد ما على تحديد طبيعة 
علافة الموظف بالادارة رنكييف الرابطة الي تربطه بها . 

وقد مر هذا التكييف براحل من التطور مرتبطة بالنظرة الى ضرورات تسيير امراف 
العامة بانتظام والتكييف الذي يخْدم هذا المدف والمراحل التي مر يما تكييف علاقة الموظف 
بالادارة ثلاث : 
.١‏ في البدء كان بنظر اليها على انما علاقة تعاقدية في اطار القانون الخاص . 
۲. ثم تطور هذا التكييف الى وصفها بانها علاقة تعاقدية في اطار القانون العام . 
۳. «المرحلة الاخيرة هي ان الموظف في مركز تنظيمي موضوعي وليس في مركز 


تعاقدي 5 


٠ علاقة الموظف بالادارة علاقة تعاقدية في اطار القانون الخاص‎ .١ 

كان هذا التكييف لعلاقة الموظف بالادارة هو السائد في البدء عندما كانت الادارة 
تخضع للعانون الخاص قبل انشاء المقضاء الاداري وظهور مبادیٰ القانون الاداري : ١‏ في 
ظل ا 0 ا علاقة ا اا نكيف على انما علاقة تعاقدية العقد 
والرظف وترصف العلاقة عمد اجارة اشخاص اذا کان الحمل الذي , بق به به الولف 
عملا ماديا ۽ وبانها عقد وكالة اذا كان العمل الذي يقوم به الموظيف عملا قانونياً »۽ وقد 
.عرض هذا التكييف لانتقادات مهمة بعل ظهور نظرية المرافق العامة وعدم موافقة هلا 
التكييف لنطلبات تسييرها بانتظام . : ش 


۱1۲ 


فالمقد الخاص يفترض في ان يتم باتفاق ارادني طرفيه اللذين يشتركان في صياغته 
وتحدديك مضمونه وشروطه رهذا مالايحدث من الناحية العملية ني العلاقة الوظيفية التي 
تحدد شروطها وموضوعها القرانين والانظمة . 

ومن الناحة اة فان هذا التكيف يغل يد الادارة ويمنعها من تعديل مركز 

الموظلف ف الا بموافقة الامر الذي يتعارض مع ضرورات تسيير المرافق العامة . 

واخخيراً فان تكبيف العلاقة على انما من عقود القانون: الخاص يؤدي الى احتال 
اختلاف مراكر الموظفين لاحتلاف شروط العقد في كل حالة على حدة واعطاء الموظلف 
امكانية انهاء علاقته بالادارة متى ماشاء ان يفسح العقد بموجب احكام التانون. 

وي مرحلة لاحقة وصقت هذه العلاقة على انبا عشد اذ کان نظرا لاتقراد الادازة في 
وضع شروط العقد وعدم قدرة الطرف الاجر (الموظن) على مناقشتها . 


۲. تكبيف العلاقة على انما علاقة تعاقدية في اطار القانون العام 

بعد تطور المرافق العامة وتوجيه الانتقادات والماخذ السالف ذكرها الى تكبف علاقة 
الموظف بالادارة على انها عفد من عقود القانون الخاص ظهر اتجاه يحاول ابقاء نكيف 
العلاقة على اما تعاقدية مع الاخذ بنظر الاعتبار متطلبات سير المرافق العامة فوصفت 
العلاقة بانها علاقة تعاقدية ولكن العقد الذي يربط الموظن بالادارة هو عمد من عغود 
القانون العام الامر الذي يتبح للادارة تعديله بما يتلاءم مع سير الرافز, المادة بإنتظام 
واطرأد. 

وم ينج هذا التكييف من النقد ؛ فان العمد الاداري على الرغم من المركز المتميز الذي 
تمتله الادارة فيه والسلطات الواسعة في تعديله ء او اتبهائه الا انه عقد ملزم لطرفيه وان 
0 وحقوق الادارة ي مجاله لحا حدود کا رابنا عند دراسة العقد الاداري فان الادارة 

تتمتع بالحرية الكاملة للتدخل في مركز الموظف متى اقتضت المصلحة العامة وضرورات 

. ا العامة يانتظام واطراد مثل هذا التدخل‎ Pee. 
تكبيف العلاقة على أن الموظان في مركز تنظيمي‎ .۴ 

نظرا جافاة اسلوب التكييف التعاتدي لملاقة الموظف بالادارة لواجباته في تسيير 
المرافق العامة بانتظام وتحقيق مصلحة الجمهور فقّد هجره الفقه والقضاء منذ حين واحل 


11۳ 


عله التكييف السائد الان لعلاقة الموظف في الدولة على انها علاقة تنظيمية أي ان الولف 
ف مركز تنظيمي يحضم لا تضعه الدولة من قواعد لطم هذا ال مركز دون أن يكون للموظف 
الحق في الاعتراض عليها طالما التزمت بالقوانين والانظمة الي تحكم مرکزه. 


وقد استقر القَضاء الاداري ي وكا وف مصر على . هذا التكييف. وف .العراق ان 


المشرع لم يشر صراحة الى تكبين علاقة الموظف بالدولة الا ان الفقه والقضاء متفقان على 
الاخذ بهذا التكييف لعلاقة الموظفن بالدولة في العراق . 9 


النتائج التي تترتب على نكييف مركز الموظف بانه مركز تنظيمي 


ا 


30 


د قة الموظف بالدولة بانه مركز ننظيمي عدة نتائج مهمة منها : 


لا اثر لرضا الشخص او موافقته في ترتيب الاثار القانونية لتعينه في المركر الوظيني > 
وؤاسبات ومسؤوليات: وحقوق الموظف تهددما الدولة بصرف النظر عن شخس من 
سيشغل الوظيفة وبعد صدور قرار التعيين تترتب اثار المركز الذي حدده القانون i‏ 
اأرظف اي ان ارادة الموظف ا ي انشاء وبدء سريان هذر الاثان. 

فقرار تعيين الموظف لايخلق الوظيفة ولابمنح من يعين فيها حقوقا على غرار حق 
الملكية ويقتصر اثر التعيين على وضع الموظف في مركز قانوني ا واخضاعه لما تقرره 
القرانين والانظمة الخاصة الموظفين. 

ينا كان المركز القانوني واثاره قد حددته القرانين والانظعة ولادخل لارادة 
المرظف في ذلك اوفي بدء سريان تلك االاثار فكذلك لايستطيع ان ينبي هذا 
المركز بارادته فتقديم الموظف طلبا للاستقالة لاينبي علاقته بالوظيفة وبظل موظفا 
حتى بعد تقديم الطلب ولحين البت به من قبل الادارة بقراز صريح وي 
وہذا قضت الحكة الادارية العلا في مصر حيث جاء في قرارها يتاريخ الاول من 
كانون الارل (ديسمير) سنة 1١807‏ بان الاستقالة زوان كانت حماً للموظف » 0 
احا ؛ نان هناك اعتبارات تتعاق بالمصلحة العامة تقيد هذا الحق بحيث لابكون 


الموظف في نفس الركز الاجير في عقد ايحاره الاشخاص - رمن م ثم فقد حرص المشرع 





انظر د. شابا توما منصورء المرجم السايق ص 945 ۲۹۷ ود. رسف الام ء المرجم الاب من .١8‏ 
وأنظر قزار عكة اتميز رقم الاضبارة حؤدء مدنية أرل / ١908‏ المادرة في ۰ الذي جاه تبه : ډران 
علافة الممير عليه بالمميز إضافة لرظيفنه بعد كال الئراسة وتعبينه اصبحت علاقة ننظيمية عرجب الا راتين والانظمة 


. النأهذ)). 
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: لمم لس سم صمي صخي ی امسوم 


55) ذكه د. اتلرر احمه «مشو الى ١‏ 
(۲1) فس المصثر من 85. 


عند تنظي هذا الحق على ان يوفق بين حق الموظف في ترك العمل وحق الجاعة في 
الحصول على المنفعة العامة . 
ومن اجل هذا استقر القضاء الاداري وفقه القانون العام منذ وقت بعيد على إن 
لاقة الموظف بالادارة لاتنقطع محرد تقديم استقالته » بل بقبول هذه 
الاستتالة 9 , 
اما الادارة فانها تستطيع ان تنهي علاقة الموظف اذا رأت أن بقاءه في الوظيفة 
يضر بالمصلحة العامة . 


ب تسري على الموظف التعديلات الي تتم على قوانين وانظمة الخدمة الي تنظم مركزه 


ولايتوقف سريائها على رضاه حتى لو ترتب على التعديل الغاء الوظيفة او أنقاص 
الراتب ء إوزيادة واجباته الوظيفية اونقله من مكان لاخخرء لان الوظف لايكتسب 
حا قي استمرار المركر الذي دخله لاول مرة لانه يشغل مرکا ته تنظيميا ومخضع هذا 
المركز الذي تملك الدولة وحدها سلطة انشائه وتعديله والغائه » والقيد الوحيد على 
سلطة تعديل مركز الموظف ان يكون هذا التعديل قد تم باجراء عام اقتضته المصلحة 
العامة ؛ ويسري اثر هذا التعديل من تاريخ نفاذه دون. مساس جقوق الموظت 
الذاتية التي اكتسبها في ظل النظام القديم وعلى هذا اسئقر القضباء الاداري في مصر 
ققد جاء في حكم محكة القضاء الاداري ۲ كانون الاول ۰ مايل : 

((لايموز للموظف ان يحتج بان له حقا مكتسبا في ان يعامل على اساس النظام 
الذي كان قائما وقت دخوله الخدمة : بل للحكومة الحق في تعديل هذا النظام 
حسها تقتضيه ال العامة ويخضع الموظف لهذا التعديل ؛ الا انه من المثرر ان 
تعديل النظام لايجحوز ان ينطوي على مساس بجقوق ذاتية اكتسبها الموظف فعلا في 
ظل النظام السابق ؛ فاذا اريد ذلك فلا مناص من أن يكون بنص خاص في 
قا نون)) 017 


. لايحوز للادارة مخالفة الاحكام المنطقة بالوكز التنظيمي للموظت وليس 


تنتقص شيعا ما ينص عليه حتى ووكان ذلك عة الاتذاق مع الموظف 0 


110 


الولمني مارم للطرفين او ا 0 ھاي محالفه ¢ ا : 
المَائون فان الاتعاق باطل لان 0 الركر التنظيمي قواعد آمرة . ١‏ 


المببحث الرابع : واجبات الموظف العام 

عد المشرع العراقي الوظيفة العامة امانة مقدسة وخدمة اجتاغية فالموظف مكلف 
بواجبات معيئة وعليه اجتناب بعض الاعال وانماط السلوك الذي لابنسجم مع السلوك 
ا مستقيم الذي يب أن يتبعه الرظت. 

وال موطف قي قيامة مهام الوظةة العامة فاته يفوم بعمل حدد المانون الشروط 
الموضوعية للقيام يه . فهو لايتمتع بق شخصي ولابمارس اي عمل من الأعال التي إجاز له 
القانون القيام بها بصفته الشخصية . وقد قسم الفقه واجبات الموظف العام تقسمات 
عاديدة تم من قسمها الى واجبات ايجابية وواجبات سلبية . (*؟) ومنهم من قسمها الى 
واجبات تي تتفيذ الوظيفة وواجبات ارج نطاق الوظيفة ٠١‏ ولا كانت التشريعات المتعلقة 
بالوظيفة مثل قانون انضباط موظني الدولة والقطاع الاشتراكي رقم ١4‏ لسنة ۸۱ قد 
الزمت الموظطف بالفيام. يبعض الاعمال وبالامتناع عن بعض الافعال واتماط السلرك فاتنا 

هذا المبحث الى فرعين : 

الفرع الاول : واجبات تتعلق بالا الموظف بعمل . 
الفرع الثاني : واجبات تلرم الموظن بالامتناع عن بعض الاعال والسلوكيات. 


الفرع الاول : واجبات تتعلو تتعلق بالزام المرظف بعمل 

أررد اش ي قانون انضباط مورظقي الدولة والقطا ع ااي رقم 14 لسنة ١491١‏ 
عدوا من العا الي على على الموظيف الالترام بها وادائها ومن اكثر هذه الواجيات اهية 
مايآي : 
.١‏ اداء اعال الوظيفة. 
؟ . اطاعة روسائه . 





ردا) د. على بدير. د. عصام البرزنجي د . مهدي اللامي مصدر مایق ص 715 د. سلبان الطئري ١‏ الرجز ي 
العاترن الاداري ۰ ممثر سايق ص ٤4۸‏ د. ماجد راغب الحلرء القانرن الاداري » مصتر مايل ص ۳۲۲. 
(۲۲) د. ایا ترما متصور» مصدر مايق ص ۳٤۲‏ . 
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. كان اسرار العمل الوظيني . 
٤‏ . المحافظة على اموال الدولة . 
ه. حسن السلوك الوظيني . 


ˆ اداء الاعال الرظيفية‎ .١ 

على الموظف ان بؤدي اعال وظبفته بنفسه بامانة وشعور بالمسؤولية ويبدأ هذا الواجب 
من تاريخ مباشرة الموظف بالعمل » اذا بقع عليه الحضور المنتظم الى مكان العمل » واداء 
أععال وواجبات وظيفته خلال الساعات الحددة للدوام الر مي »؛ كا يجوز تكليف الموظف 
بالعمل خارج اوقات الدرام الرسمي اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك » وعابه أن برس 
ساعات الدوام للعمل الوظيني » ويؤدي الموظف هذه الواجبات بنفسه ولايجوز ان يحوها 
لغيره الا في الحدود المسموح بها تخويل الاختصاص . 

والتقطة الجديرة بالبحث ها هي كيف تعدد اعال الوظينة ؟ اذ! ورد تحديد لهذه 
الواجبات في قانون او في قرار تنظيمي فلا توجد مشكلة في الامر. ولكن الواجبات 
الوظيفية لاتحدد داعا بتصوص واضحة صريحة مما يثير أشكالات كبيرة في العمل . ١‏ 
ونرى أن واجب الاحاطة التفصيلية بمفردات العمل اليومي لكل موظف هو مسؤولية 
مشتركة للادارة والموظف. فعلى الادارة أن تحدد لكل موظف عمله وتصفه له تفصيلا 
وعلى الموظف ان يراجع رؤساءه لبيان حدود واجبانه ومهامه وايضاح كل غموض في ذلك . 
كبا ان للادارة ان تكلف الموظف بالقيام باي عمل يستطيع القيام يه وعلى الموظف ان يمثل 
هذا التكليت حتى وان وقع خارج اخنتصاصاته ومهامه الاصلية . ٠2‏ 


؟. واجب الطاغة 

يقوم النظام القانوني للوظيفة العامة على تدرج المواقع وفق مايسمى بالسلم الاداري . 
نلکل موظف رئيس اداري اعلى مته في درجات هذا الم وعليه واجب اطاعة اوامر 
رؤسائه والامتثال 4 . واجب طاعة الموظف لرؤسائه فقد اقرته جميع قوانين الوظيفة 
العامة . )05 





(۲۷) ماجد راغب لالم اثتانون الاداري » مصدر سايق ص .46١‏ 
(۲۸) تفس للعدر. . 


(۲۹) د. شابا توما متصور؛ المرجم المايق ص .۴٣١‏ . 
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وكا ان الموظف ملزم بحكم القانون بطاعة ارامر رؤسائه وتنفيذها فقد تق عنه المشرع 
المسزولية عا قد يترتب من ضرر جراء تنفيذه امر رئيسه. فقد نمست المادة (718) من 
الفانون المدني العراي على مابلي : - 3 
)١(‏ يضاف الفعل الى الفاعل لا الى الامر مالم يكن مجيراً على ان الاجبار المعتبر ني 
التصرفات القعلية هو الا.كراه الملجىء وحده. 
(؟) . ومع ذلك لايكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي ا ربالتير اذا قام + تنفيذاً 
لامر صدر اليه من ريده مى كانت طاعة هذا الامرواجبة عليه اريعتند أنبا واجة > 
وى من أحددث 'لفسرر ان بثبت أنه كان يعنقد مشروعية العمل الذي اتاه بآن بق 
الذليل على انه راعمى في ذلك. جائب الحطئة ران اعتقاده كان سنا على اساب 
معقولة . 
هذا بالنسبة للمسؤولية المدنية اما المسؤولية الجزائية فقد نفاها المشرع العراي هي 
الاحرى عن الموظعل الذي ينفذ امر رئيس تحب عليه طاعته واعتقد انها واجبة فقد عد 
المشرع بي المادة )4٠(‏ من قانون العقويات رقم 1١١١‏ لسنة 1١93‏ 7 أسباب الاباحة 
اداء الواجب الذي يكلف به الموظف بموجب القانون او بأمر رئيسه فنصت الادة على 
مايل : س ش ' 
(لاجرعة اذا وقع الفعل من موظف إو شخص مكلف يخدمة عامة في الحالات 
التالية : -- 
ارلا : اذا قام بسلامة نية بفعل تنفيذاً لا أمرت به القوانين او اعتقد انإجزاءء من 
اختصاصه . 
ثانياةاذا وقع الفعل منه ننفيذاً لامر صادر اليه من رئيسه تجب عليه طاعته اواعتقد 
إن طاح راحب صر 
ويجب. في الحالتين ان يثبت اعتقاد الفاعل بمشروعية الفعل كان مبنياً على أسباب 
معقولة وانه مم يرتكبه الا بعد اتخاذ الحبطة المناسبة ومع ذلك فلا عقاب في الحالة الثانية أذا 
كان الفانون بمح للمرلف بناقشة الامر الصادر اليه 
ولكن ماالحكم اذا كان الامر الصادر من الرئيس مخالفاً للقانون؟ اختلف الفقه 
الفرسي في الاجابة على هذا السؤال نذهب الفقيه (هوريو) الى ان القانون قد الزم 
الموظلف بطاعة اوامر رؤسائه دون ان يكون له حى تقدير مشروعية هذه الاوامر ومدى 
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. احترامها للقانون ولو ترك الموظف تقدير مشروعية اوامر رؤسائه فان ذلك قد يسيب اختلالا 


في سير المرافق العامة بانعظام اما الفقيه (ديكي) ويؤيده (فالين) فقد ذهب الى ان 
الادارة (رؤساء ومرؤوسين) ملزمة باحترام القانون وعدم مخالفته وان واجب م القانون 
يتقدم عل واجب طاعة الرؤساء. tr}‏ ۰ 
وتميل من جانبنا الى الاخذ بالرأي الاول لان الرئيس الاداري هو اني يدر مشروعية 
اوامره وهو المسؤول عن ذلك اما الموظف نقد الزمه المشرع بطاعة تلك الارامر والامتثال لما 
وحأه من اية مسؤولية قد تردب عل طاعة تلك اء وامر ونتفيذها اذا کان حسن النية و 
00 تتدير او اهمالاً جسيماً في التنفيذ. 
وم تضم الفقرة 0-١١‏ من المادة الرابعة من قانون انضباط موظني الدولة 0 
تروط ارت قيود على سلطة الرئيس في اصدار الاوامر التي الزمت الموظلف بالامثال 
والشرط الوحيد هو ان تكون تلك الاوامر (ضمن واجبات وظيفته) . اما القانون ع 
رقم 1١4‏ لسنة 1441 فقد قيد واجب الطاعة هذا وان يكون الامر في حدود ماتقضي به 
القوانين والانظمة والتعلبات ؛ واذا كان في الامر مخالفة فعلى المرظض ان ببين لرئيسه كتابة 
وجه الخالفة . وقد اعفاه القانون من تنفيذ الاوامر الخالفة للقانون بعد تنبيه رئيسه تحريريا الى 
ذلك الا اذا أكد رئيسه الام ركتاية وي هذه النالة يكون الْرئيسر 0 ازيل عن الاسر 
احالف لا الموظف. 


۳. كتهان اسرار الوظيفة 

٠‏ يطلع الموظف اثناء عمله على امور مختلفة مباشرة أو عرضا ويقم عليه واجب كمانبا 
وعدم افشائها باي طريمة كانت . لان اسرار العمل ليست ملكا شخصيا لل.وظف فلا موز 

له اطلاع غيره عليبا الا اذا كان ذلك واجبا عليه بحكم الفانون !و التعلمات والاضرار الي 

حكن ان يسيبما الموظف لاسرار عمله قد تكون جسيمة على المصلحة العامة أو على 


الاشخاص . وب ألا يرك امر حشية الضرر لتشدير الوص لان ذلك أمر نسبي وتلف 


من شخص الى احر لذلك يحب وضع معيار موضوعي لخشية الضرر من إفشاء الامور 
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كرامتهم 


الي بطلم علها المرظف بمقتضى وظيفته . وهذه هي الحالة الاولى اما الحالة الثانية .الي 
على الموظف واجب كم الامو الي يطلع عليها وهي الامرر الي يوصيه رزسازه 
حى بعد انتباء خدمته. . 

ويستمر واج حب الکتان بعد انتباء الخدمة ويسري على جميع الامورالتي يطلع علا 
الموظف عقتضى فت ويخشى ضرر الدولة والاشخاص من افشائها. ولايقتصر ذلك على 
الحالة الثانية فقط لان العلة متواقرة في الحالتين ولاعلاقة ها يكون الموظض داخل الخدمة 
او خارجها. وقد وضع المشرع.العراقي في المادة ٤۳۷‏ من قانون العقوبات جزاء عاما الحالة 
افشاء الاسرار سواء كان العلم با بكم الوظيفة ام المهنة أم الصتاعة ام الفن ام طبيعة 
العمل وهاءا الجزاء هو ابس مدة لاتزيد على ستين وغرامة لاتزيد على مائتي دينار او 
باحدى هاتين العقوبتين. 

وقد إضاف قانون الشضباط موظي الدولة والقطاع الا شتراكي رقم 4 أسنة 1141 

الى هذا الواجب الزام الموظف بعدم الاحتفاظ بوثائق رسعية سرية يعد أحالته على التقاعد 
او اتتباء خدمته 7 سبب کان 5 


٤‏ . الحافظة على اموا الدرلة 
واستبخدامها بصورة رشيدة ومنع عليه استخدام رالالات والاجهزة لاغراض 


لحأحية . 


e‏ . حسن السلوك الوق 


اضافة الى واجب الوظف باحترام زا والتعامل معهم بما يتبغي من احرام ولياقة 
فان القانون اوجب عليه معاملة مرؤوسيه بالحسنى والابتعاد عن اي اسلوب او سلرك يخدش 


كا الزم القانون الموظف بواجب احترام المواطنين وتسهيل انجاز مما لاتم فهو في 


خدمة عامة علي عليه انجاز بابلاب الناس ومعاملتهم بالاحترام الواجب اذ ان حسن 
ألخلق واجب ديني واجتاعي وقانونٍ . 
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الفرع الثاني : واجبات تلزم المرظض بالامتناع عن بعض الاعال والسلركيات 

اورد المشرع في قانون اتضباط موظني الدولة والقطاع الاشتراكي الجديد عددا ص 
الامور والسلوكيات التي على الموظف الامتناع عنها. من هذه الممتوعات مايتعلق بسنونه 
الموظف في العمل وخارجه وما مايتعلق بمنعه من القيام ببعض المعاملات المالية والتجارية 

والناية منها تكريس رقت المرظف للوظيفة . وفها يأني تفصبل: ذلك : 

.١‏ واجب الامتناع عن استغلال الوظيفة : لما كان المرظف مكلفا بامانة مقدسة وخدمة 
عامة فلا يجوز له استغلال الوظيفة واستعال نفوذه امي لتحقيق اغراض 
شخصية مثل. تحقيق منافع لنفس»ه او لغيره فالاختصاصات الممنرسة لالموظف. 
منحت له للخدمة المرفق العام وتمقيق النفع العام فليس له ان يبتغي هدفا حر في 
استماله لتلك الصلاحيات . واذا قام يعمل لتحقيق غرض اخر غير التفع العام نان 
عمله هذا معيب كما سترى عند دراسة القرار الاداري . : 

؟. واجب الامتناع عن القيام ببعض المعاملات التجارية : منع القانون الموظف من 
مزاولة الاعبال التجارية وتأسيس الشركات والعضوية في مجالمن ادارتها . واجاز له 
في هذا المجال ((أ- شراء اسهم الشركات المساهمة ب- الاعال التي تخص اموال 
زوجه او اقاربه حى الدرجة الثالثة الي آلت الهم ارثا على ان يخبر دائرته بذلك 
خلال ثلاثين يوما وعلى الوزير اذا رأى ان ذلك بؤثر على اداء واجبات المولك او 
بضر بالمصلحة العامة اوجخيره بين البقاء في الرظيفة وتصفية تلك الاموال او التخلي 
عن الادارة خلال سنة من. ناريخ تبلبيغه بذاك وبين طلب الاستقالة او الاحالة على 


التقاعد . )۳۱( 
يا منع القانرن ا من الاشتراك 5 المناقصات وف 0 الي جرا 
درائر الدولة والقطاع الاشتراكي لبيم: الاموال المثقولة وغير المتقولة اذا كان مخولاً 


فانوناً بالتصديق على البيع لاعتبار الاحالة قطعية اوكان عضرا في لجان التغدير او 
الييع أو اذ قراراً بييع رامجار تلك الاموال ار کان ا في المديرية العامة أو 
مايعادها التي تعرد اليها تلك الاموال . 








س 


(FY‏ م ا ثانيا ص خائين انتسياء سر الديلد نر 2 الا را کي قم 1 نسل الكل 


۲۱ 


.٠‏ الامتناع عن كل مالاينسجم ودواعي الاستقامة الوظيفية : اذاكانت الاستقامة امراً 

يجب أن يحرص كل انسان سوي علية قان المشرع وضع بعض النصوص نع الموظاف 

من الانحراف عن نبج الاستقامة . فنعه من استعال المكائن والالات ووسائل النقل 

والمواد العائدة لندولة استمالا ا . ومنعه من الاقتراض اوقبول مكافأة أوهدية 

أو منفعة من المراجعين أو المقاولين أو المتعهدين المتعاقدين مع دائرته او من كل من 

كان لعمله علاقة بالموظف بسبب الوظيفة . كا حظر عليه الحضور الى مقر وظيفته 
بحالة سكر او ألظهور بخالة سكر بِيّن في محل عام. , 

لاحظنا من خلال هذا الاستعراض للواجبات الاساسية للموظف ان المشرع فرض 

1 وأجيات على الموظف القيام ا تتعلق بوظيفته والزمه ببعض الامور والامتناع عن اخرى 

لكي يتفرغ الموظف لاعيال وظيفته ويسلك فيا ونخارجها السلوك المستقيم الذي يحفظ 
للوظيفة هيبتها واحترامها بين الناس ويحمي المصلحة العامة. 

ويلاحظ ان هذه الواجبات المادفة لضبط سلوك الموظف داخخل الوظيفة وخارجها إنما 

تخضع لتقدير رسائه الاداريين الذين اجاز لهم القانون محاسية الموظف انضياطياً في حالة 

احلاله يتلك الواجبات. 


المبحث الخامس : انضباط الموظفين9) 

يعذ أخلال الموظف بواجبات الوظيفة أمراً من شأنه اثارة مسؤوليته الانضياظية . كا 
يمكن أن يثير فعله مسؤولية جزائية او مسؤولية مدنية الا ان المسؤولية الانضباطية دي 
وحدها محل دراستنا في هذا البحث » اما النوعان الاخران من المسؤولية فأنها يخرجان من 
نطاق دراستنا في هذا الكتاب . 

أصدر المشرع العرائي ثلاثة قوانين للانضباط الاول قانون انضباط مرظن الدولة رقع 
١‏ لسنة ۱۹۲۹ والثاني رقم 13 لسنة 1485 والثالث القانون النافذ حالياً يا قانون انضنباط 
موظي الدولة والقطاع الاشتراكي رقم 4 أسنة ۱ وقد ذكر المشرع في هذه القوانين 
رأجبات الموظف بشكل عام ولم يحدد بالنصوص الافعال التي تعد ججرائم انضباطية وعلى 


(55) يستخدم الففه المصري مصطلح (تأديب الموظفين) ولكننا نفضل كلمة أنضباط لاسياب عدبدة من أن المشرع العراني 
منذ أولء قائرن للانضباط صمدرعام 1474 رانتاء باحر فانون صدر عام 1441 يسمى القانون التعلق محامبة امراف 
تن مخالقة واجباته الرظيعية ربيان العقويات التي عكن ان تقيض عليه راجرامات فرشيها اس کل راحد من هذه 
القرانيز قانون انضباط المرظفين. كا ان اللجان الي كانت | لى التحقيق مم المرتنف قرس العطوية لي طلى للقانون 
السايق الملغى تسم لمان الانضاط راخبتة الي طمن بالعتوبة أمادها " تسن مجلس الإضاط . کا أن كد 
انقباط اكثر تخبيراً في الدلالة على المعنى من كلمة ادب ْ 
۱۲۴ 








هذا الاساس فان قاعدة (لاجرعة الا بنص) لم تجد تطبيقاً في امجال الانضباطي . ويكون 
للجهات اخحصة بفرض العقوبات وزن الافعال المنسوبة الى الموظف وتقدير مأيناسببا هن 
جزاء . . وللموظف حل الاعتراض عل قرار الادارة لدى مجلس الانفساط 0 a,‏ 


1 قُ هذا الميبحث مايأقي : 


الفرع الارل : العقوبات الانضباطية . 
الفرع الثاني : اجراءات فرض العقوبات الانضباطية . 
الفرع الثالث :الطعن بقرارات فرض العقوية . 


الفرع الاول- العقوبات الانضباطية 1 
على عكس الافعال التي يمكن ان نكون سببا لفرض العقوبات الانضباطية فان هده 
العقوبات محددة بنص القانون . فقد حددت الادة الثامئة من قانون الانضباط العقوبات 
الي يجوز فرضها على الموظف وهي : 
ارلا : لفت النظر””" : ويكون باشعار الموظف تحريرياً باالفة التي ارنكبا وترجمه 
2-0 الوظيني ويترتب على هذه العقوبة ة تأر التفيع اوالزيادة مدة 
ثلائة 
ثانياً * 0 6 باشعار الموظف تحريرياً باتخالفة ل ارنكبها رتحذيره من الاخلال 
بواجيات وظيفته مسقلا ويترتب على هذه العقربة تأخير الترفيع اوالزيادة مدة 
مىت ة أشهر. : 
النا: قطع الراتب : ويكون جنصم القسط اليرمي من راتب الموظف لمدة لاتتجاوز 
عشرة ايام نامر محري دو الخالفة الي أرتكبها ا موظف واستوجبت فرغ 
العقربة + ویرت عدبا ا ر الترفيع ا يادة وفقا لا أن : 
" خمسة اشهر في حالة فطع الراب ê‏ لاتتجاوز خمسة ايام 0 
ب . شهر واحڊ عن كل يوم من ايام قطع الراتب في حالة تجاوز دة العة 
0 


سس - 





مه لسسم ا تمصت + سسا 





جم 20 


فادها 0 تكن عقوية لف النظر و يبن المغريات المتصرص علي لي العانونين الساعين. الا أن الادارة (عتادت قرض 
عقويات غير منصردس عل ١‏ مثل التنيه رلفت النغثر وقد لص القانون الايد على هذه المقربة رهي ای العقوبات 
لني كن إن تفرض على الونظف . 


۴ 


رابعاً : 


سأدسا : 


سابعا : 


التوبيخ : ويكون باشعار الموظف تحريراً باحالفة التي ارتكبها والاسباب التي 
جعلت سلوكه غير مرض ويطلب اليه وجوب اجتناب امخالفة وتحسين سلركه 
الوظيق ويترتب على هذه العقوبة تأخير الترفيع أو الزيادة مدة سنة واحدة. 


: انقاص الراتب ويكرن بقطع مبلغ من راتب الرظف بنسبة لاتتجاوز 2 من 


راتبه الشهري لمدة لاقل عن ستة اشهر ولاتزيد على ستين ويام ذلك باس 

نحريري يشعر الوظف بالفغل الذي أرتكيه ويترتب عل هذه العقوية تأخير 

الرفيع أو الزيادة مدة سین 

تتزيل الدرجة : ويكون بأمر تحريري ويشعر فيه الموظف بالفعل الذي ارتكبه 

ويكرتب على هذه العقوبة : 

. بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين ن او انظمة او قواعد أو تعلهات خدمة تأحذ 
بنظام الدرجات المالية والترقيع » تتزيل راتت الموظف الى الحد الادقى للدرجة 
التي دون درجته مباشرة مع منحه العلاوات التي تالا في الدرجة امزل متها 
(بقياس العلاوة المقررة في الدرجة المنزل الما) ويعاد الى الراتب الذي كان 
يتقاضاه قبل تنزيل درجته بعد قضائه ثلاث سنوات من تاريخ فرض العقوية 
مع تدوير المدة المقتضية في راتبه 'الاخير قبل فرض العقوية. ‏ ` 

ب . بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين اوانظمة اوقواعد او تعلهات خدمة تأحذ 
بنظام الزيادة كل سحين» تخميض زيادتين من, راتب الموظف»ء ويعاد الى 
الراتب الذي كان يتقاضاه قبل تنزيل درجته يعد قضائه ثلاث سنوات من 
تاریخ قرض ا مع تدوير المدة المقضية قي مراتبه الاخير قبل فرضص 


العقوبة. 
ج . بالنسبة للموظف الخاضع لقوانين اوانظمة اوقواعد اوتعلهات خدمة تأل 
بنظام الزيادة السنوية » فيض ثلاث زيادات سنوية من راتب الوظف مع 


تدوير المدة المقضية في راتبه ٠‏ الاخخير قبل فرض العفويه . 

الفصل : ويكون بتنحبة المرظف عن الوظيغة مدة تحدد بقرار الفصل يتضمن 

الاسباب التي استوجبت فرض العقوبة عليه على النحو الاني :- 

أ. مدة لاتقل عن سنة ولاتريد على ثلاث ستوات اذا عوقب الموظف بائنين من 
العقوبات التالية او باحداها لرتين وارتكب في المرة الثالثة خلال حمس 
سنوات من تاريخ. فرض العقوبة الأول فعلاً يستويجب معاقبته بأحدها . 
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١‏ . التوببخ. 
۲ . أنقاص الراتب. 
و تتزيل الدرجة . 

ب SE‏ يني ار لبن جار 
مخلة؛ بالشرف وذلك اعتبارا من تاريخ صدور الحكم عليه » وتعتبر مذة 
موقوفيته من ضصمن مدة الفصل ولاتسترد مته انصاف الرواتب عدن له 
خلال مدة سحب اليد. 

ثامناً: العزل : ويكون بتنحية الموظف عن الوظيفة نبائياً ولاتخوز اعادة 0 في دوائر 
الدولة والقطاع 000 وذلك بقرار مسبب من الوزير في احدى االات 

الاتية : 

ا . اذا ثبت ارتكابه فعلا خطيرا يمل بقاءه في حدمة الدولة ا بالمصلحة 
العامة . 

ب. اذا حكم عليه عن جناية ناشئة عن وظيفته او ارتكبما بصفته الرسمية . 

ج . اذا عوقب بالفعل ثم اعيد توظيفه فارتكب فعلا يستوجب الغصل مرة 
اخری . 1 : 

الفرع الثاني : اجراءات فرض المقوبات الانضباطية 
حرصت القوانين الانضباطية على توفير ضمانات كافية للموظف في مواجهة اختصاص 

الادارة في فرض العقوبة الانضباطية عليه . آذ ان اساءة استخدام هذا الاختصاص 
ستكون له مردودات سلبية على اداء الموظف وعلى سير المرفق العام بشكل عام . وتمثل 
إجراءات فرض العقور بات والرقابة عليها اهم الضمانات في هذا لمجال » ولكن المشرع امه 
في قانون الانضنباط لسئة 1۹۹1 نحو تبسيط الاجراءات ما قلل من اهمية الضان الاول 
للموظف المتمثل في اجراءات فرض العتوبة . فقد جاء في الاسباب الموجبة لهذا القانون انه 
شرع (لغرض تبسيط الاجراءات الاتضباطية وسرعة الجسم > ولنجج الوزراء ورؤساء الدواثر 
الصلاحيات اللازمة لفرض العقوبات). 

وهذا يعي أن المشرع قد غلب في القانون الاخير اعتبارات الفاعلية المطلوية للادارة 
على اعتبارات الضمان المطلوبة للموظف الا ان اليل الكبير الى كينية الفاعلية لا ممق دانم 
مصلحة المرقق الغام وسيره المانظم والذي فق هذا المدف هوايحاد موازنة بين اعتبارات 
الفاعلية ومتطليات الفمان. 


ه * مبادىء القانون الإداري Ye‏ 





اما الاجراءات المطلوبة لفرض العقوبة في ظل القانون رقم ١4‏ لسنة 1۹41 فأنها 
لاتوفر للموظف سوى ضمانات محدودة جدا في مواجهة سلطة الادارة في فرض العقوبات 
عليه . فقد اجازت المادة -1١(‏ رابعاً) من القانون للوزبر وإرئيس الدائرة فرض اي من 
عقويات لفت النظر والانذار وقطع الرائب دون اي أجراءات تمكن الولف من الدفاع عن 
نفسه اواثبات براءته مما نسب اليه. 00 بورد شرع شر طا لهذا الاختصاص سوى 
استجواب الوظف قبل فرض العقوية .ول ين الشرع شكل هذا الاستجواب الامرالذي .. 
بز جرد الاستجواب الشفوي . ونرى أن نص هذه الفقرة حاجة الى تعديل. لتوفير ' 
انات جدية للموظف اذ ان هذه العقوبات اضافة لجسامتها لم جز المشرع الطمن يها أمام 

مجلس الانضباط ما يعني انها نبائبة ويانة . 

٠‏ وقد تصت الادة (: 3 في فتراتها ال انا وال على الاجراءات الواجية الاتباع اذ 
نصت على تشكيل نة تحقيقية من رئيس وعضوين من ذوي الخيرة على ان يكون 
أحلهم حاصلاً عل ا جامعية اولية في القانرن . وتتولى اللجنة التحقيق رر مع 

الموظف. واذا رأت أن فمل نلرظف الحال الها يشكل جرعة نشأت من وظيفته اوارتكبيا 
بصفته الرسعية فيجب عليها أن توصي باحالته الى اناكم النختصة. . . 

وحلدت إلادة )031 الجهات الختصة يفرض العشوبات الانقساطية وهي : 
.١‏ الوزير: الذي خوله القانون فرض جميع العقوبات المنصوص علا في المادة (۸) . 
کا اجازت المادة 0 ) اولاً للوزير فرض عقوبة لفت النظراوالانذار!وقطع الراتب 
على الوظق الذي يشخ وظبغة مدير عام فا فوق ويكون قراره بان . اما اذا ظهر له 
ان المدير العام فا فوق قد ارتكب فعلا يستدعي عقوبة اشن فعليه أن بعرض الامر 
على مجلس الوزراء متضمناً الاقنراح بفرض احدى العقوبات المنصوص علب كٍِ 
القانون ويكون قرار مجلس الوزراء بهذا الشأن باناً. 
ونجد ان هذه النصوص المتعلقة بمعاقبة المدبر العام فا فوق قذ حرمت هؤلاء من 
حت الطعن بقرارات العقويات المفروضة عليهم . 
.رئيس الداثرة اوالموظف اعرل له حق فرض العقوية وله فرض العقوبات التالية على 
الرظف اشالف لاحكام القانون : 
ا . لفت النظر ب.الانذار ج . قطم الراتب دة لاتتجاوز خمسة ايام 
د . التوبيخ. 
واذا أوصت اللجئة التتحقيقية بفرضٍ عقوبة ة اشد فعل رئيس الدائرة اوالموظف 
امخرل احالتها الى الوزير لاتخاذ القرار بشأنها . 
۱۲۹ 


1 الرئاسة اأوجلس الوزراء : نصت المادة 14 من قاتون انضباط موظني الدولة والقطاع 
الاشتراكي عل أن للرئاسة او مجلس الوزراء فرض اي من العقوبات ا متصورص 
عليها في القائرن على المرظفين وتكون العقوية المفروضة من اي منها باتة. 


الفرع الثالث : الطعن بقرار فرض العقوبة 

الى جانب الاجراءات الي يفترض أن تضمن أجراء تحعيق من جهة محايدة وتوفير 
كامل نممانات الدفاع للموظف اثناء التحقيق فان المشرع يحرص على توقير صمانة ثانية فعالة 
للموظف وهي اعطاقه امكانية الطعن بقرارالعقوبة امام جهة قضائية . فقرار فرض عقوية 
عل الموظف من القرارات الادارية الداخلة في سلطة الادارة التقديرية. اي إن الادارة 
هي التي تقدر جسامة وخطورة القعل المنسوب الى الموظف اي سيب قرار العقوية 
وما يناسبه من عقوبة اي .محل القرار. 

وبغية اتاحة الفرصة للموظف للطعن بقرار العقوية شكل المشرع العراقي منذ قانون 
الانضباط الاول لسنة 1475 هيثة مختصة بهذه الطعون هي مجلس الانضباط العام . 


ومنحه اخختصاصات متعددة لراقبة مشروعية قرار العقوية . أي توافر وصحة أركان القرار 


وهل الاختصاص والسبب والشكل والمحل والغاية ومراقبة تناسيه وملاءمته اي مدى صحة 
تقدير الجهة التي فرضت العقوبة لاسباب القرار ولا يناسبها من عقوية . ١‏ 

وماہمنا هنا بيان اختضاصات مجلس الاتضباط ني ظل القانون الحالي رقم 74 لسنة 
0. ققد قيد هذا القانون الطعن فجتل بعض القرارات بانة لايجوز الطعن با 
والبعض الاخر اجاز الطعن هيبا امام مجلس الانضياط العام فقد نصت الممرة (خامساً) 
من المادة الحادية عشرة من هذا القانون على مايل : 

((للموظف المعاقب ياحدى العقويات المتصوص عليها في الفقرة (رابعا) من هذه 
الادة الاعتراض علن قرارفرض العقوبة لدى مجلس الانضباط العام خلال ثلاثين يوماً من 
تاربخ تبليغه بقرار فرض العقوبة )) يتضح من هذا النص ان عفوية لفت النظر والانذار 
وقطع الراتب لاوز الطعن با أمام مجلس الانضباط كا ان العقويات الي تفرض من 
ألرئاسة اومجلس الوزراء تكون ايضا بانة ولا يجوز الطعن فيا وكذلك العقربات التي تفرض ` 
على الوظف بدرجة مدير عام فا فوق . 








(051) اصح مجلس الانضباط العام منذ صدور تعديل قانون ممذس شورى الديلة رقم © لسنة 1۹۷۹ بالقانون رقم ۱۰١‏ 
لسة 1444 احدى تشكيلات مجلس شررى الدرلة واصبحت صفته الففائية لامراء فيا . 


ينذا 


وهكنا تجدان.القاتون الجديد قد حصر الطعن امام مجلس الانضياط العام يبعض 
العقوبات وبيعض الموظقين. نرى ان اعطاء اجلس اختصاص النظرة في جميع العتويات 
امرقي غاية الاسمية لفان حسن سير امرفق العام الذي يعتمد بت کی غلى موطف 
يطمئن للاجراءات الانضباطية ويفتح | أمامة يات الطعن القضائي بأية عقوية تفرض عليه . 

وسنت الادة الخامسة عشرة ة (ارلاً) صلاحية. مجلس الانضياط عتد التظر في الطعن 

بقرار العقوية اد اجازت له ان يمادق على العقوية او ينها E‏ 

وقلع كان القانون السايق. يجين تشديد العقوبة:اذا طعنت يبا الادارة حيث كانت 
العقوبات تفرص من لجان مستملة هي لان الانضباط . وهكذا يتضح من النص الحقدم 
ان مجلس الانضياط كان عارص رقابة قعالة على المشروعية وعلى التناسب والملاءمة وقد 
فرض علس الانضياط بالفعل رقايته على التتاسب في العقوية متف اول انشائه وإلى 
الان. 5*0 ققد اكد في قرارات كثيرة على وجوب أن تكون العقوية متناسية مع خخطورة 
الفعل المنسوب للموظف. 50 


المبحث السادس : حقوق الموظاف 

ا كانت الوظيقة العامة » كا راتا آنناً > هي خدمة عامة تتطلب اتصراف الموظلف 
لاعالها وتفرغه لحا قان الشرع كد منحه علدا من المقرق والامتيازات ما حقوق مالية 
تتعلق بالراتب والمزليا المالية الاخرى ومنها حقوقه في الاجازات الختلفة والامتيازات الاخرى 
التي توفرها الوظيفة للموظف . 


°” الحقوق المالية للموظفف ؛‎ ١ 
تشمل الحقوق المالية للموظف حمقّه في الرتب واتصصات والحوافز الاخرى ويستحق‎ 


(ه) الشريمنا الرسوم ب (رقاية يملس الانضباط العام عل تتاب امل مع الب في المقرنات الاتشباطية) للتدم الى 
الندية الطلسية الايلى ذكلية صدام للحترق لي 1555/11/11 م. 
> ردم انطر عل سیل الثال قرلرات رقم ۲۰۸ في ۱۹۷۴/۹/۲ : مملة العدالة - المدد © السنة الايل ل ركذا 
في 139/1/9- علد السثالة س العدد. 


صم انطر الدكتور بيسف الاس » للرجع الساين ص اه وبا بعذها ‏ 
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ا با سمي يي ١‏ عاد و کلم ی وی ی ر وید د 


الموظف الراتب الشهري المقرر بموجب القانون للدرجة الوظيفية الي يشغلها » والراتب هو 
مبلغ بتقاضاه الموظف شهرياً مقابل عمله في الخدمة العامة وهذا هو مضمون حكم المادة 
١‏ قمرة ١‏ من قانون الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 1450 الذي يبين أن الوظف بستحن 
راتب وظيقته عند التعيين اعتباراً من تاريخ مباشرته بالعمل .58 وقد استقر القضاء 
الاداري في مصرعلى اعتبار الراتب او(المرتب) مقابل العمل .9" اما القصمات نهي 
ميلغ اومجموعة مبالغ يتقاضاها الموظف شهرياً اوفي الفترات التي يحددها القانون وهي اما 
ميلغ مقطوع وعقدار نسبة معينة من الراتب الشهري . والغاية من منحها للموظف تمكينه 
من مواجهة نفقات الحياة يما يكفل عيشه بمستوى مقبول اجتماعياً لكي يتصرف وبتفرغ 
لهام العمل الوظنني والمثال الاكثر اهمية للمخصصات هي مخصصات غلاء المعيشة الي 
تمتح لكل موظف والتي تقررت لاو مرة وجب القانون رقم 54 لسئة 1541. وقد 
اجازت الادة الحادية والخمسون من قائون الخدمة المدنية منح انلع مختلفة من 
الحصصات مہا : 

اجور اعال اضافية على ان لاتتجارز ٠١‏ من الراتب الشهري مخصصات متتوعة 
للعاملين في المؤسسات الصحة بنسبة ٠١‏ / من الراتب الشهري ا اما الاطباء العدليون 
فتمنح لمم بنسبة /20٠‏ من الراتب الشهري . 

ومثالحا ايضا مخصصات السفر والايفاد وسخصصات الزوجة والارلاد . وقد حدد قانون 
الخدمة المانية مقدار الراتب لكل درجة وظيفية وفق صلم من تسع دزجات وكذلك مقدار 
العلاوة ومدة الترفيع وكا في الجدرل الآني : 





(۳۸) تفيستت هذه الفقرة تصا يعالج حالة الموظف اذا لم ياشر العمل ولكن حكم هذه الفقرة عدل ضمنا بحكم قرار جلس 
قيادة الثررة المرقم 7ه لسنة ۱۹۸١‏ المنشورفي الوقائع المراقية المدد 8٠١5‏ في ۱۹۸۹/۷/١ ١‏ الذي نص على تليق 
احكام القرلر رقم ٠٠١‏ لسنة 1484 بمن اي موظف لم بباشر برظيفته رغم الاخخطار للوجه اليه ضمن المادة القائرية 
رمق الشريمين الذين م توزيعهم مركزياً. 

C4)‏ د. سلبان الطاري » الوجير تي القانون الاداري E‏ لسابو فلك 
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حدود درجات الموظفين وعلاوتهم السنوية مرجب قانون الخدمة المدلية رقم ١‏ لسنة ۱۹۹١‏ المعدل بعد افبافة 
الزيادة بنسبة (14/) 





ل 


E‏ ال ب ا 


س میمت ےی کان 


۲. العلاوة والترفيع والترقية “١‏ 

الى جاتب الراتب والتخصصات الختلفة يستحق الوظف علاوة سنوي ب وعي زبادة 
محددة تضاف الى الراتب الشهري للموظف. كا يستحق الموظف ترفيعا وسو تقل الموظف 
من درجة وظيقية الى درجة اعلى:منها ويترتب على ذلك زيادة راتبه . ويشترط للترقيع توافر 
جموعة شروط منها قضاء المدة الحددة ووجود درجة شاغرة . ومن جانب اخ رظان الترقيع 
من الامور ال جوازية للادارة وقد استقر مجلس الانضباط العام في قراراته على ذلك , ١‏ 

اما الترقية فهي غير الترفيع بالراتب فالترقية تعني استحقاق وظيفة اعلى من الوظيفة 
التي يشغلها ني السلم الاداري وتكون مسؤوليات وصلاحيات الموظف في الوظيقة الجديدة 
اكثر ما كانت عليه وظيفته السابقة .”" وينيغي ان يكون اختيار الموظف لوقع وظيقي 
اعلى قائما على اسس موضوعية دقيقة تؤدي الى اختيار من هو اصلح للموقع الاعلى. 


*. الاجازات ش ْ 

تتاول الفصل الثامن من قانون الخدمة المانية رقم 47 لسئة 145٠‏ بالبيان انواع 
الاجازات الي يستحقها الموظف ومددها. والاجازة حق للموظف ويعتبر مستمراً في 
خدمته ائتاء تمتعه يباكيا يستحق عا راتبه ومخصصاته كاملة مالم تكن الاجازة بدون 
رانب أو يجزء من الراتب . والاجازات التي يستحقها الوظف انواع مختلفة منها: 


أ. الاجازة الاعيادية“ 
حددت المادة (15) من قانون الخددة المدنية استحقاق الموظف للاجازة الاعصادية 
براتب تام وهي يرم واحد عن كل عشرة ايام من مدة خدمة الموظف. ` 





:- الظرحرل تفصيل موضوع الترفيع والترقية. غاري وصل مهدي - النظام القانوفي للترنية في الوظيغة العامة في العراق‎ )٠١( 
1451 رسالة دكترراه - كلية القائرن- جامعة بفااد-‎ 

(ا٤)‏ انظر ميلا قرار مجلس الانضياط العام رقم #4 الا في /4۹۷۷/۱۷. 

)£( انظر علي يديرو د. عصام البرزتجمي ود. مهدي السلامي » مصدر سای ص ۳۴۷. 1 

(11) يضمن قانون الخدم المدية الكريني نرعا غير معروف في العراق ومصر من الاجازات وهر (الاجازة العطاركة )الي 
بتع بها تارتل في حالات الضرر الطارىء التي يضطرمعها للانتطاع عن العمل درن أن يتمكن من اخطاررياته 
اواد مواققتهم مقدما. على ان لايتجارز عدد امرات التي يتمتع ما المرظف ذا الترع من الاجازات ريع مرات في 
السنة ولدة بوم واحد لكل عرة وعل الموظن ان يقدم لل رئيسه عقب عودته الى عمل ياتا بالاسباب التي الت ينه. 
وبين الي الى العمل » الدكتورعادل الطبطبائي- قاتون الخدمة الدنية الكوبتي ا ديد- المصدر السابق مي 14۷ : 
وبلاحظ أن اجارّة االات الطارئة تعالج عندنا لي الراقع العمل باعتبارها ضمن الاجازات الاعتيادية . 

۳۱١ 








ويجوز تراكم الاجازات لمدة )۱۸٠(‏ يوبا على ان لاح الموظف لكل مرة اكثر من 
۰ يرما براتب تام » والأدارة ليست ملزمة بمنح الأجازة في اي وقت يطلببا الموظلف 
متطليات تسسير المرقق العام قد تتطلب استمراره قي عمله ولكن لاتستطيع الادارة 
الاستمرار قي رقض منح الاجازة لااكثر من ستة أشهر. ويستحق تى الموظق عند احالته عل 
التقاعد راتب الاجازات المتراكمة لحد 18٠‏ يرما اما مازاد على ذلك قيقاف الى مدة 
الخدمة القاعدية للمرظف. 


ب. اجازة الحمل والويع 
وهي لجازة تستحقها الموظقة الحامل وامدها (۷۳) يوما ويراتب تام على ان قتمتع 
لايقل عن 7١‏ يوما منها قبل الوضع ويحوز تكرار هذه الاجازة كلا تكرر ا لحمل ا 


ج . اجازة الامومة 

وهي أجازة تمنح للام الموظفة بهدف الانصراف خلال لرعاية طفلها الذي لم يتجاوز 
عمره سنة واحدة » وقد صدرت عدة قرارات تنظم هذه الاجازة والتي اصبحت الان ستة 
واحدة بدون راتب يعد أن كانت لمدة ستة اشهر وهذه القرارات هي : 

قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1914 في 1۹۷4/۱١/۱۳‏ والقرار رقم ١775‏ ۴ 
۲ واه في 1441/0/1 ويجوز للموظفة النتعم لاريع مرات ثل هذه 
الاجازة لال حدمتا الوظيفية وتحتسب اجازة الامومة خدمة لاغراض التقاعد . 


د. الاجازة للرضية 

قد يصاب الموظف عرض تعه من اداء عمله لقترات مختلقة لذلك اجاز المشرع قي 
المادة السادسة والاريعين من قانون الخدمة المانية تمتع الموظف باجازة مرضية براتب تام 
امدها ثلاثون يوما عن كل سنة كاملة من الخدمة . واجازة مرضية بنصف راتب لمدة 
كي وار خرن ا خلال اة ر ا 

ووز تراكم الاجازات المرضية ولكن انتم بها يكون ضمن الحدود التي ربعها المشرع 
حيث اشترط ان لاتتجاوز مدة الاجازة المرضية في كل حالة )٠۲١(‏ يرما براتب تام ويليها 
تسعون يوما بتصف راتب كأ يشترط ان لايتجاوز جموع الاجازة المرضية خلال الخمس 
2 الي تسيق أتهاء.مدة : الاجازة المرضية 18٠١‏ ا براتب تام رها بنضى راتب . 

۱۳۲ 


م ا 


اما اذا منح الموظف كل الاجازات الاعتيادية والمرضية الي يستحقها فيجوز منحه 
اجازة بدون راتت لمدة اقصاها ١8٠١‏ 3 واذا ل يكن في استطاعته عند انقضائها اسئئاف 
عمله يحال الى التقاعد. 

فقد استثنت الفقرة ٤‏ من المادة 45 من احكام هذه الادة المرضى المصابين ببعض 
الامراض المستعصية أو المزمنة حيث اجازت منحهم اجازة مرضية براتب تام لمدة اقصاها 
سنتان واذا لم يتمكن استثناف عمله يمال الى التقاعد. 

کا اصدر مجلس قيادة الثورة قراره رقم ۳۹۲ في 1480/8/15 اجاز يموجبه منح 
الموظف اذا اصيب عرض يستوجب علاجه مدة طويلة اجازة مرضية براتب تام لمدة 


اقصاها ثلاث سنوات . واذا : يتمكن الموظف من استثئاف عمله بعد ذلك يحال الى 
التقاعد مها كانت خلمته وتبلغ تحدمته التشاعدية .حمس عشرة سنة اذا كانت تقل عن 


ه . اجازة المصاحبة الزوجية 

يجوز منح الموظفة الي ترغب بالالتحاق بزوجها الموظف الذي يزاول وظيفة او طالب 
البعنة لاكيال دراسته في خارج العراق استحقاقها من الاجازات الاعتيادية براتب تام وما 
جاوز بدون راتب ولايحوز التنتم ببذه الاجازة لاكثر من مرة واحدة خلال مدة وجود الزرج 
في مكان واحد اذا قطعت اجازة المصاحبة لغرض الاستفادة من اية اجازة او عطلة براتب 
تام (مء 44 فقرة -٤‏ أ) ولكن قرار مجلس قيادة الثورة رقم ۱۲۸۳ في 118٠/8/٠١‏ 
قد الغى جميع الحقوق والامتبازات الممنوحة للزوجة المتمتعة باجازة اعتيادية للالتحاق 
بزوجها خارج العراق لغرض المصاحبة ويسري هذا الالغاء على الزوج الملتحق بزوجته حارج 
العراق . ١‏ 


و 0 الدراسية 


کان الرظف يحمل شهادة جامعية ارلة 1 وظيفية فعلية 
لا کال دراسته خارج القطر والحصول على شهادة اعلى وتكون مدة الاجازة هي المدة التي 


۳۳ 


تتطليها الدراسة وتعلم اللغة وفق الشروط المعتمدة» بالنسبة لطلبة البعثات . ويجوز مديد 
الاجازة للحصول على شهادة اعل (۰۴ ه- )كا اجاز ز المشرع للوزير اخمتص منج 
الموظف الذي ١كمل‏ سنتين في خدمة وظيفية فعلية اجازة دراسية داخل القطر براتب نام 
للحصول على شهادة جامعية اولية او علبا. (م- -١‏ ؟). 


لمبحث السابع / انتباء الرابطة الوظيفية 
علاقة الموظف بالادارة ليست غلاقة ازلية فلايد من تباية وهذه الباية قد تكون 


طببعية وقد لاتكون كذلك . 

ش ام النباية غير الطبيعية فهي الحالات التي تنتبي فيها العلاقة الوظيفية يسبب عقوبة 
تأديبية (العزل والفصل) 

وقد تنتبي هذه العلاقة بعد فشل الموظعل خلال مدة التجرية عند توليه الوظيفة لاول 
مره . 

اما النباية الطبيعية التي ستتناولها في هذا المبحث فهي : 
.١‏ الاستقالة 
۲ . الاستغناء عن خدمات الموظف خلال مدة التجربة 
۳. الاحالة على التقاعد 
٤‏ . الوفاة 
١‏ . الاستقالة 


الاستقالة هي ابداء الموظف رغبته بترك العمل الوظبني تبائياً ولانتم الا يموافقة 
الادارة . اذ ان مقئضيات سير المرفق العام تنقدم على اعتبارات رغبة الموظف بترك العمل 
في المرفق العام لذلك نظم المشرع احكام الاستقالة با يضمن استمرار المرفق العام 
00 حيث نصت المادة ٣١‏ من ا الخد المدنية ة عل حق ف تقديم 

0 على‎ )١( 
أ. للموظف ان يستقيل من وظيفته يطلب تحريري يقدمه الى مرجعه المختص اما الفقرة‎ 
: من هذه المادة ققد نصت على حق الادارة الذي اشرنا اليه وعلى النحو الاتي‎ )۲( 


۱۳٤ 


ب. على المرجم أن يبت في الاستقالة خلال مدة لاتتجاوز ثلاثين يوما ويعتبر الموظف 
منفكا بأنتائها الا اذا صدر امر القبول قبل ذلك . 
راذا حدد الموظف موعدا لقبول الاستقالة فيجوز قبوها من التاربخ بخ الحدد أو قبله 
(فقرة ۳). 

وعلى الموظف الذي يقدم طلب الاستقالة الاستمران في عمله حتى قرفا صراحة 

اونمانا أما اذا ترك عمله قبل ذلك أي قبل مروره مدة الثلاثين يرما الي حدد 
المشرع للادارة للبت في الطلب فانه يكون قد اخل بواجباته الوظيفية وللادارة ان 
تحاسبه عن هذا الانقطاع غير المشروع اما حالة الاستقالة الحكية التي تضمنتها : 
ويينت احكامها المادة ۴۷ من قانون الخدمة المدنية فقد الختا ضمنا احكام القرار 
٠‏ انف الذكر الذي اعتبر انقطاع الموظن عن عمله اوتجاوزه مدة اجازته » بدون 
عذر مشروع مدة تزيد على ثلاثة ايام جريمة يعاقب عليما بالسجن مدة لانزبد على 
عشر سئوات او بابس مدة لاتقل عن ستة اشهر. 


- الاستغناء عن حدمات الموظض خلال مدة التجربة 
يكون الموظف عند أول تعيبته في الوظيفة تحت التجربة لدة سنة واحدة لتتأكد الداثرة 
الي تم تعبينه فیا من كفاءته وصلا-حيته للعمل الوظيني . فاذا تأكدت من كفاءته بعد مرور 
مدة السئة تصدرامراً بتثبيته في الدرجة التي تم تعيينه فيها. واذا لم تتأكد من ذلك فتجدد 
مدة التجربة ستة أشهر اخرى . 000 
اما اذا تأكد لدائرته خلال مدة التجربة أنه لايصلح للعمل المعين فيه فتصدر أمراً 
بالاستغتاء عن خدماته وللموظن في هذه الحالة ان يعترض على ذلك لدى مجلس 
الانضباط العام خلال ثلائين يوما من تاريخ تبليغه بالامر. ويجوز الطعن في قرار مجلس 
الانضباط العام لدى الحيئة العامة لمحكة القبيز خلال ثلاثين يوما من تاريخ التبليغ به ء 
ويعد قرار حكة اتمييز الصادر بنتيجة الطعن وقرار مجلس الانضباط غير المطعون فيه خلال 
تلك المدة نبائيا وملزما. 0 أما اذا مرت المدة المجددة ولم تتخذ الادارة قراراً بالاستعناء عن 
خدمات الموظلف فانه يعد مثبتا في وظيفته بكم القانون ولايحوز للادارة بعد ذلك 7 
خدمته استنادا الى صلاحيتها باتبائها خلال فترة التجربة بقراري المجلس رقم 87/4٠‏ في 
4 و ۷۹/۱۸۱ ني ۱۹۷۹/7/۱۸. 





(44) حلت هله الفقرة حل الفقرة (4) من المادة 84 من غانون الخدمة الدنية مرجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم 48١‏ في 
AHA‏ 
1۳o‏ 


۳- الاحالة على التقاعد . 
تتضمن قوانين ونظم الخدمة الختلفة قواعد تنظم تفاعد الموظفين وتجعله وجوبيا بعد 
مىن ععيئة . وي ذلك مكافاة للموظف الذي افني زهرة شبابه في الخدمة الاجتاعية وضمانا 
من امجتمع لاحد اعضائه الذين خدموه ومراعاة للجوانب الانسانية التي تجعل الانسان 
بعل سن معين ,غير قادرعل. ا فتصاب قواه, وقدراته البدنية .والعقلية بالوهن والضعف 
وهذه سنة ة الحياة. 0 
وقد مير المشرع العراقي ذ ف قانون التقاعد المدني رقم ۳۴ لے ۱۹17 ا معدل بين نوعين 
من انواع التقاعد وها التقاعد الجوازي. والتقاعد الرجوني : ا 


أ-- جواز الاحالة على التقاعد 

بينت المادة الثالثة من قانون التقاعد المدني رقم ٠۳‏ لسنة 1475 المعدل الحالات التي 
يجوز فا الاحالة على التقاعد وهي : 

طلب الموظف الاحالة على التقاعد اذا كان قد اكمل )٠١(‏ سنة في خدمة تقاعدية أو 
اكمل (90) خحمسين سنة من عمره . وعلى الوزير ار رئيس الدائرة اتختص ان يبت في 
الطلب خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيله في دائرته ويكون قراره تپائ . ٩‏ اما اذا 
مضت المدة الحددة د يبت في الطلب فيكون الموظف محالا على التقاعد بانتباء مدة 
الثلاثين يوما وياخذ حقوقه التقاعدية التي يستحقها يموجب القانون. 

وقد طبق مجلس الانضباط العام هذا الحكم وقضى باحالة الموظف على التقاعد بحكم 
القانون بعد إنقضاء مدة الثلاثين يوما المحددة للبت ني الطلب . وهذه حالة من حالات 
سكوت الادارة العامة التي تعد واقعة قانونية لان المشرع يرتب على هذا الواقع المادي 
المدمثل بسكوت الادارة وعدم اظهارها ارادتها اثارا قانونة  ٠٩‏ 


(ta)‏ يرى الدکترر شابا ترما منصرر ان المقصود ياعتبار الترار تبانياً هر عدم امكاتية الطعن يه طعنا أداريا (اما رقابة القضاه 
على قرا الرفض فتيق قائمة بما للتضاء من ولاية عامة عل تصرفات جميع الاشخاص ) المرجم المابن ص ۳۸۷ وتفق 
مع هذا الرأي لان المشرع عند النص على اعتبار القرار نانا فم يقعد مثم القفاء من النظر في الطمن . 
(4) انظر بمننا (سكرت الادارة العامة في القانزن العرائي) علة العلوم القانونبة منة 13585 المدد ۲ وانظر أيضا قرارات 
مجلس الانفباط العام رقم VoftAY‏ ل ه141 ر Vaf\Ae‏ في 1AVo/N/TY‏ رمم( نوزمد ني 
ALIN °‏ ل ف ال 


۳١ 


چ موو یں پم 


e‏ ر ا 


وقد تكون الاحالة على التقاعد بفرار ٠ن‏ ال دارة دون طلب الموظف حيث اجاز الشرع 
احالة الموظف علا , التفاعد اذا كمل الخامسة والخمسين من عمرهاواكما , ثلاثين سنة في 
خدمة تفأعدية . 

وكذلك موز احالة الموظف عل التقاعد اذا اكمل ستين سلة من عمره بصرف النظر 
عن عدار خدمته التقاعدية . 


ب - رجرب الاحالة على القاعد 

اذا كان المشرع قد اجاز في الحالات السابقة احالة الولف . عل التقاعد وفق االات 
الي حددها بناء على طلب الموظلف او بارادة الادارة فانه الزم هذه في حالات اخرى 
باحألة الموظف على التقاعد وتكون الاحالة 0 هذه الحالة 3 القانون والحالات الي 
حال فا الموظف على التقاعد وجويا هي : - 

عند بلوغ الموظف الحد الاعلى المقرر قانونا للبقاء في العمل الوظبني وهو ثلاثة وستون 
سنة. وترد على هذه القاعدة بعض الاستئناءات التي اجاز فيها المشرع استمرار الموظف في 
الوظيفة بعد هذه السن. 30 | 

وبعال الموظف على 8 ايضا بصرف النظر عن عدد سني عمره ومعدار خدمته اذا 
ثبت عجزه عن القيام بواجبات وظيفته لاصابته بعاهة جسدية بة اوعقلية يحتمل تكون مزمنة 
تيد ذلك بقرار من لجنة طبة رعية. 


- الرفاة 
تنتهي الرابطة الرظيفية عند وفاة الموظن. وقد اعتبر المشرع 1*1 ان الرظف الذي 
يتوق 3 الخدمة ممالا على التقاعد بصرف النظر عن مدة لحدمته التقاعدية وستحقى 
خلقه الحقوق التقاعدية . 





(49) المادة 7١‏ من افون التعاعد المدتي ف ييف تيد الثورة رقم كج 0 1101-6-16 ررقم °( ~A‏ 
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الفصل الثاني 
النظرد ية العامة لاموال الدولة (المال العام) 


لكي تتمكن الادارة من تسيير مراققها الختلفة واداء واجباتها المتعددة فانها تحتاج الى 
امرال منقولة وغير منقولة لتنفق منها على اوجه انشطته! احتلفة ا ولتستهلكها لهذا الغرض » 
وهذه الاموال هي مايطلق علا الاموال العامة او امرال الدولة. 

ودراسة الاموال العامة تقتضي تحديد الاموال العامة (المبحث الاول) ويان نظامها 
القانوني الذي يتضمن قواعد خاصة ايتا (المبحث الثاني). 


المبحث الاول : تحديد الامرال العامة 

نشأت النظرية التقليدية للاموال العامة في قرنسا في القرن التاسع عشر حيث بدأ 
القبيز بين نوعين من الاموال المملوكة للدولة » الاموال العامة والاموال الخاصة بعد ان 
اصبحت ممتلكات التاج ممتلكات الامة في اعقاب الثورة الفرنسية. 

وكان هذا التمبيز بين الاموال العامة والاموال الخاصة للادارة من ابداعات الفقه 
الذي ميز في شروحاته وتعليقاته على المواد 074 وما بعدها من القاتون المدني الفرنسي بين 
الاموال العامة وهي الخصصة للاتتفاع العام وبين اموال الدولة الخاصة 9 . 

وعلى الرغم من ذلك فان جاباً من الفقه في فرنسا قد انكر ان يكون القانون المدني 
الفرنسي قد ميز في المواد 0188 ونا بعدها بين الاموال العامة والاموال الخاصة للدولة. 
ويرى هذا الجانب من الققه ان الاستناد الى القانون الما لارساء التفرقة بين النوعين من 
الاموال ماهو الا تفسير يعير عن هاجس بعض الفقهاء لارجاع مقهومهم للاموال العامة 
والخاصة الى نصوص محددة. وان مشرع القانون المدني الفرنسي لم يدر في خخلده - وهو 
يستعمل لا على التحديد مصطلحي الدومين العام ودومين الامة ¢ domaine public‏ . 
dela Nation‏ عدنةدوهل أي تمييز بين الاموال العامة والاموال الخاصة للدولة. 





() بمد كاب الب برودون 1833 نایم علتعومة دل عاندم :«0ل ۷.۳0 من اكثر المزلفات احمية في رساء 
اسس الغرقة ويز الامرال العامة عن الاموال الجاجة للادارة انظر 

Soto J.de: Droit administraif. Edition montchrestioa. 198i 201م‎ Auby JM ct Ducos --Adroit 

adıvinistratil. Deuxicin edition. precis Dolloz. 1970. p198 etss 

وانظر د. عمد فاروق عبدالحميد ء للركر القانرن تيال العام » ديران المطرعات الباممة ال جزاثر 15484 مس ٠١‏ وما 
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كا ان هذه التفرقة بين نوعين من الاموال المملوكة للدولة كانت مجهرلة من جانب 
الففه في بداية القرن التاسع عشر . 
وتبنى القضاء بدوره هذا ١‏ لقي الذي استقر في احكامه وكذلك قعل المشرع. 
ويختلف النظام القانوني لكل ترع من انواع اموال الادارة » فالامرال العامة محقم للقانرن 
الاداري اما الاموال الخاصة قتخفضع للقاتون الخاص › کا يتشسمن النطام القانرل 
للاموال العامة حبابة خحاصة لها لاتتوفر للاموال الخاصة 
وقد انتقلت فكرة القيبز بين نوعين من اموال الدولة الى الفقه الاداري العرتي واخ :با 
الشرع في بعض الاقطار العرببة ومنها مصر والعراق حيث تفضمن نشريعاهما اللدنين نصوصاً 
تتبنى التقسيم السالف الذكر ونضع معياراً تقييز الاموال العامة عن اموال الدولة والامرال 
الخاصة. 
تبنى المشرع العراقي في القانون المدني معيار تخصيص الان المملوك للدولة أو 
a‏ ألعنوية العامة للمتقعة العامة بالفعل أو م القانون لتحديد الأموال 
العامة ويزها عن غيرها من اولع الملكية الاخرى سراء كانت للادارة ار للافراد . 
فنصت الادة )۷١(‏ من القانون المدتي العراقي على مايلي : ان 
(۱ - تعد اموالاً عامة العقارات والمنقولات التي للدولة او للاشخاص العنوية العامة واي 
تكون مخصصة لنفعة عامة بالفعل او بعقتضى القانون) اما الفقرة a‏ من هذه 
المادة فقد تضمتت قواعد الجاية المقررة للاموال العامة فنصت على مايل : 
(؟ - وهذه الاموال لايجحوز التصرف فيها او الحجز علا او تملكها بالتقادم ) اما المادة (۷۲) 
من القانرن اماي العراي فقد بينت كيف تققد الاموال العامة صفها قنصت على 


مايل ` 6 
)2غ( 01ح -1970 Auby, J.M. and Ducos - Ader R. droit administratif 1 eme édition Dalloz.‏ 
Gandemetjy Troitê de droit administralif L - G ~ y.j. 1986,‏ - ل - Delaubadére Avenzio‏ 
p.127.‏ 
(۴) وشح المشرع الفرنسي في تارن دومين الدولة الصادر عام 1901 مارا آخر لتحديد الاموال العامة حيث 
الدولة ار الامرالى العامة هي تلك الامرال التي لايمكن نمكم طبيعثها او بمكم نصيصها لاغراض ممينة أن تاكرد 
علا للملكية الخاصة زا ء اها نهي ابال خامة للادارة. 
sont pas susoepibles‏ عل FElat de 1957. "Ceux des bitns qui‏ عل Aıtile 2. de code du Domaiuc‏ 
d'une Proprieteprivé enraisorı de leur nature, de la deslnation que leur est donnee sont‏ 
considereş comme des dependances du domaihe public nationul. Les aınttes coostitvent le‏ 
9م domaine prive.” Auby. Ibid.‏ 
(1) . يقابل المادتين ۷١‏ و ۲ حكم المادنين ۷ ر 4۸ من القانون المدني المصري المادر عام 19148 وقد أخف بممبار 
تخصيص الال للمتفعة العامة مما تميز الاموال المامة. 
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«تفقد الاموال العامة صفتها بانتهاء تخصيصها للمنفعة العامة. وني التخصيص 
بمقتضى. القانون ار بالفعل او بانتهاء الغرض الذي من اجله خصصت تلك الامرال 
للمنقعة العامة » اما الْفْقّه ي المراق. ومصر فقد كان الى وقت قريب مجمعا على 
الاحذ بما استقر عليه الفقه والقضاء في فرنسا من م اموال الدولة الى عامة 
وخاصة رغم الاختلاف حول المعيار المميز للتفريق بينها ٠“.‏ 

الا ان المنهوم التقليدي للال العام قد شهد تطورات كثيرة سواء في فرنسا اوي مصر. 


فني فرنسا ذهب بعض الفقهاء الى ان نظرية الأموال في القانون الاداري قد شهدت 
تحولات مهمة فيا يتعلق بتمبيز نوعي الال اي مايسمى الدومين العام والدومين الخاص او 
فبا يتعلق يمفهوم الدومين العام الذي لم تعد النظرة اليه على انه الال غير القابل للتعامل 
التجاري منظورا اليه من جانب عدم استخدامه للانتاج فقد غول هذا المفهوم الى مفهرم 
الثروة المشتركة الذي يتسع لمفهوم امكانية إستغلال تلك الاموال. © 


کا ان التطبيق الاشتراكي ي مصر ي الينات ادى غانب من الفقه الى إلقاء , 


ظلال كثيفة من الشك حول استمرار التقرفة التقليدية بين الاموال العامة والاموال 
الخاصة للدولة » وقد تزعم هذا الاتجاه الدكتور محمد فزاد مهنا وحلاصة رأيه ان التفرقة 
التقليدية بين الاموال العامة والاموال الخاصة للدولة لم يعد لها مكان في ظل التحولات 
الاشتراكية " ويبدو للدكتور عمد فؤاد مهنا ان المشرع المصري قد سار خطوات اساسية 
على طريق إضفاء نوع :من اللهاية المقررة للاموال العامة على اموال الدولة الخاصة وبل 
ونزيد عليها في حالات خاصة) 
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د. محمد فاروق عبدالحميد » المرجم. الاين من 408 وبا بمدها. 
د. سعد الملوش ؛ المراقل العامة ؛ ملازع مسحوبة على الررنيو ص۹٤‏ وما بعدها. 

De laubadcze. A. claitre. op. cit. 1.2. p. 201‏ 
يفول الاستاذ مهنا بهذا الصدد مأب : : 
داننا نعتقد ان التغرقة التتليدية بين الاموال العامة والاموال الخاصة المملركة للدرلة ارلغيرها من الاشخاص الادارية لم 
تعد لما کان ف ظل الاشتراكبة العربية ١‏ وانه يجب توسيع فكرة المنفعة العامة بحيث نشمل كل مايحققه نشاط الدرلة 
وغيرها من الاشخاص الادارية بصرت النظر عن نوع الال موضوع هذا التشاط... وعل هذا الاسامى نرى انه لم يعد 
من الجائر احفاع الامرال الخاصة الملوكة للدرلة لاحكام القائرن المدني وانه يجب وشم نظام تائرفي للامرال العامة 
رالاموال الناصة على السراء يكفل لكل من النوعين حباية قانونية خاصة في حدرد الوظيفة التي بؤديها كل نوع منا 
اللمجتمح», 
القانرن الاداري العرني ني ظل النظام الاشتراكي الديمقراطي التعارني ص١۷۳‏ . 
محمد فزاد مهنا بادیء واحكام ألقانرن الاداري في جمهررية مصر العربية 1۹۷۷ ص١1١1‏ . 


ل 





وقد أقر المشرع المصري هذا التطور وعكسه في قانون حاية الاموا العامة المرقم ٣١‏ 
لسنة 1907 9 , 


التطور التشريعي في العراق وارز التقسيٍ التقليدي لاموال الدولة 
ذكرنا فا سلف ان القاتون المدني العراق قد أحذ بالتفرقة الني كانت سائدة في الفقه ‏ 
والقضاء بين الاموال العامة واموال الدولة الخاصة » ولكن العراق مر كراحل مهمة جداً 
من التطور منك صنور القانون المنني عام ۱ وحى بومنا هذا من أبرزها قيام ثورة 
E ۱۷‏ التي حملت خطوات مهمة على طريق البناء والتحويل الاشتراكي 
وصدرت تشريعات عديدة نلاحظ ما ان الانجاه الذي أشير اليه فها يتعلق بعدم جدوى 
التفرئة بين الاموال العامة را خاصة ة للادارة في مصر له ما عائله في العراق. 
فا مشرع الدستوري م من نطاق الباية المقررة للاموال العامة لتشبمل جي 
متلكات القطاع الاد شتراكي وهذه بالتأكيد ليست جميمها مخصصة للانتفاع العام بها 
كنا كان عليه المعيار الذي أوردته المادة ۷١‏ من القانون المدني العراق ؛ ٠١‏ 
اما قانون بیع واججار اموال الدولة رقم ۳۲ لسنة ۱۹۸٩‏ فم يز في المادة الاولى مته بين 
اموال الدولة العامة والشخاصة فنصت مادته الاول على مايل : - 
(أولاً- تسري احكام هذا القانون على اموال الدولة » منقولة كانت أوغير متقولة عند ببعها 
او ای جارها ؛ الا اذا وجد نص تشريعي يقفي لاف ذلك.) 





(4) نمث المادة (7) من القائرن *” لسنة 1۹۷۲ بشأن حياية الامرال العامة عل اباي «يقصد بالامرال العامة في تطيين 
احكام هذا القائون ۽ مابكون مملوكا ار خاصعاً لادارة او إشراف احدى الجيات الابية : 
أ . الدرلة ويسدات الحكم اف ب. الميتات العامة والمؤسسات العادة والرحدات الاقتصادية التابمة لما. ج. الاتحاد 
الاشتراكي والمؤسسات التابمة له. د. الثفابات والانحادات. ه. السات والجميات الخاصة ذات الفع العام 
3 التعاونية. ل أيه جهة ينص انون عل اعثبار أمرالها من الاموال العامة. 
)°( نص المادة (18) من الدستور الحالي دستون 190١‏ عل اللحر الاي - 
ش 5-6 العامة ولمتلكات القطاع الاشتراكي حرمه شاصة ؛ على الدولة وجميع أفزاد الشعب سيائتها والسهر على 
ما وحجايها وکل تریب فيهاء ٠‏ لوعلون علا بعد ريا في كان المع و وعدوناً عليه., 
أما شرو دستور جمهرربة العراق فقد هجر السمية القدعة وأطلق نسمية والمذكية العامةم عل اموال الدولة والقطاع 
الاشتراكي انظر المادة اادية رالثلاثين من المشروع. 
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اما النقرة ثانياً من هذه المادة فقد عدت تعبير «اموال الدولة» يشمل اشا ارال 
القطاعٍ الاشتراكي . . ومن ناحية اخرى فان قانون العقوبات رقم 1 لسنة 1454 أورد 
اوسا ' يفرق فيها بين اموال الدولة العامة او الخاصة ومد اللهاية الجناثية لتشمل كل 
اموال الدولة مثال ذلك نص المادة 445 فقرة ١١‏ الي عالجت موضوع السرقة اذا كان 
المال المسروق مملوكاً للدولة او احدى المؤسسات العامة او احدى الشركات الي تساهم 
الدولة ف مالها بنصيب واعتبر قانون الادعاء العام رقم ۹ لسنة ۱۹۷٩۹‏ من بين اهداف 
تنظيم جهاز الادعاء العام (... الحفاظ على اموال الدولة والقطاع الاشتراكي). 

کا تضمن قانون اصلاج النظام القانوي رقم ٠‏ لسنة ۱۹۷۷ قي القصل الثاني من 
القسم الثاني بند -)١(‏ ثانيا (الحقوق العينية) بعض الاهداف العامة للتشريعات المتعلقة 
٠‏ بموضرع الملكية العامة ما والخاصة حيث جاء فيها مايلي : 
- اعتبار ملكية الدولة الشكل القيادي للملكية العامة على طريق اليناء الاشتراكي. 
- توسبيع نطاق الملكية العامة لتشمل اموال الدولة والتعاونيات والنظات الاجتماعية 

 اهتياحو‎ 

من كل ماتقدم يتضح لنا ان المشرع العرائي لم يعد يقر بوجود نوعين مختلقين من 
الاموال المملوكة للدولة وائما يجعل جميع الاموال المملوكة للدولة ها نظام واحد وتشملها 
ا اة المقررة لاموال الدولة » لا بل ان ان لدع العرائي قد عب ممتلكات القطاع الاشتراكي 
من الاموال العامة وهواتجاه لي فلم تعد العبرة في الكيفية التي ينتفع با الجمهونبالاموال 
المملوكة للدولة والقطاع الاشتراكي بل العبرة في كون هذه الاموال جميعا هي اموال 
الشعب وهي وسيلة من وبطل البناء الاشتراكي الذي يهم كل المجتمع مجسداً ف 
الشخص ا معنوي العام (الدولة). 

لذلك فاننا نرى ان الفقه مدعو لجر التفرقة: التقليدية بين الاموال العامة والاموال 
الخاصة للدولة ونقترح تسميتها (اموال الدولة) مها كانت طريقة انتفاع المجتمع بها رهي 
تشمل جميع متلكات الاشخاص المعنوية العامة المركزية مها وغير المركزية وتمتلكات 
القطاع الاشتراكي سواء كانت مخصصة لاتتفاع عامة الجمهور بها ام مخصصة لتسيير 
اعال الدولة والاشخاص المعنوية العامة الاخرى. 

ونرى ان المعيار الذي حددته المادة ۷١‏ من القانون المداني العراقٍ لتحديد الاموال 
العامة (التي تكون مخصصة لنفعة عامة بالفعل او بمقتضى القانون) قد تجاوزه المشرع وقد 
ذكرنا بعض الامثلة على ذلك. 
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امبحث الثاني : الية القائزية لامرال الدة 
يضني امشرع في مختلف دول العام حجاية خاصة للاموال العامة او اموال الدولة نظراً 
ا تعم بنفعها المجتمع كله ريتوقف على ايتا وصيانتها استمرار عمل المرافق العامة 
بشكل متنظم لخدمة جمهور المواطنين. 
وتتعدد صور اللياية فهنها مايرد في القانون المدني وما ماتضمنه قانون العقو, بات الا ان 
المشرع العراقي قد من هذه الجابة في صلب الدستور ايضاً وجعلها واجباً على الدولة 
رايا الشعب. 


ارلا الباية الدستووي 5 للاموال العامة 
لم يكتف الشرع العراتي بقراعد الجاية المقررة للاموال العامة في القانون المدني وي 
قانون العقوبات والتشريعات العادية الاخرى فحرص على تضمين دستور ۱۹۷۰ نصا 
خاصاً يبرز الحرمة الخاصة للاموال العامة وواجب الدولة وافراد الشعب 20 اۋار 
عل ا وحابتا فنصت الأدة المخامسة عثرة من الدستور على مايلي 
وللاموال العامة » ولمتلكات القطاع الاشتراكي »> حرمة خاصة على ا وجميع اواد 
الشعب صيانتها والسهر على اماها وحايتها » وکل ریب فيباء اوعدوان علييا بعد ریا ١‏ 
في كيان المجتمع وعدواناً عليه ٠٠‏ 
وسبذا وضع المشرع الدستوري اساس التشريعات امحتلفة الحادفة -لاية الاموال العامة . 
ثانياً : حراية اموال الدرلة في القانون المدني 
تضمنت الفقرة (؟) من المادة ۷١‏ من القانون المدني العراقي فواعد الهاية المقررة 
للاموال العامة ي معظم درل العام وهي : 
١‏ - عدم جواز التصرف قيبا. 
ج أو الحجز عليبا 
)١ 0‏ نص مشروع وع الدستور الذي نشر عام ٠‏ من الادة الحادية والثلاثين عل مابأني : 
«الملكبة العامة هي ملكية الشعب » وها حزمة خخاصة وعلى الدرلة والمراطن السهر على سلامتا وحايتيا. ركل تريب 
فياء او تجاوز عليها: يمد تخرياً في كيان الجسم وتجاوزا عليه». 
كما تجدر الاشارة الى ان المشيع العراي قد ضمن آول دستور لدو العراق الحديث نصا يتعلق يامرال د راجب 


حايتها هر نص المادة '.4 من القانون الامامي اللغي لسنة 18488 وجاء فيا ماياتي : 
الاوز بيع امرال الدونه أو تفريضها ار ايجارها او التصرف بها بصررة اخرى الا وفق القانون.» 
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١‏ - عدم جواز التصرف في الاموال العامة 

القاعدة ان التصرفات التي تقع على الاموال في القانون المدني لاترد على الاموال 
العامة الا اذا قرر المشرع او الادارة ذلك فاذا قررت الادارة التصرف في المال العام بالبيع او 
الايجار اوالرهن فعنى هذا انها انبث صفته العامة واحالته الى مال حاص لامخضغ لقاعدة 
عدم جواز التصرف في الاموال العامة. وقد اقر القضاء الاداري في مصر بحق.الادارة. في 
التصرف بالمال العام اذا انطوى تصرفها على نية تجريده.من صفة.العمومية فيه " , 

كا ان توسيع نطاق اموال الدولة لتشمل + جميع اموال الدولة والقطاع الاشتراكي لابد 
أن يحفف من مدى هذه القاعدة فليس من 00 منع تصرف الادارة ي جميع انواع 
امواها لان هذا يتعارض چ مقتضيات المصلحة العامة ومع طييعة الاعباء. 


۲ عدم جواز الحجز على الاموال العامة 
تبدف هذه القاعدة الى منع الحجزعلى اموال الادارة ومنع انتزاعها جیا عا فا هدف 
من الحجز على الال هو تمكين الدائن من استيفاء N ak‏ 
المدين اذا أمتنع هذا الاخمير عن ا والادارة اذا ترتب عليبا دين ا والتزام للافراد 
فانها يفترض فيها الملاءمة والقدرة المالية على الوفاء بالتزاماتها ولا يحتاج دائنوها للحجز على 
امواها او ترتيب حقوق عينية 5 عليا برها رها خازيا او اتا 


۳- عدم جواز تملك الال العام بالتقادم ‏ ش 

لايجوز اكتساب ملكية العام بالتقادم. فاذا وضع الافراد ايديهم على مال عام فإن 
وضع اليد العارض هذا لايكسبهم اي حی ف ملكية ذلك المال مها طالت مدة وضع 
اليد. وهذه القاعدة تعد اهم وسيلة مقررة ة لىاية المال العام لامها تضع علاجاً ناجعاً ضد 
اي اعتداء محتمل على المال العام. فللادارة استرداد المال العام من يد الفرد مها طالت 
مدة وضع بده عليه وليس له الاحتجاج على الادارة يدعوى تملكه ليال e‏ المكبيب 
للملكية بموجب قواعد القانون المدلي. 


)1( حكم اممكة الادارية المليا في مصر ذكره الدكتور سعد العلوش -- ارجم السابق 007 وقد جاه أي هذا القرار مايل : 
ارقد استقر النقه الاداري على ان الدرلة مي الالكة للاموال العامة ومن حقوق الملكية حل استعال الال واستماره 
والنصرف فيه عراعاة وجهة المنقمة الخصصى لا الال : وبحرل هذا التخصيص دون التصرف في الال العام آلا اذا 
انطرى على نبة تجريده من صفة العمرمة فيهة. 
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ثاللاً : الحراية الجنائية للاموال العامة 

يقرر الشرع حاية خاصة لاموال الدولة ف قانون العقربات او في تشريعات اخرى 
ممختلمة. فقد ورد في قانون العقوبات رفم ١‏ لسنة لا عدة قصرص تتعلق اة 
اموال الدولة منبها المادة (؟5”) الي نصت على مايل ش 
«بعاقب بالحبس مدة لاتريد على سنة ويغرامة ا 5 مائة دينار ار باحدى هانين 
العقوبتين كل من أفسد مياه بثر عامة او حزان مياه اواي مستودء دع عام تلمياه اواي شيه 
اخر من قبن ذلك معد لاستعال الجمهور اا ادي 
تستعمل من اجله او تسبب بمخطئه في ذلك.0. 

وعالجت المادة (6ه) موضوع الاعتداء على الرافى العامة للاء والكهرياء والغاز أو 
غيرها من المرافق العامة وجعلت عقوية هذا :الاعتداء ا مدة لاتزيذ على سبع 
سئوات أو الحيس. 

كذلك المادة (هه”) الي تضمنت تم کل تر مریب اواتلاف متعمد بطريق عام او 
مطار او جسراو قنطرة اوسكة حديدية أو نهر أو قناة صالين للملاحة وتكون عقوية ة هذا 
الفعل الحبس والغرامة ار احدى هاتين العقوبتين. اما المادة ٤٤٤‏ فقد اعنبرت فقرتها 
الحادية عشرة ظرفاً مشدداً لمموية -جرعة السرقة اذا ارتكبت على شيء ء ملوك للدولة أو 
احدى المنشات العامة او احدى الشركات الي تساهم الدولة و في أمواها بتصيب , 
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الباب الخامس 
الاعال القانو نة للادارة العامة“ 


تقوم الادارة العامة باعال مختلفة في سبيل اداء وظيفتها والقيام ينشاطها وتنقم اع إلا 
وتصرقاتها الى نوعينء آعيال عادية واعال قانونية ‏ 


الاعيال للادية : : وبي ماتقوم. به الادارة من اعال دون أن تقصد من ذلك احداث اثر 
قانولي ممق ا قي المراكز العانونبة ومثال هذه الاعيال اعبآل البتاء وترتيب أثاث الدوائر 
وتيليط الطرق و وق الح او هدم مرل ايل للسقوط . 


الاعإل القاتونية : رهي اعبال ارادية تقوم بها الادارة وتقصد ا أحداث أثارقانونية معينة 
كانشاء مراكز قانونية جديدة او تعديل E‏ اة ٠‏ 

ودراستتا في هذا الباب تقتصر على دراسة الاعال القانوني نية واساليب الادارة قي القيام 
بها وتم الادارة اعلا القانونية ياسلوبين : 
1- الاعال الي تصفر عن الارادة التفردة للادارة (القرارات الادارية) . 
؟- الاعيال التي تتم باتفاق بين الادارة وجهة أخرى (فرد أو شركة او شخص من 

اشخاص القانون العام ) (العقود الادارية ) . 
ولذا سحناول في قصلين القرار الاداري والعقد الاداري . 





(1) أنظر حول الال تانر للادارة 
Duguit. L. Truite de droit coasitutionad. 3 cdiion, 1927 T.I Raxsinotopoalos. M_ Traite‏ 
desactes aduainisiratif _ Athenes . J954.‏ 
a bı theorîc genera Le de L'Elal seet. 19‏ ومنتو طة ونه Carre’ De majberg . R.‏ 
ديكي : دروس في القاتوله العام . ترجمة د . وشدي خالد- يتداد ۸١‏ عبد الرزاق الستهرري . التصرف التاترق 
والواضة ارت - دروس فم الدكورلو -- اة القاحرة - ۱۹١٤ - 1۹١٣‏ . 
رانظر عا (لرادة الاحارة العامة ودورها في اعلا اقتاترتة -- دراسة مقارتة ) للقبول لقتعر في جلة للقاترن فلتارن . 
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٠‏ الفصل الاول : القرار الاداري 


القرارالاداري من اهم امنيازات؛ الادارة الي أ أعطيت ها لکا من مقي النف بع العام 
ولحذمة جمهور المواطنين » فقي اطار القانون الخاص تقوم العلاقاات على تساوي الارادات 
الانساتية وان أحد اطراف العلاقة القانونية لايمكئن (كقاعدة عامة) ان يرى مركزه قد 
جرى عليه تعديل او تغبير دون موافقته على ذلك وبالادارة المشردة لطرف لحر اما في 
القانون الاداري فان الادارة تسنطيع تعديل المرأكز المانونية بارادتها المنفردة من دون حاجة 
لو َمَةَ الطرف المعي . سلطتها هذه تتمثل ني قذرتها أو حقها لي اصدار قرارات باراد 
القردة ورام الافراد بما يئرتب علييا من أثار قانونية (حقوقاً والتزاماً) دون حاءجة ل 

تقد ازدادت في السنوات الاخيرة اهمية دراسة القرار لسببين رئيسين : ٠‏ 

الارل : اتساع تشاط الادارة وتعدد واجباتها ليس في العراق فقط بل في سدميع دول 


العالم المعاصر. وهذا الاتساع في المهات والواجبات يرافقه بالضرورة انساع في ال تدتخل 


الادارة بارادتها المتقردة عن طريق سلطتها في اصدار قرارات ادارية لزا الافراد اء 
لذلك فان دراسة القرار الاداري قد تساعد في تبصير رجل الادارة بمدود اختساصاته من 
حائر وقد تساعد الافراد على معرفة تلك الحدود ومدى مشروعية القرار الاداري وسيل 
الاعتراض عليه والطعن به من جانب اخر.. 








(۷) انظ حول القرار الاداري : مؤلفنا (القرار الادارني) المصدر السابق 
Ê: Delvalve : L'acte Adıministratif . sirey . 198}‏ 
J. Mıvero : D. A. iusieme edition . 1987 P. 108 etss.‏ 
Bouiouis: sur une categorie novuslle ductes juridiques : Hes dirocyves E— tudes en‏ .1 
honrmage a chorle Fisenmannt. EdiUon Cugas 1977. PP. [9]. etss.‏ 
G. Dupuis : Definition de tacte unilateral . lemene recuild’ studs D205‏ 
Vedel. atp. Delvolve, D. A. P. VY, F. tO'edıüon. 1988 pp. 236 ets.‏ نا 
<. محمرد محمد حافظ / القرار الاداري ١‏ دار النبصة العرية 39848 
د. ملبان محمد الطيئري / النظرية العامة للغرارات الادارية ط ۾ دار الفكر العري A1‏ . 
ووسام صيار عبدالرحمن / الاحخصاص التشريمي للادارة / رسالة دكتوراه / كلة القائرن جامعة بخداد 19844 
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اما السب الثاني فيتمثل في انشاء قضاء اداري مشخصص في العراق وقد حدد 
الشرع اختصاص محكلة القضاء الاداري بالنظرفي الطعون المرجهة ضد القرارات الادارية 
فقط . ذلك الى جاتب مايقوم به مجلس الانضباط العام دن رقاية على القرارات المتعلمة 
بشؤون الوظيفة العامة وقد اصبح هذا المجلس هيئة من هينات القضاء الاداري المتيئقة عن 
مجلس شررى الدولة . واذا علمتا ان موضوع القرار الاداري والرقابة القضائية عليه كان 
موضوع اجتبادات ونظريات متعددة ابتدعها القضاء الاداري في البلدان التي سيقتنا في 
للعيان . 

وما تجدر ملاحظته أن الاشارة الى احكام القضاء الاداري لن تق تقتصر على ذكر احكام 
هذا القضاء ي الدول الي انشأت ققباء أدارياً منف حين ققد حاولا¿ أقثر المستطاع ء 
ذكر احكام القضاء العراي وقرارات مجلس الانضباط العام وماصدر من احكام الاه 
الاداري الجديد. وسنقسم هذا الفصل الى خمسة مباحث على النحو الالي : 


المبحث الاول : تعزيف القرار الاداري : 


البح التاق : اركات القرار الاداري وشروظ صحته. 
البحث الثالث 2 ' : انواع القرارات الادارية . 

البحث الرابع : تتفي القرار الاداري 

المبحث الخامس : انتباء القرار الاداري . 





(۴) انشتت عكة التضاء الاداري في العراق بعوجب القائرن رقم 7١١‏ لة 14484 تاتون التمديل الثاني لمائرت جس 
شورى الدولة رقم 6 لسنة 14۷4 وقد حدد القائون اخصصاص ممكة القضاء الادلري للنظر في صحة الاوامر 
والمرارات الادارية التي تصدر من المرظفين والفيعات في دوائر القطاع الاشتراكي » ريانثاء ممكه النضاء الاداري 
سبح العرلق ياعد ينظام النقاء الاداري لل جاب لقضاء العادي الذي كانت له ولاية عامة في بجميع النتزعات 
لاما اني ما ينص خاص . وقد تشر القانون المذكرر ني الرقاتع العراتية. المند ٣۲۸١‏ في 11/ 115/ 1۹۸۹ 
واصيح تلا بارخ اث كال توك 

اتظرحول شروط الطعن امام هذه احكة . ماح ابرلعي احمد لأنيوق ؛ شروط الطمن امام ممكة التضاء الاذاري زر 
العرئق ء رسالة ماجستير. نداد 19444 . 


EA 


البحث الال : ديد مفهرم القرار الادار ي ش 

القرار لغة ماقر (اي ثبت) عليه الرئي من الحكم في مسالة “ وعندءا يقترن بعمفة 
(الاداري) فانه يصبح دلالة على اتجاه ارداة الادارة وأ وامخرارها على أمر ما لادداث تعيمر 

في الوضع القانوني بارادتها النفردة . 

وعلى هذا الاساس فان المصطلح العرني (القرار الاداري) لايثير اللبس وعدم 
التحديد الذي اثارته المصطلحات الفرنسية المستخدمة للدلالة على القرار الاداري . اذ لم 
يتف الفقه القرنسي على عبارة للدلالة على اعال الادارة الصادرة من جانب واحد. 

<‘Actec administratifs unilateraux) 
Actec 6 

نقد اطلق البعض عبارة 58 N‏ الا ان هذه العيارة تعوزها الدقة فاعبال الادارة 
القانوتة تشمل العقود والقرارات الادارية . 

واستخدم البعض الاخر عبارة (القرارات التنفيذية او القابلة للتنفيذ) * , 

وقد اهم الفقه العراقي بتعريف القرار الاداري . .الا ان تعريفاته للقرا رالاداري اقتصر 
قم منبا على ذكر عناصر القرار الاداري في حين أن قسما اخر جاء. مطابقاً لتعريفات 
سابقة . 

وھکذا اورد الدكتور شابا توما منصور عناصر القرار الاداري بالقول ١‏ عملل قانوني » 
يصدر عن السلطة الادارية » من جانب وإحد ويحدث اثراً قانونا م , 

وقد عرف د علي محمد يدير ود. عصام عبد الوهاب البرزنجي ود. مهدي ياسير 
السلامي القرارالاداري باته و عمل قانوني صادر بالارادة المنفردة والملزمة لاحدى الجهات 
الادارية في الدولة لاحداث تغيير في الاوضاع القائمة » اما بانشاء مركز قانوتي جديد (عاء 
اوفردي ) او تعديل مركز قانوتي قائم او الغاء له" . 


(4) المساح تي اللغة والعلوم » اعداد ونصتيل نديم واسامة مرعشلي . دار الحشارة العرية بيروت. عط ١4004 . ١‏ 
اجلد الان س ۹۲ . 
النمخشري : اساس البلاغة . می عبد الحم محمود . دار المعرفة , بيروت ۱۹۸۲ ص 7312 
ربقال فر قراره وقرورا وقرا وتقرارا ونقر في المكان اوعلى الامرئبت وسكن قرره في المكان اوعلى العمل ثبنه فيه . !قر انر 
غلانا في اللكان ثبنه وسكت فيه القراروالقرارة : المستقر والثابت المطمين من الارنمن . سار الامر الى قراره : اي اني 
(ه) انظ مقا (القرار الاداري) مصدر سابل س 114 . 
)٩(‏ د. ثايا توما متصور. القانون الاداري . الحاب الثاني الطبمة الارل- ۱۹۸۰ ص 799. 
(۷) د. علي سد بدير وآخخرون- مبادئ واحكام القائرن الاداري. مصدر سابل ص 416 
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واورد الاستاذ ضياء شيت خطاب تعريف الاستاذ الدكتور عبدالرزاق السنبوري 
وتعریف عكة القضاء ء الاداري ي مصر 2 

من كل ماتقدم نرى .ان القرار الاداري هو عمل قانولي تصدره جهة ادارية بأرادتها 
المنفردة بغية احداث تغيير في الوضع القانوني بانشاء مركز انوت جديد او تعديا, او الغاء 
مركر قانوني قاثم . 


عناصر القرار الااداري الاصاسية 
بظهر من 0 القرار الاداري أنه يتكون من عناصر اربعة عي : 
نالع : 5-05 بالأرادة المنفردة . 
رابعاً : يقصد احداث اثر قانوقي معين يتضمن تغيراً في الراكز القانونية . 
وتناو بالدراسة فا يل العناصر الاريع المذكورة ‏ 


ارلا : القرار الاداري عمل قانوني 

الاعال القانونية هي الاعبال الي تقوم بها الادارة دف احداث اثار قانونية معب © 
وبلا خم اعيال الأدارة القانونية من اعناها المادية الي لاتريد من القيام بها ترتيب اي اثر 
قانوني . 

فالعمل القانوني الاداري هر عمل ارادي تقوم به الادارة بارادتما وتبدف من القيام به 


احداث اثر قانوني معين 2" , 





(4) «. ضاء شيت خطاب : رقابة القضاء العرافي على القرأر الاداري. مملة القضاء . العدد الرايح . تثرين الارل ٠۹۰١‏ 
ص ۲۸ . 

(9) عرف تقهاء القانرن الخاص العمل التائرني و1 ناز عاءكث يانه اتجاه الارادة نمو احناث اثر قاري مين فيترل 
العلامة المرحوم الستهوري (.. ان المقد والارادة المغردة نتضما الاعبال القائرنية . والمقعود بالارادة هنا الارادة الى 
جه لاحدات اثر قانوقي معين «الارادة ذا التحديد العمل القانوني)_ الوسيط - معادر الالترام ج. .١‏ 1۷۴ 
ويحرف الدكتور سلبان مرقس العمل القانرني بانه (أناه الارادة حر احداث اثر قانوتي معين يتمق ميرد اتجاهها 
اله) . الواني في شرح القاتون المي ج .. المدخل للملوم القائرنة . ط 1. 1۹۸۷ عن .۸۷١‏ 

. مصذر سايق‎ ٠ انظر عثا ءارادة الادارة العامة ردررها في اعاها القاترية‎ )٠١( 


19° 


ع ہے مو ۸ الل عيدب ا سه موسر ب ہے ۱ ۰ 


ورغم أهمية العمل القانوني قان ماذكره الفقيه ديكي قيل اكثر من نصف قرن ن 
الذين حاولوا دراسته دراسة حليلية مازال يعبر عن واقع الال" , 

فن الفقهاء من حاول التفريق بين العمل القانوني وماينشاً عنه من اثراو(سنة) کا 
سماها الفقيه كلسن . اذ يقول هذا الفقيه لابد من التفريق بوضوح بين السنة وبين العمل 
الذي تم اتشاء السنة عوجبه. ولو حللنا أي واقعة من الوقائع المسماة بالوقائم القانونية 
(كالقرار البرئاني ار القرار الاداري او الحكم القضائي او العقد او الجرعة) لامكننا ييز 
عنصرين : فن جهة يوجد عمل يدرك بالحواس ويجرى في المكان وني الزمان » هو حدث 
خارجي يتكون في الغالب من سلوك انساني . ومن جهة اخرى يوجد معنى محدد, هوالى 
حدما مرتبط بذلك العمل او بذاك الحدث 9 . 

ومنهم من عرف العمل القانوني مبرزا كونه عملا تتجه فيه الارادة الى هدف معين. 
ققد عد الفقيه ديكي uit‏ عملا قانونياً کل عمل ارادي يقع بقصد احداث نعديل 

في التنظيم القاتوني كا هو في النظة وقوع العمل اوكا سيكون في لحظة لاحقة معينة ٠‏ 
وعرف الققيه دي لويادير 261200534676 العمل القانوني بانه اظهار للارادة يدف 
احداث تغيير في الوضع القانوني 09 . 

وعرفه ريغيرو بانه عمل ارادي يتجه الى احداث تغيير في العلاقة القانونية القائمة لحظة 
أصدازه او الى تعديل الوضم القانوني*" . 

اما دل فأنه يعد عملا قاتونياً كل اظهار للارادة يدف احدات اثار قانونية " , 
وتأسيساً على ماتقدم ذكره من اراء فقهية يمكن القول ان العمل القانوفي هو اتجاه ارادة 
ام بالعمل الى احداث اثر قانوني معين. 





(11) يقرل الفقه ديكي انه على الرغم من اعمية التصرف القاتوني او العمل القانوني والارادي الا انهم قليلرن جدا اولك 
الذين حاولوا دراسته حراسة تمليلية . 
Duguit .L. Traite de droit consütionnel.T.1.I. 1927 .P, 316.‏ 
(11) هعانس كلسن : النظرية المحضة في القانون. ترجمة د. اكرم الوتري ٠‏ منشورات مركز البحوث القانونبة في وزارة 
المدل » بداد ۲۹۸1 ۴۰ زم 
(18) ديكي. المصدر الاب 
droit administratif‏ عل Laubadere .P, Traite‏ ع0 


9 adion par venczia — j— de .et Gaudement. Y.T.A. L G.DJ. 1984. P 19. (4) 

(1} Rivero S. oP. cit .P. 107 06 

)2( Vedel :G. op. cit . P. 9 1 )15( 
6١ 


والقرار الاداري هومن الاعال القانونية فها يمال ن ازادة الادارة ات تقيرقي ٠‏ 


الوضع القانوني وترتيب أثار قانونية معينة . 

وبذا تلن القرار الاداري عن اعبال الادارة المادية خر لر کانت ارادية نهي 
لاتحدث اثاراً قانونية مقصودة من الادارة . على أن القرار الاداري لاينتج داعا عن .تعبير 
الادارة الصريح عن أرادئها اد بعد موقف الادارة السلي في بعض الحالات واقعة تترتب 
علا اثارا معينة . ٠‏ فض يعض الحالات يجدد المشرع مدة معبنة کې تخد الادارة قرارها 
الصريح ولكته بعد سكوتها خلال هذه المدة وانقضاءها دون الافصاح عن اي قرار بمثابة 
قرار بالرفض او بالقبول تترتب عليه نتائج قرار اداري بالرفض او القبول بحسب 
الاحوال " . مثال ذلك استقالة الموظف فد عد المشرع سكرت الادارة ثلاثين 7 ف 
تاريخ تقديم طلب الاستقالة عثابة رار اداري بقبول الطلب المذكور. وعدم اجاية الادارة 
على النظل الذي يقدم لما ضد قرار اداري خلال مدة محددة ة إغائاً ماتكون شهرا) بعد 


قرارا اداريا برد التظام . 


ثانياً- القرار الاداري يصدر عن جهة ادارية 

كا تشير فته فان القرار الاداري يحب أن يصدر عن الادارة العامة . ويبذا فان 
العمل القانوني لكي يكون قراراً ادارا کی ال يصدر من شخصن من الاأشخاص 
الاداري به العامة ٠‏ ليم بالعمل مثل اللتخض المسنوي 0 افص ف القيام 0 0 
2 ولا يغير من وصف العمل ان کن مل الادارة فر ُ واحدا اومجموعة افراد ليع 
أنهم يتصرفون ويقومون بالعمل باسم شخص اداري عام . 

وتجديد الجهة الادارية الي تكون احد عناصر القرار الاداري يتطلب تحديد المقصود 


بالادارة العامة فالادارة العامة جره مهم من السلطة التتفيذية في الدولة ويفا معتيان : الأول . 
عضوي والادارة يبهذا المعنى الاجهزة والمنظات والدوائر المملوكة للدولة ويشمل ذلك . 


الادئرات ادردزية واللامركزية والاشخاص الادارية الاقليمية والمرققية فقية والثالي مادي. 

-والادارة بهذا المعنى تعبير عن نشاط تقوم به الدوائر والمنظات والنشانت العامة لاشباع 
حاجات عامة لجمهور المواطتين وحاية النظام العام وتنفيذ سياسة الدولة ف يمال المخدمات 
والانتاج £ الجانب الاقتصادي, .. 





(17) انظر ييحن المرسرم ب (سكرت الادارة العامة في القانون المراتي ) عملة الملرم القانونية . العند ۲ منة ۱۹۸۴ . 
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ا STO‏ ا 


الا ان تحديد المشرع العراتي في القانون رقم ٠٠١‏ لسنة ۱۹۷١‏ قاتون التعديل اثثالي 
لقانون مجلس شورى الدولة للجهات الادارية الي يكون الطعز, في قراراتها دالا ي 
اختصاص محكة القضاء الاداري يثير اللبس وتعوزه الدقة. فقد حدد المشرع القرارات 
الخاضعة للطعن امام الحكة المذكورة ب «الاوامر a‏ الادارية الي تصدر من 
الموظفين والميثات في 1 الدولة والقطاع الاشتراكي ..؛ 

وعلى الرغم من ان هذا النص لابشكل معيارا جامعا مائعا للقرار الاداري اذ انه 
لابشمل سوى القرارات التي يكون اختصاص النظرفي الطعون فيها لمحكة القضاء الاداري 
في الوقت الذي توجد فيه قرارات ادارية اخرى لايكون اختصاص النظر في الطعون فيا 
للمحكة المذكورة وقرارات اخرى لايجوز الطعن فيا اصلاً . الا ان النصوص التي حددت 
اختصاص القضاء الاداري في فرنسا ومصركان لا دور اساسي في تحديد القرار الاداري . 
فد حدد المشرع الفرنسي في المرسوم المرقم 84-١7١8‏ الصادر في ۳۱ تمرز ١454‏ 
اختصاص مجلس الدولة الفرنسبي بالحكم في الطعون في اعال السلطات الادارية ° , 
وبذا فان المعول عليه في تحديد اعال الميثات العامة الحتلفة وتمييزها من بعضها في القانون 
الوضعي في كل من فرنسا ومصر هو المعيار الشكل 90" . 

وهذا المعيار الشكلي هو المعول عليه للتمبيز , اغا الميئات العامة الختلفة في العراق 
الا ان العبارات التي استخدمها المشرع «الاوامر والقرارات الادارية التي تصدر من 
الموظفين والحيئات في دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي .. » جاءت مطلقة الى الحد الذي 
يثير التساؤل عا اذا كان المشرع قد اراد احضاع القرارات التي تدخل ضمن الاعال 
التنفيذية للادارة لاختصاص محكة القضاء الاداري » او أنه قصد بعبارة ( دوائر الدولة 
والقطاع الاشتراكي ) الادارة العامة العادية والاقتصادية في الدولة . 

لتحري الاجابة عن هذ! السؤال لابد من الاشارة الى ان المشرع. العراقي دأب على 
استخدام عبارة (دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي ) في كثير من التشريعات. ولم يقصر 
هذا الاستخدام الدلالة على الادارة العامة فقط بأي معنى من معانيها . > سن استخداماته 





(Le conseil ل‎ Etat 3. . statue souverainemeat sur Les recours en annulation pour exces de ٤ نيلا‎ 
pouvoir formes contre 

Les actes des divèrses autorires adminıstratfes}. 

Gode administratif , Dalloz, 1979. P, 449. 
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هذه العبارة على سبل المثال » ماجاء في الفقرة الاولى من قرار مجلس قيادة الثورة رقم ١6١‏ 
لسنة 14417 المشهور بقرارتحويل العال الى موظفين التي نصت على اعتبارجميع المال في 
(دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي) موظفين.. وقد عل هذا القرار جميع المال في جميع 
دوائر الدولة. والقطاع الاشتراكي ولم يقتصر على الال في الهيئات التتقيذية التابعة 
مه . 5 ١‏ 

ولائرى ان المشرع قد أراد بعبارة ( القرارات الادارية التي تصدر من المرظفين واهبثات 
ف دوائر الدولة والقطاحم الاشتراكي ) الاحذ كيار موضوعي وعد م جميع القرارات الي 
تصدر من .دوائر الدولة التي تمارس الوظيفة التشريعية او الرظيفة 0 ة وا تعلقة يعمل 
اداري قرارات ادارية . أذ لوأمعنا التظرقي نصوص القانون رقم 15 لامكن استخلاص 
اعتهاد المشرع مارا 0 شكلياً ا عضوياً ي تحديد الجهات الادارية التي تصدر القرارالاداري. 

وبناء على ماتقدم قال القرار الاداري هو العمل القانرني .الصاحر من جهة إدارية 
ولابمكن عد اعال السلطات العامة الاخرى (التشريعية والقضائية ) قرارات ادارية طالما 
تعلقت بمارسة وظيفتها الاساسية ووفق الشكل والاجراءات المطلوية لذلك. 

رما تجدر الاشارة اليه » بصدد الجهة الي تصدر القرارء أن القضاء الاداري القرنسي 
5 ض۱ االات بعد القرارات الصادرة من هيثات خاصة تتولى تسيير اوادارة مرفق عام 
قرارات ادارية 7" وهذا الاتجاه ينسجم ينسجم هم مذهب مهم يي الفقه يسو غ امتيازات الادارة 
العامة بفكرة المرفق العام وضرورة تسبيره ره بأتنظام واطراد . والقضاء الاداري القرنسي اذ بعد 
بعض قرارات الاشخاص الخاصة الي تتولى تسيير مرفق غام والتصلة بهذا العمل قرارات 
ادارية فانه قد اعترف في كل حالة على حدة باضفاء النظام القانوني للقرارات الادارية 
على قرارات اشدخاص نخخاصة لاتصاخار بادارة مرفق عام" . 
ولا نرى ان هذا الموقف يعني ان شخصا من اشخاص القانون الخاص من غير الاشخاص 
الادارية قد منح اختصاص اصدار القرارات الادارية . كل ماني الامران مجلس الدولة 
الفرنسي عامل بعض قرارات الاشخاص الخاصة معاملة القرارات الادارية لاتصاها بادارة 
مرقق عام ٠‏ 


(۲۰) اظر 2.42 Delvoive .P. op. cit.‏ 
)۲١( 7 >‏ اتد الدكور شابا ترما منصرر موقن القضاء الاداري الفرتمي أذ يقول أنه لايرى صحة الاغاه المذكور لاقضاء 
: الاداري الفرني ويضيف (وتمتقد أن الشخص الذي بتر ادارة للرضن العام عن طريق الامتيلزء اليس له صفة 
الشخص الادلري أي آنه ليس من للات العامة وبااي مايصدرعنه لايعتبر من قبل القرقر الاداري) للرجم 
الاين ص ۴۹۸. 
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الناأ- القرار الاداري بصلر بالارادة المنفردة للادارة 
تتقسم التصرفات القانونبة منظراً الها من طريقة تكوينها والاطراف المشتركة في 
العمل الى نوعين : 
الاول : اعال لاتحتاج الادارة للقيام بها الى ارادة اخرى تكن اراداتها وحدها لاتمام العمل 
وانتاج اثاره القانونية وهي القرارا ات الادارية. 
والثاني : اعال تحتاج الادارة للقيام بها الى طرف اخحر فتكون اعالاً نائجة عن ارادتين او 
اكز أرادة الادارة من جانب وارادة من يرتبط معهاأ بعلاقة قانونية من جانب آخر. رهضي 
العقرد الادارية . وما تجدر الاشارة اليه ان هذا التقسي للاعال القانونية ليس تقسبا 
خاصا بالقانون الاداري او بالقانون العام وانما يعود الى النظرية العامة للاعال القانونية 
وبالتالي الى النظرية العامة للقاتون 9" . 
والذي يعتينا من الاعمال القاتونية الحتلفة هو القرارات الادارية اي الاعال الي تصاءر 
بالارادة المتغردة للادارة . هذه الارادة قد يعبر عا مرظن واحد “شل قرار يصدر من وزيرار 
من مدير عام حسب اختصاصه وقد يعبر عن أرادة الادارة اكثر من شخص واحد مثل 
مجلس او هيئة ولايعتد في هذه الخحالة بتعدد الاشخاص الذين يتخذون القرار طالما كانوا 
يعيرون عن ارادة شخص اداري واحد اي ان العمل تعبير عن ارادة طرف واحد اي جهة 
إدارية واحدة . 
فالقرار الاداري بصدر باسم شخص معتري عام واحد ومعيراً عن ارادته التي افصح 
عنما مثله اوجمثلوه . وتمبيز القرار الاداري الذي يشترك في اصداره اكثر من فرد اواكثرمن 
جهة ادارية عن الاعال العَانونية الاتفافية أو المتعددة الاطراف (العقود) مجحب النظر الى 
مضمون العمل ومايترتب من اثار تجاه من انشأ اذ برتب العقد أو الاتفاق التزامات أو 
حقوقاً حمق الاطراف المشتركين في العمل وهم ملزمون بما اتفقوا عليه من قواعد ونصوص . 
اما الغرار الأداري الذي يشترك في اصداره اکر من فرد او جهة ادايية فانه لاملق 
التزامات ولا ينتشئ بنش حقوقاً للاطراف المشتركين في اصداره ولانحكم علاقتهم يا مته 
العمل من نصرص وقواعد وتنصرف اثاره الى اطراف اخرى هم الخاطبين بالمرار دون حاجة 
لاحذ موافقتهم فالعبرة في تمبيز الاعمال التانرنية لیس بعدد الافراد الذين اشتركوا في ااذه 
el,‏ العبرة بمحتواه ومايتقسمن من. قواعد وما أذاكانت E‏ عن ارادة جهة ادارية واأحدة 
اي شخص معنوي عام واحد ام 4 ب 





Eisenmann .cb. op. cit .P. 685 انظر‎ )۲۲( 
ibid „ Delvolve .P. op. cit. P. 15 : (r) 
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على ان القرار الاداري قد يتخذ باشكراك اكثر من شخص أداري واد ويعبر عن 
أرادة اكثر من جهة أدارية ومع ذلك يل عملا در بالارادة المنفردة اذا لم يكن 
موضوعه ه تنظيم العلاقة المتبادلة بين الأشيخاص المشتركة في اتخاذ القرار وانما يتوجه الى 
اطراف اخرى ثالثة غَيْر الاطراف المشتركة في العمل وبسح اثاره القانونية بحق تلك 
الاطراف الثاللة دون اعتيار لارادتها مئال ذلك لجنة وزارية ة مشكلة من عدد من ال 


رابعاً-- القرار الاداري يحدث الا في امراك القانرنية 

المرار الاداري. عمل ارادي تبغي الادارة من القبام به احداث اثر قانوني معين. فاذا 
كان عمل الادارة لايتتج اي اثر قانوني فانه لايعد قرارا ادارباً وكذلك. الل اذا 1 تقصد 
الادارة الامر الذي حدث . والاثر القانوي للقرار الادارى هو احداث. تغيير في المراكز 
القانونية اوالتنظم القانوني . نكل مجتمع منظم يوجد تنظ قانوني يتكون من عنصرين : 
الأول ¿ مجموعة القوأعد القانونية الي. نحكم e‏ العي وتنظيم علاقاته واللاي » 
الاحوال القانونية للافراد اي مراكزهم واوضاعهم تجاه القانون "" . 

واثر القرار الاداري قد يكون تعديلا او تحديدا اوالغاء في التنظيم القانوني فيخلق حقوقاً 
جديدة او يفرض التزامات جديدة او يعدل التنظيم او يلغي مراكز قانوثية للافراد يما 
تتضمن من حقوق او الترامات . هذه هي الصقة العامة لممظم القرارات الادارية . الا ان 
اثر القرار الاداري قد يكون مجرد اتخاذ موقف ازاء الوضع القانوني القائم دون احداث أي 
تعديل عليه بالاضافة أو بالحذف او بالانشاء الجديد للحقوق او الترامات . ومن امثلة هذا 
النوع من القرارات الادارية السلبية كقرار رفض منح رخصة او اجازة. ويمكن القول في 
هذه الخالة أنه حسب المعى الواسم لتعديل التنظم القانوقٍ فان مثل هذه القرارات تحدث 
ثرا قانونياً يعدل الوضع الاي م برفض متح (الحق) الذي كان سيتمتع به المعنيون لو 
انحذت الادارة قرارا ااب 


الا ان النظرة الدقيقة الى مثل هذه القرارات تبين ابا لاتعدل الوضع القانوني العام ' 


ر فطالب الاجازة او الرتمصة ظل في ذات الركز القانرني السابق على تقديم الطلب. فهذا 


De laubadere (€) 
Traite عل‎ droit adminisiratif. T.L9edilion . par venezia سل ,ل‎ et Gauderuet. 4, L.G.D.J. 1984. P. 15. 
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القرارلم يعدل الوضع القانوني ولكنه اثر فيه برفض الرخصة اوالاجازة التي رخص للمشرع 
للادارة منحها وابقاء الوضع على ماكان عليه قبل تقديم الطلب "" . ورغم ذلك فهذه 
القرارات التي لاتحدث اى تعديل في الوضع القانوني القائم تعد قرارات ادارية لا نحل 
من ارادة فى تقرير ايقاء الوضع القائرني على ماهو عليه دوب تغيير. وهي بهذا تحتلف عن 
بعض ١ل‏ جراءاب التي تتخذها الادارة ولاتشكا. قرارات ادارية لانها لانتتج اي اثر قانرفي 
ولاتحدث امرا في الوضع القانوني القائم لذا لابمكن عدها قرارات ادارية . مثل الاعمالن 
الي لاتتضمن اثر قاتونيا ولاتتخذ اي مرقف ازاء الوضع القانوني “فلاتعد قرارات ادارية 
الاعال . التحضرية السابقة لاتحاذ القرار (المقئرحات ٠٠‏ الاراء» الدراسات» 
والمناقشات ... الخ ) وما ايضا تحويل ملفة (اضبارة) من موظف الى ار اوربط الاوراق 
بها او تحويل طلب الى موظطف او من دائرة الى اخخرى. وكذلك لاتعد قرليلت ادار ية 
الاإبضاحات التي تعطى لتفسير قراراداري اذا لم تتضمن اي اثرفي الوضع القانوني 9" . 

وبعكس ماتقدم . فان رفضن احالة الطلب الى الجهة الختصة يعد قرارا اداريا لانه 
يحدث اثرا ني الوضع القانوني جنع حصول الطاب على مااراد أو اتخاذ القرار من الجهة 
الختصة بك أنه . وكذلك رفض عقد اجتاع لجنة مختصة بالنظر في طلب ما.. 9 كا 
لا د فرارا داريا تقديم طلب من جهة ادارية اخرى لاذ قرار ضمن اختصاصها لان 
مثل هذا الطلب لايقرراوينشئ مركرا قانونيا وبذ! فضت اليئة العامه مجلس شورى الدولة 
بصفته القبيزية في القراررقم ۲۸/ اداري تَييز/ ٠۹۹۰‏ الصادر بتاريخ 1440/11/11 

وتتلخص وقائع القضية في ان وزارة الزراعة والري كانت قد قدمت طليا بكتابما المرقع 
۴۱ في ۱ ٠‏ بالغاء الحقوق التصرفية في القطع المرقة 4/٠١ 21/٠١‏ » 





(18) انظراق تفصيل ذلك ١۷[د۷!ء‏ الصدر الساين من .۲١‏ . 

)۲١(‏ قضت عکة القضاء الاداري المصرية في 18 اذار ٠۹١٦‏ بان القرار الذي .يصدر بهم التحقيقات الي أجريت في 
موتموع الشكوى المقدمة من المدعي الى مل خحدمته لايعد قرارً اداريا لان القصد منه جرد ايداع الاوراق في مكانها 
الليسي وهو ملف خدمة المدعمي ولان مثلى هذا القرار (لاينطوي على الرغبة في احداث اثر قائرني) . وتفت في اول 
مايس ۱۹١١‏ بان لحالة اوراق التراع برأسطة مكائب الممل الى لجان التوقيق والتحكي واحالتها من لجان التوفيق 
والتحكم الى هيئات التحكم ليست قرارات ادارية) . نعلا عن د . محمد فؤاد مهنا : مبادئ احكام التائرن الاداري 
۴ ات 

(۲۷) انظر 1ء۷4 المصدر السابق ص 710--711, 


> * مبادىء القانون الإداري ٍ 10¥ 


٠١ ۰‏ /مء 17/٠١ ١١/٠١‏ مقاطعة (؟١)‏ الدغيلة الداخلية في قضاء الشامية 
في محافظة القادسية وققاً لاحكام قانون توحيد اصناف اراضي الدولة رقم ٠۲‏ لسنة 
149 . فاقام شخصان الدعوى امام محكة القضاء الاداري يطلب الزام وزير الزراعة 
وألري أضافة لوظيفته بالغاء كتأيه الذي طلب فيه اطفاء حن التصرف في القطم البديلة 
ويتتيجة المرافعة قررت محكة القضاء الاداري بقرارها المؤيخ في 5/79ة/ ۰ ويعدد 
اضيارة /0/ قضاء اداري/ 1۹۹١‏ رد الدعوى لكون الامر المطعون به ليس امنا او قراراً 
أداريا واعا هو طلب ضع الى تقدير نة أطقاء وتقدير الحقوق التصرفية في محافظة 
القادسية. طعن المدعيان يحكم عكة القضاء الاداري فاید مجلس شورى الدولة بصفته 
اتمبيزية ماذهيت اليه المحكة ‏ وقد جاء في قراره أن القانون قد حدد اختصاصات محكّة 
القضاء الاداري بالنظر في صححة القرارات والاوامر الادارية التي تصدر عن دوائر الدولة 
والقطاع الاشتراكي زوحبث أن الامر المطعون فيه هو طلب يحضع تتدير اللجنة الختصة 
تانوناً وهي نة اطفاء وتقدير اللقرق التصرفية 5 محافظة القادسية الي خا سلطة قيول او 
رقض الطلب حسب مقتضى الال وفقاً لقاتون توحيد اصناف اراي الدولة وحيث 8 
هذا الطلب لايدحل ضمن مفهرم الاوامروالقرارات الادارية لانه لابقرر أو ينشىء مركزاً 
قاتونياً راغا القرار الذي يصدر نتيجة دراسة هذا الطلب سراء (كأن بالقيول اوالرفض هو 
الذي بعد قراراً ادارا يكون عي للطعن امام القضاء اوالجهة أختصة قاتوناً اذا توفرت 
الاسباب الموجية للطعن) . 

وقد اثير تساول حول التعلبات الداخلية الي تصدرها الادارة هل تعد قراراً ادارياً 
وستتناول هذه المسألة قيا بلي :- 
التعليات والتوجيات الادارية الداخلية هل تعد فرارات ادارية 59 ؟ 





(۲۸) للق علا بالترنية 
({Gircirculaice et instrustšoas Jeservice 4 diroctives]) Rivero P 112 —113 Vodel P. 241.‏ 
Boulouis J. sorune categorie mouvele facies Judiques‏ 
وانظر 
بيطا جب صم لم د حي E‏ ل O‏ 
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اما القية الققه الي قد استخدم يارات مختاقة ما (التدايير الداخلية) 
د . ويب عاد سلامة (الجرامات النظي الداعل ) مندأة لمارف د عسد قود مها للمدر السابق ص ١51و‏ 
(التعطيات )د مان عرق » الواقي للدخمل اقعلرم القاترتة . ط ٦‏ ۱۹۸۷ ص ۳۴۰ حامش (01514. 
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تصنر الادارات العامة اعامات وتوجيهات لتوضيح بعض الامور لموظفبها او لتفسير كانون 
معين بما بيسر سير المرقق العام بشكل مننظم وتسهيل تنفيذ القوانين. وغالبا ماتصدر مثل 
:هذه الاعبانات من الوزير اورئيس الدائرة ارحى من مدير عام : وتخاطب هذه التوجيبات 
e‏ التابعين للسلطة الرئاسية لمسدرها وتتضمن توجيبات الزئيس الاداري لمرؤوسه في 
تسيير العمل وتتظع شؤون توزيع العمل علييم او تحديد ساعات العمل وعلييم 
اف طاعتها عملا يواجب طاعة المرؤوس لاوامر رؤسائه . وتننحصر دائرة هذه الاعامات 
او التوجيبات داخل الرفق العام المعني وليس ها اثر تجاه الادارة . الا ان مجلس الدرلة 
الفرنسي انحذ ينظر الى بعض الاعامات الي تتضمن تعديلات ي وضع المراطتين ار 
مراكزهم على انها قرارات ادارية يقبل الطعن بها" . 
وکان القضاء الاداري ل فرنسا يستند 9 قول الطعن بالاجراءات الادارية الداخلية 
الها لاتتتج ااا في المراكز القانرنية . (Ces actes ne sont pas des ision a Faire grief)‏ 
. او تتعلق بالتنظي الداخلي لعمل الرافق العامة وتسييرها وهو امر لايستطيع المرظفون 
الاعتراض عليه اوالطعن به امام القضاء”"' ودون الخوض في تفاصيل راء الفقه "" في 
طبيعة أجراءات التنظي الداخلي الا ان معظمها يدور حول امكانية عد هذه Es‏ 
زارات ادارية يقبل الطعن فييا ام لا. ْ 
ونرى .هذا الصدد ان ا والتوجيبات الصادرة من الرئيس ا کن عدها 
قرارات ادارية كلا احدئت الا في الوضع العام . ولافرق في ذلك ان يتحدد.اثرها 
بالموظففين في المرفق او يتعدى ذلك لمتد الى الافراد .العاديين من غيرهم . . لان القرار 
الاداري قل تنصرف اثاره الى موظنٰي الادارة فيغير من مرا كزهم وأوضاعهم الفانونية . اما 
اذا لم تتضمن اي اثرفي المراكز القاننية واقتصرت على أرشادات وتوجبهات لتنظم العمل 
في المرفق العام وتسهيل سيره بشكل متنظم او اراء وتصورات الرئيس الاداري في كيفية 
تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية .. الخ فاتها لاتعد قرارات ادارية وانما تشكل اوامر عمل 
داخلية تدخل .ضمن اختصاص اليس الاداري ويجب على الرؤوسين طاعتها والالتزام 
Riveru. PL12. (A)‏ 


(۴۰) انظر .185 ..inustrativs OG. D.S 1841 2.P‏ ان Aultyj M. et Lrajo - Ri Iraite de contentieus‏ 
(71) من بريد تفصيل تلك الاراء عكنه الرجرع الى ااا اا اعلا في ١ر‏ 
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الممحث الثاني : اركان القرار الاداري 
لكي يكون القرار الاداري سلاا من الناحية القانونية يحب أن تتوافر فيه اركان محددة 
هي مقومات صحته . وحسب الرأي آلرا لراجح في الفقه”'" والقضاء فان اركان القرار 
إلاداري هي . 

الاختصاص » السبب › الشكل ء امحل > والغاية . ويتطلب توافرها صحيحة في كل قرار 
اداري . ويظهر من النصوص القانونية الي تناولت مرضوع الرقاية على القرار الاداري ان 
رقابة القضاء نصت على فحص تلك الاركان والتأكيد من سلامتها للقول بمشروعية القرار 
من عدمه 277 وہذا المعنى جاء نص الفقرة (۷- ثانيا- ه ) من القانون رقم ٠ ١‏ لسنة 
8 الذي جاء فيه : : 

يعتبر من اسباب الطعن يوجه خاص مايأقي : 
.١‏ أن يتضمن الامراو القرار خرقاً أو مخالفة القانون أو الانظمة او التعليات. 
۲ . ان يكون الامر او القرار قد صدر خلافا لقواعد الاختصاص او معيبا في شكله . 
۳. ان يتضمن الامر او القرارء خخطأ في تطبيق القوانين او الانظمة او التعلبات . 

اوفي تفسيرها او فيه اساءة او تعسف في استعال السلطة . 
اما المشرع المصري فانه كان قد ذكر اسباب الطعن التي تنصب 20 صحة القرار 
الاداري اي اركانه في قانون مجلس الدولة رقم ٤۷‏ لسنة 1539/75 على التتحر الآلي : 
(ويشترط في طلبات الغاء القرارات الادارية البائية ان يكون مرجع الطعن عدم 
الاختصاص اوعيا في الشكل اومخالفة القراتين اواللوائح اوالخطأ في تطبيقها اوتأويلها 
اواساءة استمال السلطة). 

وسنتبع هذا الفصل مااستقرت عليه اغلبية الفقه والقضاء ونتناول اركان القرار الاداري 
الخمسة "© وستتبع في تسلسل ترتيبها قي اتخاذ القرار واخحراجه الى عالم القانون اذ 





279 قم بعضن النقهاء اركان القرار الاداري الى نوعين : اركان شكلية خارجية (الاختصاص والشكل) معناصر مادية 
مرضرعية (السبب ولحل والغرضص). 
انظر ثابا ترما منصور. مصفر سابق ص 107 : وخضر عكون يوسف مصدر سایق ص ۸۲. 

ر٣٣)‏ انظر د . سلبان الملاري . النظرية العامة للقرارات الادارية . مصدر مايق ص 1۸١‏ حمدي ياسين عكائة. . مصدر 
عليق ص 71435 

لديف ها هر الاشارة اله ان ممكة اتن في العراق قد اعذت بنا النقسم ايضاً. 

لتلر د. عبدالرحمن توجان الايوي > ممدر سابن من ۲۳١‏ . 


حل 


١‏ یوی چ 1 1 1 1[ [ [ 1 1 2 2 2 ز 12 1 1 1 1212 12 1 1 ز 1 1 1 ا 


. يحدد القانون (التشريع اوالقرارات الننظيمية) الاختصاص فتعبين الموظفين اواهيئة الي 


محرزها ان تند القرار قبل رقرع سببه اواي ركن. آخر من اركانه . تم يقع صبب القرار وهو 
وأقعة قانونية او مادية بتحرك رجل الادارة الحتص بعد وقرعها لاتخاذ القرار. وتظهر اا 
باحداث تغيير معين في الاوضاع القانونية الى العام الخارجي بشكل من الاشكال . ثم 
ببحدث الاد ثر الذي ارادته الادارة وهو محل القراراي التغييرالذي قصدت احدائه في لوف 
القانولي . 

وهدف رجل الادارة من احداث هذا التخيير فين الصالم لح العام وتسر ر رافق العامة 
بانتظام واطراد وحابة النظام العام . 

وعللى اشاس هذا الْعرتيب ستتتاول اركان القرار الاداري کا باي : 


ارا 3 الاختصاص 
اتا اليب 

الا : الشكل 

رابعاً : امحل 

خاماً : ألغاية اوالمدف 
ارا : الاختصاص 


تتطلب فاعلية الادارة العامة وحسن تنظيمها نرزيع العما ل بين المئات أو الموظفين 
الذي يؤدون مهام الرظيقة العامة , 

ويكفل نرزيع العمل الاداري ان يكون كل موظف على بينة من امره و ويعلم الحدود 
الي يمكن ان يتصرف ضمنا. وهكذا يؤْدي توزيع العمل الى عدم تداخله في وقت 
ازدادت فيه مهام الادارة وواجماتا . 

ذه الاسباب اصبحت لفكرة الاختصاص أهمة كميرة ق القانون العام الحديث . 
وشصد بالاختصاص الصلاحية القانونية الي ۽ منم فيئة سرامة او مرظن لباشرة عمل م 


الاعال القانونية 20 . والتاعدة ان المشرع هوالذي يحدد اختصاص كل شخص اداري 


سس 








(*7) شبه بمض الفتهاء الاتصاعى في الفانون العام يفكرة الاهلية في القانون الخاص مع ملاحظة ان الاملة تمل 
بعنصر ايز والقدرة العقلية لنسحص دف زنيب الياية القانرنية للمصالح الخاصة عة للازاد . وعلى المكى من ذلك 
فان ن اناس ل القانرن العام يعد رعا من تقسيم العمل بين الحبئات العامة تتولاء الفوانين والقرارات التنظيمة 
نزولاً على مقتضيات الصلمة العامة . الظراد. طعيمة الجرت. القانون الاداري . دار البغة العرية ؛ ٠۱۹۸9‏ ص 
7 » رد. سلبان الطاوي . الغرارات الادارية ص ۲۸۰ وانظر ني تقصيل آرجه المغاربة بين الالعتصاص والأهاية . 
Waline .M. Droit administratif 4 edition. sirey. 1963 2 452.‏ 
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عام" وقد يحضر المشرع اختصاصا معينا يجهة ادارية واحدة ويسمى الاختصاص في 
هذه الحالة الاختصاص المائع . وقد يشرك اكثر من جهة في الاختصاص فيكون اتخاذ. 
القرار عملاً مشتركاً من جميع الختصين اذا تطلب القانون اشتراكهم . أما اذا اجاز المشرع 
لكل جهة مباشرة الاختصاص عفردها فلكل واحدة متا مباشرة الاختصاص عفردها. 
وتعد قواعد الاختصاص من النظام العام والعيب الذي بصب الاختصاص يتعانق هو 
الاخر بالنظام العام الامر الذي يعطي للقاضي امكانية اثارة الدفع خالفته من تلقاء 
نفسه . كا يجوز الدفم يعدم الاختصاص في اي مرحلة من مراحل الدعوى كا يترتب على 
كون قواعد الاختصاص من النظام العام وجوب عدم التوسع في تفسيرها . 
ويمكن تحديد الاختصاص بالنظر الى عناصر متعددة من ابرزها عناصر اربعة هي : 
أ العنصر الشخصي 
ب - العتصر المادي 
ج -- العنصر المكاني 
د- العنصر الزماني 


- العنصر الشخمي في الاختصاص (rv)‏ 

بتحدد العنصر الشخمي للاختصاص بقرار تعيين ا موطف حيث جارس الموظف عند 
تعبينه أو تقله الى وظيفة معيتة الاختصاصات الحددة قانوتاً لمن يشغل المركز الوظيقي الذي 

تله والاختصاصات الي قد تناط به بصفته الشخصة . واذ منح الموظف اختصاصا ما 
بصفته الشدخصية فان مارسة هذا الاختصاص تكون منفصلة عن عن اللركر الوظي اذ لايجوز 
من يشغل هذا المركز بعده ممارسة اختصاص منح لسلفه بصفته الشخصية . مثال على 
ذلك منح المشرع وز 0 معينا بالاسم اختصاصا ما .. وهذا الاختصاص الممنوح ا 
بالاسم لايجوز من يحافه في المتصب ممارسته مالم يمتح له من المشرع . : 

كا ان بعض الصلاحيات تمنح للوزير بصفته السياسية فلايجوز تخويلها لاحد موظني 
وزارته . وههذا افتى مجلس شورى الدولة اساس التفؤلق بين الاعال التي يباشرها الوزير 
بصفته رئيسا ادارا اعلى وهذه الصلاحيات يجوز له ر وبين الصلاحيات الشخصية 





.744 انظرد. سلبان العلاوي. النظرية العامة للقرارات الادارية ص 181 وحمدي ياسين عكاشة مصدر سايق ص‎ )۴١( 
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التي يمارسها بصفته السياسية باعتباره وزيراً وهي صلاحيات لايجوز تخويلها . وقد جاء في 
ترى نجاس شورى الدولة مابلي: (1. ان الاجابة على استفسار وارة التعلم العاني 
والبحث العلمي تتفي الوقوف على النص:التشريعي الذي ينح تلك الصلاحية للوزير 
وعرفة ما اذا كان 00 يارس هذه الصلاحية باعتباره ریسا ادارياً اعلى لوزارته » ام 
بصفته السياسية التي تشمل تنفيذ سياسة الحكومة) وقد ايد مجلس شورى الدولة ا 
ارقم /91/ ٩‏ في ٠ /4/1١١‏ فتوى ديوان التدوين القانوني (الملغى) التي قالت (ان 
الصلاحيات الممنوحة للوزير بصفته وئيساً اداريا اعلى والتي تشمل تعبين ونقل وترفيع 
وتأديب الموظفين وأبرام العقود رغيرها من التصرفات القانوية الخاصة بوزارته واصدار 
الاوامر المتعلقة بتنظيم 1 الوزارة في الحالات التي لاتتوقف على اصدار قانون اونظام او 
مرسوم جمهوري لاتعتبر من الصلاحيات الشخصية وبالتالي يجوز تخويلها لكبار موظني 

وزارته . اما الصلاحيات الشخصية إلى ي لاوز عنريلها لكياء ر موظني رزارته فهي الاعال 
التي عارسهأ بصفته السياسية باعتباره وز 


س العنصر المادي للاختصاص 

يحدد المشرع عادة المواضيع التي يوز لكل هيئة عامة او موظض مباشرتها في ممارسة 
اختصاصه او انجال الذي يمكن للجهة الادارية المعنية التدخل فيه واتخاذ القرارات بشأنه 
ولايجوز للموظف مباشرة أي عمل لايدخل ف نطاق اختصاصه اممدد . واذا حالف هذه 
القاعدة عد قراره باطلاً بعيب عدم الاختضاص ٠"١‏ . ويرد تحديد المواضيم الداخلية في 
اختصاص الميثات التنفيدية الختلفة في الدستور او في التشريع ا او في الانظمة 
والتعليات كل ذلك بشرط احترام قراعد التدرج التشريعي هذا من جانب ومن جانب 
آخر قان الفضاء قد وضع هو الاخر بعض قواعد الاختصاص في جانبه الموضوعي . 











(۳۸) القراريقم ۱۹۸۰/۸٩‏ في ۱۹۸۰/۱۱/۲۲ منشرر نې ( فتارى مجلس شورى الدولة) اعداد د . عبدالرسول المصاني ؛ 
1 بغذاد ۱۹۹۸۷ ص ه۸. 

)4( انظر حكم محكمة اتيز رقم 4114/ حقرقية 1434 في 1478/10/81 الذي جاء فيه انه 7 حق الماعن ران 
يلجا للقضاء » ليطلب منم ممارضة المتصرف رالحافظ ) له وتكرن دعراه مسموعة ويختصص القضاء بنظرها ا للقضاء من 
ولاية عامة على القرار الاداري دون حاجة لمعالجة أساس الدعوى وبحث عتاصر المسؤولية اذ یکی ان بكرن الامر 
المارض فيه صاهراً من لاملكه) .. 


۱1۳ 


من الامثلة على التحديد الدستوري لمواضيع الاختصاص نص الادة 88 من الدستور 
الصادر سنة 140١‏ الذي عين صلاحيات رئيس الجمهورية . 
ونص المادة 77 الذي حدد. صلاحيات مجلس الوزراء . 

اما في التشريم فان قوانين مختلقة تحدد اختصاصات كل وزير اووكيل وزارة او محافظ 
اومديرعام ... الخ. مثال ذلك ماجاء في قانون وزارة التعليم الاي والبحث العلمي رقم 
٠‏ لسنة 1188 الذي ببنت مادته الخامسة ان الوزير هو المسؤول الاول في الوزارة 
وتصدر عته وتنفذ باشراقه ج جميع القرارا ات والاوامر والتعليات واجازت هذه الادة للوزير 
تخريل مايراه من هذه اماد الى وكيل الوزارة ورؤساء الجامعات ورئيس هيئة 
المعاهد الفنية ومسؤولي دوائر مركز الوزارة كا ذكرت المادة ١١‏ من القانون الاحتصاصات 
العلمية والادارية والمالية لمجلس الجامعة واجازت له ويل بعضها لرئيس الجامعة. اما 
المادة ٠١‏ ققد بينت الاختصاصات العلمبة والادارية والمالية مجلس الكلية وحددت المادة 
(۲۲) اختصاصات العميد. 

ومثال اخر من نصوص تاتون الحافظات رقم ٠٠۹١‏ لسنة 1559 التي حددت 
اختصاصات كل من الحافظ والقاتممقام ومدير الناحية . 

اما القضاء الاداري فقد اسهم من جانبه في تحديد بعض الجوانب المرضوعية 
للاختضاص . فتد انشا القضاء الاداري في فرنسا بعض قواعد الاختصاص على سبيل 
المثال قاعدة ( توازي الاختصاص) ومقتفى هذه الماعدة انه اذا حدد المشرع بتص جهة 
مختصة بعمل ما وسكت عن تحديد ال جهة الختصة بتعديله أو الغائه تكون الجهة الادارية 
الاولى هي المختصة بذلك 49 . 

وش مصر وضع القضاء الاداري بعضا من قواعد الاختصاص من انه في حالة اغفال 
. ذكر الموظف المختص في ممارسة اختصاص معين فان الاختصاص يعطي للموظف الذي 
بتفق هذا الاختصاص مع والجبات وظيفته . وہذا قشت محكة القضاء الاداري يي مصر 
في حكّها الصادر ني ۷/ كر ۰ الذي جاء فيه (ومن -حيث أن نصوص القانون 
رقم 14 لسنة 1944٠‏ قد خلت من التص على اختصاص موظف بالذات دون سواه 
باصدار قرارات ايعاد الاأجانب ف الاحوال الي يجيز فيبا ابعادهم > ولا كانت ادارة 





` Delaupadece .A. oP. sit, P 329 1 انظر‎ )10( 


وحكم مجلس الدرلة الفرنسي في قفي 0060678 - ۲ن۴ بتاريخ ٠١‏ يان ۱۹۵٩‏ . 


14 


کس 


الجوانات والجنسية هي الادارة الختصة بالاشراف على كافة وون الاجاتب من اقامة 
وسفر وابعاد ومراقية » فان القرأر الصادر من المدعي عليه الاول بوصفه رئيس ثم مراقبة 


: الاجانب بابعاد المدعي اثر رفض الطاب الذي تقدم به بشأن تسو بة أقامته : : هذا المرار 


صادر من موظف مختص باصداره) 417 , 

ومخالفة الاختصاص من حيث الموضوع نكون اما بمباشرة رجل الادارة اختصاصات 
ليست من اعيال الادارة او بمباشرته اعالات لاندخل في صلاحياته . 

فليس لرجل الادارة مباشرة اني من الحتصاصات السلطتين التشريعية والقضائية . الا 
ان هناك بعض الاستثناءات على هذه القاعدة. فقد اجاز المشرع الفرتسي في دستور 
4 للجهات الادارية ااذ قرارات ف ميدان ارح وذلك وجب المادة ۳4 الي 
اجازت ان يعطي المشرع للحكرمة خلال فثرة محددة اتخاذ اجراءات تدخل اصلاً في 
انجال المحدد للقانون وذلك تفكين الحكومة من تنفيذ برنامجها . 

قاط الققاء الاداري هذه القاعدة فني قرارمحكئة القضاء الادازي في مصر الصادر 
في 9 / حزيران/ 1444 نے تقرل المحكة (اذ ينص القانون على تشكيل لجنة ما على وجه 
معين » فاته لايصح تعديل هذا التشكيل ان ری تقرير مان اكبر الا ممن علكه قانونا وهو 
المشرع . اما السلطة القائمة على تنفيذ القانون فانم لاملك اصلا تعدیل التشكيل . فان 
فعلت كان تصرفها من قبيل اغتصاب السلطة فيقع باطلاً بطلاناً اصلياً) 19 , 

ف في حکھا الصادرني ۸ اذار ۱۹٥۷‏ تؤكد ركد المحكة ان (العدام القرار الاداري لايكون 
الا ي احوال غصب السلطة كأن تباشر السلطة التتغيذية عملا داحلا قر اختصاص 
السلطة التشريعية مثلاً ويكون العيب من الظهور بحيث يكون واضحاً بذاته في 
التصرّف) ۳“ . ۰ 

اما يشأن اعتداء الادارة على الاختصاصات القضائية فقد اصدر القضاء الاداري في 
مصر قرارات عديدة ما الحكم الصادر في ۲ /شباط /05 | الذي جاء فيه (القرار 
التأدييي- الذي استندت اليه الوزارة في طعتها فا قضى به من زد المبالغ التي استولى عليه 











. 109 وحمدي عكائة المصدر الاين ص‎ ١81 ذكره د. سلبان المطاوي : القرارات الادارية . مصدئر ابق ص‎ )٤١( 
.5014 ذكره د. سلبان الطاوي. المصدر الاين ص‎ ]47( 
704 تفس المصفرص‎ )٤۳( 


المطعون ضده من اعانة غلاء دون وجه حق لم يستحدث عقوبة فحسبء انا تعداها الى ' 
الفمل ثي منازعة لاعلك الفصل فا فاغتصب بذلك سلطة المضاء › وأصبح قراره ف 
هذا الشأن معدوما ولا اثر له . 

ويصدد اعتداء جهة ادارية على اختصاص جهة ادارية اخرى فان القضاء الاداري 
يعده عيبا يسوغ الغاء القرار الاداري . ٠‏ 

ويذهب القضاء الادار ي الفرنسبي الى إن الاعتداء على الجتصاصات جهة 0 3 
اخری اذا كان من الوضوح والجسامة فان القرار بعد معمدما لااثر 
(nul et non avenu)‏ °“ „ 

اما القضاء الاداري المصري فاته بعد القرار الذي يكرن فيه اعتداء على الاختصاص 
المعطى هة ادارية اخخرى مشوبا بعيب جسم ؛ يتحدر الى حد اتعدام القرار الاداري. 
ققد جاء في قراراحكة العليا الصادرتي ۲۸ / تشرين الثاني ١476/‏ (الاتفاق ) eS‏ 
انه » سواء اعتبر الاختصاص احد اركان القرار الادار ي ام احد مقومات الادارة التي هي 
ركن من اركانه فان صدور العرار الاداري من جهة غير متوط بها اصداره قانوناً» به 
بعيب جسم › يتحدر الى -حد العدم » طالماكان في ذلك افتاتا على سلطة جهة اتخرى لا 
شخصيتها المستقلةم " , 


موقف القضاء العراقي من عيب عدم الاختصاص (العنصر الموضوعي ) 

جعل المشرع العراقي في القانون رقم ٠١6‏ لسنة 1444 عيب عدم الاختصاص في 
مقدمة اوجه الطمن التلفة بالقرار الاداري . 

وكان القضاء ء العراقي قد مارس » ما له من ولاية عامة > ورقابته على القرار 


(44) مس المصدر عى 05*. 
(146) بهذا فلمتى حكم مجلس الدولة الفرني في قفية Be5br¢‏ علد - Dompierre‏ عل Comune‏ الصادر تاريخ 
۸/ كاترن الآول / ۲۹۸۲ . 
وا تدر الأشارة اليه ان الد رع الفرنسي قد اجرى تعديلات مهمة على اختصاص الدولة ياعتبارها شخصياً ممنوياً 
عاماً وعلى اختصاصات الاشخاص للمتوية الاقليمية بائجاه اعطاء مرونة اكثر للىي الدولة ومقه الاش غاص لاذ 
القرلرات وذلك بالقاتوتين رقم +- م المادر في کانرن الثاني ۱۹۸۴ ورقم ٩٩۳‏ عم المادر في 75/ 
ترز/ ۹۹۸۴۳ 136 Delvolve .P. op. cit .P.‏ 


(85) ذكره د. سليان الطيلوي. القرارات الادارية-- مم فر ماب ص ۳١١‏ . 


ككا 


الاداري" . وقد طالت هذه الرتابة اركان القرار الاداري جميعا وني مقدمها أ كن 
الاختصاص 4 . ١‏ 

ومن احكام مک ييز لمتملقة بعيب عدم الاختصاص حكها الصادر قي e‏ 
٥‏ الذي اوجب نقض قرار اداري لا شابه من عيب عدم الاختصاص المتمثل في 
اعتداء الادارة على اختصاص من الاختصاصات الممنوحة للقضاء. 

وني قراراحر تقول محكة القييز مايأ : (لدى التدقيق والمداولة » وجد ان الحكم المميز 
غير صحيح لان المميزعليه رئيس بلدية كربلاء أضافة لوظيفته كان قد وضع يذه عل اثاث 
النهى العائدة للمميز واحتفظ بها في مخزنه خلافا للقانون فهو بذلك يعتير متعدياً وملزما 
بتعريض الاضرار. . ولايشفع لرئيس البلدية كون المميز قد خالف انظمة البلدية اذا كان 
بامتطاعته أن ع وقوع اشالفة بتطبيق الانظمة باللجوء الى الا کم 100 

وي قرار احر اكدت عحكة المييز رقابة القضاء على ركن الاختصاص في القرار 
الاداري. ققد جاء في قرارها الصادر بتاريخ 1 بصدد قرار محافظ (متصرف 
الموصل ) تة تضمين موظف تايم للادارة المركزية (مهندس في مدينة الاشغال الشمالية). 

حلاف لقواعد الاختصاص المقررة التي.حصرت اختصاص المتصرف في التضمين على 
(الموظف الحلي). 

أن من حق الموظن اللجوء الى القضاء (ليطب ملع معارضة الحافظ (التمرف) له 
وتكون دعواه مسموعة ويختص القضاء بنظرها تطبيقا للادة المذكورة بما للقضاء من 
ولاية عامة على القرار الاداري دون معالجة اساسٍ الدعوى وبحث عناصر المسؤولية اذ يكني 
لنع: المعارضة ان يكون الا المارض فيه ضادراً من لايعلكه) 50 


)٤۷(‏ أنظر د.. عضر عكري يرسض. موتف القضاء المراي من الرقابة على القرار الاداري » ضياء نيت خطاب . رقاية 
القضاء العرائي على القرار الاداري . عقالة سبقت الاشارة اليا . 
د. عبدالرحمن نورجان الابوني . القضاء الاداري في العراق. مصدر سابق , 
د. عصام عبدالرهاب البرزتجي . الرقابة القضائية. مصدر مابق. : 1 
د. عيدالرزاق عبدالوهاب . الماكم الادارية في المراق وافاق تطورها . نجلة العلوم القاتوتية والسياسية عده حاص ٠‏ 
مايس 1۹۸4 . 
(448) انظر شر عكري . لفس الصدر السايق ص ٠١‏ يفنا القرار الاداري ص ٠١‏ ومابعدها. 
)٤۹(‏ ذكره خضر عكري' يرسف. تفس المصدرص 1171 
(0ه) انظر حكم ملكة ابيز رقم 4114 في 1.1428/107/81 
ذكره أيضا حفر عكوبي يرسن- المصدر السابن ص ٠١١‏ . 


۷ 


وني حكم صادر في /٠/۳١‏ 14717 قررت محكمة الفييز مايل : 
درحيث لايوجد في قانون جوازات السفررقم 8ه لسنة 1404 وتعديلاته ولا في الانظمة 
الصادرة بموجيه مايخول طالب التصحبح اواية جهة اخرى بعدم تجديد أو تمديد جواز سفر 
المذكور وان المادة السابعة من نظام جوازات السفر رقم 1١‏ لستة 1404 التي اشار البها 
طالب التصحيح في عريضة طلبه لاتتملق الا بامور تنظيمية بحالات تمديد جواز السفر عند 
انتباء مدته وان مثل هذه الامو رتعد من اعال السيادة لتكون انخاكم ممنوعة من النظر فيها 
وا للادة الرابعة من قانون السلطة القضائية رقم ۲٠‏ لسنة 1451 وحيث أن للمحاكم 
المانية حق القضاء على جميع الاشخاص طبيعية كانت اوامعتوية عا في ذلك 
الحكومة .. ) 

ويتضح من حيثيات هذا الحكم ان محكة القبيز ردت اعتراضات وزير الداخلية 
اضافة لوظيفته وناقشت اختصاصائه القانرنية فبا يتعلق يتجديد جوازات السفر حيث 
ذهبت الحكة الى ان حالات عدم التجديد وردت على سبيل الحصر وان الوزير لايملك 
سلطة تقديرية لتجديد جواز السفر من عدمه في غير الحالات الحددة قانوناً. واكدت ممكة 
اتمبيز في حكم اخر ان تخويل وكيل وزارة النفط اختصاص التضمين للمدراء العامين غير 
مشروع لتخلف ركن e‏ فيه. وقالت في قرارها الصادر في ۱۹۷۱/۱/۲۸ 
مايلي : 5-5 

(وبما ان الوكيل لاعلك سلطة التضمين فهو لاعلك تخويل غير سلظة ممارستها ‏ 
ويكون امره بتخويل المدراء العامين هذه السلطة ليست له قيمة قانونية ولايضني الصحة 
على هذا التخويل الامر الصادر من وزير النفط الذي صدر بعد اقامة الدعوى وذلك لان 
من شروط صحة الامر الاداري صدوره ممن بلك سلطة اصداره » فاذا لم يكن يلكها . 
فانه يكون متجاوز حكم القانون) 9" . 

واذا كانت محك,ة التمييز قد تصدت للرقابة على القرار الاداري عن طريق دعوى منع 
المعارضة في السابق فائها في احكام حديثه نسبياً ألغت قرارات ادارية الفا ركن 
الاختصاص من احكامها بهذا الصدد حكها الصادر بتاریخ ۱۹۸۰/۱۱/۱۱ الذي 


(۰۹) النظرالصدر الابق ص ۱۳۴۲ . 


۹۸ 


ألغت فيه قرارا مجلس نقابة امحامين لعدم اختصاصه باصدار منع عحامي من ممارسة 
المهنة 0م 


ج - العنصرالمكاني للاختصاص. 

تتحدد اختصاصات رجل الادارة » في كثير من الاحيان » برقعة جغرافية معينة . 
فهناك اختصاصات تمتد على كامل اقلم الدولة مثل اختصصاصات رئيس الجمهورية 
ومجلس الوزراء والوزراء ومرظني الهيئات المركزية كل حسب اختصاصه . 

وهتاك اختصاصات تمارس على جزء محدد من اقليم الدولة مثل اختصاصات الحافظ 
والقائممقام ومذير الناحية ورئيس البلدية . 

ولامجوز لوظف أن بتخذ قرارا تمتد اثاره حارج حدود الرقعة -الجغرافية الحددة لمارسة 
اختصاسه . وان حالف ذلك فان قراره يكون ا يعيب عدم الاختصاص . 

وقد تكرن مخالفة الاختصاص الكاني تادرة الوقوع لمعرفة كل موظيف حدود 
احتصاصه من حيث المكان الا ان هذا لايعني ان مثل هذه الخالفة لاتقع في الواقع 


١‏ الغملي. 


وقد قضفضت ممكة اتمييز عام 140۳ بتأييد حكم ليك بداءة الموصل تضمن 2 
معارضة ) رئيس بلدية الممثل لاصحاب الجا حيث اصدر رئيس بلدية الموصل قرارا 
ادارياً برحيل أصحاب الجاموس خارج حدود اللدية . قطعن أحده م بهذا :القرار مدعياً 
أنه يسكن خارج حدود اليلدية فاصدرت عكة بداءة ا موصل کا ملعم ا المدعي 


عليه رئيس بلدية الموصل للطاعن في ممارسة تربية الجاموس . وعند نظر بحكة القييز في هذا 


الحكم قررت في القضية المرقة -١144‏ حقرقية 1401 الصادر يتاريخ ٠١‏ /مايس/ 
۴ مايل (لدى التدقيق والمداولة ظهر ان الصلاحيات التي تمارسها البلدية للقيام 
بواجباتا بموجب احكام قانون ادارة البلديات مقصورة على الاما كن الموجودة ضمن 
حدود البلدية ولاتتعدى عل ماهي وافعة حارج ادود المذكورة فيصيح الى كم المميز 
موافقا للقانون فقرر تصديقه e‏ 





(01) انظرايضا قرارات محكة اتقيز في القضايا 45 /مديئة خاصة > محامين/ 1١44١‏ الصائر بتاريخ ۱۹۸۰/۱۱/۱۱ ر144/ 
. مدينة خخامسة - محامين/ 148 بتاريخ 1480/11/1١‏ وانظر ايضا حكم حكة اتمبيز في القضية المرقة 517/4/ عيئة 


موسعة /۱۹۸۱ العادر يتاريخ ۱۹۸۲/۰/۲۹ الذي تضمن نقغن قرار مجلس نقابة المهندسين برفض اتياء مهندس الى 
النقابة المذكورة . 


1 م ذكره ضیاء شہت شلاب س »در سايق ص ال 


۱۹ 


رها تجدر الاشارة اليه ان اختضاص الوحدات الادارية التي تقع على شواطئ البخار 
عند الى الحدود الخارجية للمياه الاقليمية هذا ماقضى به مجلس الدولة اله نسي في قضية 
Comune de saint~ Puay— Portrioux‏ الصادر تاريخ ٠‏ ؟/ شباط/ 
لححرك” , ظ 


د- العنصر الزماني للاختصاص 

يتحدد اختصاص كل جهة ادارية مختصة باتَمَاذ قرار اذاري بزمن محدد فالموظف او 
الحيثة ( مجلس اولجنة أوهيثة .. الخ) تتحدد اختصاصاتهم بفترة زمنية جمددة اذ تكون 
مباشرتهم اختصاصات الوظيفة العامة لها من حيث الزمان نقطة يداية ونقطة نهاية وينبخي 
على من يتخذ القراران يتخذه خلال المدة التي يجوز له فا اتحاذ القرار. اما اذا اذ القرار 
قبل بده هذه المدة او بعد انتهائها فان قراره يكون معيياً بعيب عدم الاختصاص . 


تويل الاختصاص “١‏ 

عد المشرع العراتي الوظيفة العامة خدمة اجتاعية وامانة مقدسة ينبغي أن يؤدي 
الموظف واجباتما وبباشر اختصاصاتها بنفسه. ٠‏ 

والقاعدة المستقرة في القانون العام بشأن الاختصاص انه شخصي يتبغي ان عارسه 
الموظفل بنفسه ولايجوز له تخويله غيره الا في الحالات التي يجيز فيها المشرع ذلك الا ان 
ضرورات تيسير العمل الاداري وبسيير المرافق العامة بانتظام وأطراد املت اجازة مباشرة 
الاختصاص من موظف اخر غير الموظف الختص اصلا وذلك في حالات عدذة وهذه 
هي فكرة تخويل الاختصاص والخحلول . 


Delvolve 8, op. sit . P 120 انر‎ )ه٤(‎ 

)٠١(‏ مستخدم الققه والقضاء المصري عبارة (تفويض الاختصاص) وبعنى (فرض) لغة فوض البه الامر صير ماله اليه 
وجمله الماكم فيه . وقيل : وجمل له التصرف فيه وقيل آل اليه الامر. أنظرد. محمد قرح محمد عثان الغويض في 
الاختصامات الادارية دار لار ۱۹۸٩‏ ص ۲۴ . 
الا اننا ترى ان كلمة (خول) رها تكون ادق في التعبير عن المنصود وقد جاء في القرآت الكرم ثم اذا حولناه نعمة ما 
نسي ماکان يدعو اليه من قبل 4 سودة الزمر (الآبة ۸) وقوله تعالى في سورة الزمر الآية ([14) م اذا تعولناه تة ا 
قال أنما ری عل عل € وقوله تما في سورة الاثمام لأوققد جنتمونا فرادی کا خلقنا کم اول مرة وتركتم ساخولنالكم 
وراء ظهريكم © الآية )۹٤(‏ . 


¥۰ 


ويقصد بتخويل الاختصاص ان يعهد صاحب الاختصاص الاصيل بمارسة جزء من 
اختصاصه الى موظف اخحر. مثال ذلك تخويل الوزير بعض اختصاصاته الى وكيل الوزارة أو 
الى المدراء العامين في وزارته او الى محافظ . 

ولامكن تحور نويل الاختصاص الا اذا كان الشرم قد اجازه ابتداء وقد استقر الفقه 
رالقضاء :الاداري على ذلك . ومن احكام مجلس الدولة المصري ببذا الصدد ماجاء ني 
قراره الصادر بتاريخ ١4‏ /اذار/ ه116 الذي يقول فيه ران القاعدة الي احذ با الققه 
والقضاء انه اذا انيط بسلطة من السلطات الادارية اختصاصن معين بمقتفى المبادئّ 
الدستورية او القوانين واللوائح › فلايجوزها ان تتزل عنه اوتفوض فيه الى سلطة أوجهة 
اخرى » لان مباشرة الاختصاص عندئذ يكون واجبا قانوتيا عليها » وليس حقا لها يجوز ان 
تعهد به لسواهاء الا انه يستثيى, من ذلك ما اذا كان القانون يتضمن تفريفا في 
الاختصاص » حيث يكون مباشرة الاختصاص في هذه الحالة من الجهة المفرض اليباء 
ومستمدة مياشرة من القانون) "* . 

واجازة تخويل الاختصاص قد ترد بنص في الدستور او في قانون عاذي . من الامثلة 
على النصوص الدستورية هاقرره المشرع الدستوري في المادة 47 فقرة (ز) من دستور 
٠١‏ اذ اجاز مجلس قيادة الثورة تخويل رئيسه بعض اختصاصاته وأجاز تخويل بعض 
اختصاصاته لتائب الرئيس عدا الاختصاصات التشريعية. 

ونص المادة 08 فقرة (ه ) التي اجازت لرئيس الجمهورية تخويل صلاحياته في تعيين 
القضاة وموظني الدولة المدنيين والعسكريين وانهاء خدماتهم وفقاً للقانون لمن يرى. 

ومن التشريعات المادية الي تجيز لصاحب الاختصاص تخويله غيره نذكر الامثلة 
الانية :. 
اجازت المادة ١١‏ من قانرن انضباط مرظن الدولة والقطاع الاشتراكي َم 4 أسنة 
۱ احد الموظفين في وزارته فرض العقوب بات الانضباطية المنصوص عليها في القاتون . 
وأجازت المادة من قانون الحافظات رقم 0۹ لسنة 19456 للوزير تخوب اغانظط بحض 
حبلا حیاته . واجازت للادة ۳ هاا الفانون للمحافظ إن ول ا من صلاحياته 
الى ناء الوحدات الادارية ورؤساء الدوائ ثر الفرعية ف مركز الحافظة . 
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ونذكر ايضاً ماقررته المادة 47 من قاتون الصحة العامة ارقم ۸4 ل نة 1۹۸١‏ الي 
اجازت لوزير الصحة تخويل صلاحياته العقايبة المنتصوص عليا في هذا الانون. ومانصت 
عليه المادة (ه فقرة ؟- ج ) من قانون التعلي العالي والبحث العلمي رقم 4٠‏ لسئة 
٨۸‏ التي اجازت لوزير التمليم العالي والبحث العلمي تخويل مايرى من الصلاحيات 
الى وكيل الوزارة ورؤساء الجامعات ورتيس هيئة المعاهد القنية ومسؤولي دوائر مركز الوزارة . 
ونص الادة 1۸ فقرة (1) من هذا القانون الذي اعطى رئيس الجامعة تخويل بعض 
صلاحياته للعمداء ولساعده اومن يراه متاسباً. 

هكذا يتبين أن تحويل الاختصاص يحب ان يستند الى نص تشريعي زه وان يعهد 
صاحب الاختصاص الاصيل بجزء من اختصاصه الى من يجوز له أن يعهد به اليه. ومن 
نافلة القول ان من لاعلك الاختصاص اصلا ليس له ان يخوله . كيا ان الاجازة اللاحقة 
للتخويل الصادرة من غير ذي اختصاص لاتضني الشرعية عليه . وهذا ماقضت به محكة 
امبيز أذ جاء في قرارها الصاحر في 78/ كانون الثاني/ 19101 مايأتي : 
(وما ان الوكيل (وكيل وزارة النفط ) لايملك سلطة التضمين فهر لاعلك ريل غيره 
سلطة ممارستها ويكون امره يتخويل المدراء العامين هذه السلطة ليست له قيمة قانونية . 
ولايضق الصمحة على هذا التخويل الامر الصادرمن وزير الفط . . ولايضق الشرعية و 
هذه المخالفة تأييد لاحر ممن يملكها » وذلك لان مارسة السلطة العامة ليست تصر: 
شا بي الافراد فتلحقه الاجازة) . 

وليس للمخول له تخويل الاختصاص مرة اخرى لوظف اخحر لان هذا الامر يعود 
لصاحب الاختصاص الاصيل حصرا وي الحدود الي تسمح ا تنصوص التشريع . 

ومن جانب اخخر فان تخويل الاختصاص يجب ان يكون جزثياً 5-00 
للاختصاص جائر اذا كان القانون يسمح به صراحة أو حمنا. ولايحوز لصاحب 
3 ممارسته تبلل مدة سريان التحخور بل .كي ان القرارات والاوامر الادارية به تصدر 

مم الشخص الول له الاختصاص ولیس بام صاحب الاختصاص الاصيل. 

وينبغي التفريق بين تخويل الاختصاص 0 التوقيع " اذا ان تخويل التوقيع 
لابقل الاختصاص الى شخص آخر وکل مايترتب عليه هو تخفيفك الاعباء المادية عن 
صاحب الاختصاص الاصيل . 
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فالقرار يتخذ باسم صابحب الاختصاص ويقوم الموظف الخول بالترقيع باتخاذه والتوقيع 
عليه عن صاحب الاختصاص.. وختلف تخويل التوقيع عن تخويل الاختصاص في 
جوانب اخرى . منیا ان تخويل الاختصاص يتعلق ركز الموظف الول لا بشخصه ومعى 
هذا ان الاختصاص ينتقل الى الموظف الذي يخلفه في هذا المركز اما تخويل التوقيع فانه 
تخويل شخصي لاينتقل الى موظف اخر بعد تغيير مركز !حول له الا اذا صدر تخويل جدید 
بالتوقيع باسم الشخص ال جديد الذي شغل المركز الوظيني . 

کا ان 1 التوقيع. لامحول بين صاحب الاخختصاص الاصيل وانخاذ قرارات في 
ممارسة اختصاصه على عكس تخويل الاختصاص الذي يحول بين صاحب الاختصاص 
الاصيل وبين تمارسته له طالما ظل التخويل ساري | المقعول حيث يكون اختصاص ااذ 
القرار للمخول له الاختصاص فقط 80" , 


Suppleance et interim ٠١ الحلول والوكالة‎ 

قد يتغيب صاحب الاختصاص الاضيل لاي سبب كان اويحل به مايمنعه من بمارصة 
اختصاصه فيقوم من عينه المشرع ليحل عله 3 عمارسة اختصاصاته. هذا هو المقصود 
بالحلول . ويجب ان ينص المشرع على حلول شخض معين محل الشخص الذي لايتمكن 
من ممارصة اختصاصه وعلاف ذلك لايستطيع احد ممارسة الاختصاصات بالخلول . 

ويحل الموظف الذي يباشر اختصاصات الوظف الذي لايتمكن من بمارستها ويمارسها 
كاملة كصاحب الاختصاص الاصيل » يعكس اول له اختصاص اذ تقتصر صلاحياته 
على ماخول من اختصاصات . 
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(24) يمتلف معنى الركالة في القانرن الاداري عنه في القانون الخامى . فالمقصود بالركالة ف ) القانون الاداري قيام موظف ار 
هيئة بالتصرف بام ولحساب الشخص الممئري العام بدلا من ساحب الاختصاص الاصيل اما في القاتون المخاص 
فاا كا عرفها القانرن المي ل المادة ۷ (عقد يقم به شخض غيره مقام نفسه كتتضاه ي تمرف جائز معلوم) 
وعرف القانون المدني الممري الركالة في المادة 546 بالها وعد مقتضاه يلوم الوكيل بان يقرم يعمل قاتوتي الحساب 
الركل). 
انظر د. عبدالرزاق السنبوري الرسيط في شرح القانون المدني (۷) انجلد الأول دار احياء الثراث العرلي 19434 
ص ۲۷۳ . 
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هذا من جانب ومن جانب اخر فان الحلول يختلف عن الوكالة في تولي الاختصاض. 
فني الحالة الاحيرة لم يعد القانون موظفاً معينالمباشرة اختصاص ما في حالة غياب الموظف 
فتكل الادارة الى غيره مباشرة الاختصاص لين تعيين موظف مختص اوعودة صاحب 
الاختصاص الاصيل لمارسته ور ينبغي إن لاتكون الوكالة الا لفترة ی فقد اخذ القاضي 
الاداري في فرنسا يتدخحل في تقديرها اذا كانت مدة الوكالة 3 قد تجاوزت المدة 
الاعتيادية 7 

وتنتهي فرة ممارسة للك الذي يحل عل صاحب الالختصاص الاصيل بعودة 
صاحب الاختضاص الاصيل ومباشرته مهام وظيفته واختصاصه.. 

هذا وتجدر الاشارة الى ان واقع العمل الاداري في العراق قد جرى على عدم القببز بين 
الحلول والوكالة في ممارسة الاختصاصات الوظيفية حيث تطلق كلمة (وكالة) على 
الحالتين. وبالنظر الى احتال اختلاط الامر بالتسبة للبعض بين الوكالة في القانون العام 
والوكالة في القانون الخاص رغم مابينها في حقيقة الامر من فروقات جوهرية نرى ضرورة 
ايماد عبارة اخرى للدلالة على قيام موظف او هيئة بالحلول محل موظف أخر أو هيثة اخرى 
في ممارسة الاختصاص. 


الموظف الفعلي 

ماذكرناه انفا تعلق بقواعد الاختصاصن ي 5 اعتيادية الا ان الادارة قد تواجه 
ظروفاً استائية تضطر يسبيها » وهي في سبيل القيام بنشاطها المتمثل بحجاية النظام العام 
وتسيير المرافق العامة التي تجاوز اختصاصاتها الاصلية لمواجهة هذه الظروف. وتخضم 
الادارة في ظل الظروف الاستثنائية الى مشروعية حاصة هي مشروعية الازمات اوالمشروعية 
الاستلنائة ثية الي تمكنها من اتخاذ قرارات كان القاضي ي الظروف الاعتيادية قد يعتبرها غير 


» 


مشروعة , 

كبا ان الظروف الاستثنائية تسوغ ممارسة شخص لاعلاقة له بالوظيفة العامة مهاتها. اذ 
قل تحول تلك الظروف بر الموظف الاصيل وبين ممارسته اختماصات وظيفته فيقوم 
لشخص اخر بمارستها حلافا لقواعد الاختصاص المقررة في الظروف الاعتيادية. الا أن 
القضاء الاداري في فرنسا عد اعبال هذا (الموظف الفعلي) صحيحة تلبية لمتطليات تسيير 


Delaubadere. ibid . 2. 2 صلف‎ 


14 


المرافق العامة باننظام وحابة النظام العام » ولكن اعال (الموظف الفعلي) تسوغ دائما 
بالظروف الاسثنائية فقد تعد اعال شخص لاعلاقة له بالوظيفة العامة صحيحة في ظل 
الظروف الاعتيادية ايضا . اذ قد بمارس ( موظف فعلي ) مهام الوظيفة العامة في ظل ظروف 
اعتيادية دون ان يكون له سند قانوني صحيح في ذلك . وحالات عدم اختصاص الموظلف 
الفعلي او (الموظف الظاهر) كا يسميه البعض 7" يمكن حصرها في الحالات الانية :- 
س غدم تعبینه بقرار صحيح او عدم وجود قرار بتعييئه اصلا . 
س بطلان قرار تولي هذا الشمخص مهاغ: الوظيفة العامة . 
م خا انتهاء علاقة الموظف بالوظيفة واستمراره -- رغم ذلك - في اداء مهاتها 
ومباشرة اختصاصاتها. 
مما تقدم تظهر علاقة نظرية اأرظف الفعلٍ ا الاختصاص اذ ان هذه النظرية 
استثناء! ادخله القضاء الاداري على قواعد الاختصاص ليعد قرارات هذا الشخص 
(الموظف الفعلي) صحيحة رغم عدم اختصاصه في اصدارها. 


انيا : السبب 

لانستطيع الادارة مثلة بموظفيها وهيئاتما اتخنصة » التصرف من تلقاء ذاتها دون وجود 
سبب حقيتي . وينطبق هذا على القرارات الادارية . اذ ينبغي ان تقع واقعة مادية أو قانونية 
تسبق ااذ القرار وتسبب ااذه . 

وعلى هذا الاساس فان سيب القرار الاداري هو الوقائع أو الظروف المادية والقانونية 
الي ترحي لرجل الادارة عند وقرعها انه يستطيع ممارسة اختصاصه باتحاذ القرار. وهكذا 
فان رجل الادارة عندما يتخذ القرار فانه يستند على قاعدة قانونية مكتوية اوغير مكتوبة 
وعلى وقائع او حالة من الوقائع . ويكون قراره مستندا الى هذين النوعين من الاسباب 
(الاسباب القانونية التي يستند اليا رجل الادارة في اصدار القرار والوقائع المادية التي 
تحركه لاتخاذ القرار) . 

ويتظر القضاء الاداري الفرنسي الى العيب الذي يشوب ركن السيب عل أنه سيب 
مستقل من أسباب الغاء القرار الاداري المعيب. وقد تطررت رقابة القضاء الاداري في 
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فرنسا على سبب القرار الاداري تطورا كبيرا اوصلها الى حد قريب من رقابة الملاءنة على 
القرار الاداري وني الوقت الراهن اصبح الطعن باسباب القرار والرقابة علييا من اكثر انواع 
الطعن اهمية واكثرها شبوعا 9" . 
وقد امتدذت رقابة القضاء الاداري على سبب القرار الاداري وتقدير الادارة للقرار 
المناسب ااذه لتطال سلطة الادارة في التقدير. فاذا كان اختصاص الادارة مقيدا فان 
علا التقيد بما فرض المشرع من قيود ومنها وجوب وقوع الواقعة المادية والقانونية . 
اما اذا كانت الادارة تنمتع بسلطة تقديرية فان القضاء الاداري الفرنسي كان حتلم 
باعتباره قاضيا للمشروعية » عن التدخل لرقابة تقدير الادارة للوقائم وتقييم ملاءمة القرار 
التخذ على اساسها للمصلحة العامة . 
وكان تعليل هذا الامتناع يقوم على الاعتبارات الاي "° : 
- ان الغلط في الوقائع أو في تقديرها لايشكل خرقا للقانون . 
- ان القاضي الاداري لايراقب سوى مدى مشروعية .القرار الاداري أي عدم مخالفته 
للقانون لذا فانه لايتدحل في تقدير الوقائع . وان القاضي الاداري بمثابة قاضي تمييز 
بالنسبة للقرارات الادارية ليس له ان يتدحل في اقيم الذي اجرته الادارة 
ع 5 
الا ان القضاء الاداري في فرنسا بدأ تبريحبا ومنذ بداية هذا القرن يوسع نطاق رقابته 
على سبب القرار الاداري . . في قضية 2150ده) قرر مجلس الدولة الفرنسي بتاريخ ١14‏ 
كانون الثاني 5 ان رقابة الوجود المادي للوقائع الي قام علا القرار تخل ضمن 
اختصاصه . 
وبعد مراحل من التطور في مجال رقابة القضاء الاداري في فرنسا على الوقائم اصبح 
غارس الان وا لاا من الرقابة على الوقائع هي : يللد 
-١‏ رقابة الوجود المادي للوقائع . 
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(75) انظر يمتنا (غلط الادارة البين في تقدير الرقائع » معباره ورقابة القضاء عليه ) مجلة العلوم القانرنية . المجلد الناسع 144٠‏ 
صن ۱۹۰ . 
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7- رقابة تكبف الوقائم وهل تبرر تاذ القرار الاداري . 
-٣‏ ورقابة ملاءمة القرار للوقائم الي اعتمدت اساسا له . 
: وبعد هذا التطورفي موقف القضاء الاداري من الرقابة على سبب القرار الاداري أي 

الوقائع التي يبتى عليها ميز الفقه بين ثلاث درجات من رقابة القضاء على القرارات 
الادارية من حيب الوقائ ع وهي : 

رقابة الحد الادق ا تخضع ها جميع القرارات الادارية وتتمثل في رقابة القاضي 
الاداري على وجود الوقائع ماديا والغلط في تطبيق القانون والغلط البين في التقدير 
والتعسف في استعبال السلطة. 

اما الدرجة الثانية من درجات الرقابة فهي الرقابة الاعتيادية التي يمارسها القضاء 
الاداري على القرارات الادارية وتتمثل في فحص اركان القرار الاداري للتأكد من 
مشروعيته . 0 

اما الدرجة الثالثة فهي الحد الاعلى من الرقابة وفيها يكون للقاضي سلطة واسعة 
تتعدى فحص الوقائم ومشروعية القرار الاداري الى النظر في ملاءمته للوقائم الي استندت 
الا الادارة في اتخاذه وللمصلحة العامة التي تهدف الادارة لتحقيقها من خلال ذلك. 
ويظهر هذا النوع من الرقابة خاصة في مجال الرقابة على قرارات الضبط الاداري 9" . 


مرق القضاء العراقي من ركن السبب 

يمكن_تلمس موقف القضاء العراقي من ركن السبب في القرار الاداري بالنظر الى 
قرارات محكة المييز ومجلسن الانضباط العام وحكة القضاء الاداري الي انششت حديئاً. 

فقد كان القضاء العاذي ب يبسط رقابته على سبب القرار الاداري وتشمل هذه الرقابة 
العناصر القانونية والمادية ت القرار الاداري 39 , 

ونذكر من قرارات ممكمّة اتقييز القرار الصادر في 1458/6/9١‏ في القضية للرقة 
/٠١‏ حقوقية / ۱۹١۷‏ . وحلاصة القضية ان محكة بداءة بغداد كانت قد اصدرت قرارا 
في ۱۹/۱۰/۳۱ ويعدد اضبارة (1145إب/455ة) يقضي ينم معارضة المدعى 
عَليها وزير الداخلية ووزير الصحة اضانة لوظيفتها للمدعي ... في تمديد او تجديد جواز 
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سفره والغاء قرار وزير الداخلية اضافة لوظيفته بعدم تمديد أو تجديد جواز سفره: وقد 
صدقت عحكمة القييز هذا الحكم بالقرار اتمييزي المرقم ۹ / حقوقية ر 451 في 4/74 / 
۷ ولعدم قناعة المميز وزير الداخلية - -. اضافة لوظيفته - بالقرار المذكور طلب تدقيقه 
تصحيحا . وقد جاء في قراز حكة الفبيزان القرار المطلوب تصحيجه قد أسس على اسباب 
قانوية صحيحة . ووذلك لان المصحح عليه الذي كان قد استحصل على جواز السفر وهو 
طالب في كلية طب واصبح بعد تخرجه منها طبيبا ودخل في الخدمة العسكرية بصفة 
ملازم احتياط طبيب وني اثناء حدمته العسكرية استحصل على اجازة مرجعه العسكري 
للسفر خارج العراق لقضاء اجازته هذه وجدد جواز سفره من الجهات الختصة - وهويهله 
الصفة- FE‏ ا كي كر ا الو وود اك وي 

ود مارست محكة اتقبيز رقابتها على ركن السبب .ني قرارات انخرى 207 وكذلك فمل 
مجلس الانضاط العام بالنسية لقرارات العقرياث الانضباطة وشؤون الخدمة 
الوظةة "° , 

ومنذ ان باشرت عحكة القضاء الادار ي مهاتها في الرقابة على القرارات الادارية اعتبارا 

من 1۹4٠/۱/٠١‏ اصدرت بعض القرارات التعلقة بركن السبب وعدم صحة استناد 

الادارة في تكبيقها للوقائع الى النصوص القانونية التي استندت عليبا. من هذه القرارات 
قرارها في القضية 40 /قضاء اداري/ ۱۹۹۰ الصادر بتاريخ ۱۹۹۰/۸/۲۵ ونرى من 
المفيد الاشارة الى هذا القرار لعدم نشره بعد . وقد جاء فيه مايلي : « ينضح ان المدعي كان 
قد اقام عارة تجارية على قطعة ارض واقعة في منطقة غير مخصصة للاغراض التجارية وقد 
فرضت عليه غرامة تبديدية بسبب هذه الخالفة واستنادا لقرار مجلس قيادة الثورة رقم ۳۷ 
السنة ۱۹۸۷ ٤‏ وعندما تحول استعبال الشارع كوجب التصاميم الجديدة للمنطقة واصبح 
مخصصا للاغراض التجارية قدم طلبا 2 مديرية وحدة الرشيد لمنحه اجازة ترسمم واقم | 





.(1۷) انظر قرارات عكة اتيز رقم 5 أهيئة علمة اة / 111/8 أي 1v YY‏ رححج!/ هيت مربعة اول / ۲۹۷۹ 
قي 1580/1/11 
(۸ا) انظرقرار الجلس رقم ۲۹۱/ ۷۷ في 14۷۷/۹/۲۸ - عة المدالة - عدد ۴~ السنة الرابعة 1849/8 . وانظر ايضا قرار 
ملس الاتضياط العام المرقم ٩‏ ۰ ۷ في ۲۷ ۷ متشور في مجلة المدالة- نفس للصدر من 168. 
وقرلر املس رقم ۱۹۷/ ۷۷ في 14۷۷/۸/۳ - ملة العدالة - المدد © السة الثائئة 19197 . 
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حال البناية فرفضت المديرية المذكورة طلبه بحجة وجود غرامات على البناية وعلقت اصدار 
الاجازة على تسديده تلك الغرامات رغم حصول: المدعي على مواققة الجهات المعنية ورم 
استيفاء أمانة بغداد منه رسوم هذه المعاملة ولدى امعان النظر ف وقائع هذه الدعوى 
وملاحظة النصوص القانونية الخاصة بها وجدت المحكة الغرامة التي فرضتها امانة بغداد 
على المدعي كانت مستندة الى قرار مجلس قيادة الثورة رقم ۳۷ الصادر تاريخ 1/14/ 
۷ ع . والذي جاء في المادة الاولى منه لأمين بغداد ان يقرر فرض غرامة لاتريد على 
000 دينار على - أ) من اقام بناء بدون اجازة صادرة من امانة العاصمة اوخلافا لها.. الخ 
وجاء في الفقرة (7) من اليند اولا من هذا القرار بان القرار الصادر من امين العاصمة 
يعتنمى هذا القراريكون باتا. ويناء على ماتقدم فان هذه المحكة لاتجد نفسها بحاجة الى 
مناقشة ما اذا كان فرض الغرامة على البناية العائدة للمدعي صحيجا من عدمه ملالا ان 
القرار الخاص بِذَلك هو قرار بات لاسبا وان المدعي قد سلك طريق الطعن الموضح في 
القرار واعترض لدى الحيئة الاستثنافية امختصة الا ان مما تجدر مناقشته في هذا المدد هر 
هل انه اذا ترتبت ديون وغرامات على البناية من شأنه ان يعطي المدعي عليه الحق في 
عدم منح الاجازة؟ اوان هذا الامريشكل موضوعا أخر لاعلاقة له يموضوع الاجازة ؟ 
للاجابة على هذه التقطة وجدت الحكة أن قرار مجلس قيادة الثورة رقم ۳۷ لسئة ۱۹۸۷ » 
الذي استندت اليه دوائر الامانة ني فرض الغرامة على المدعي قد رم الطريق الواجب 
الاتباع عند طلب استيقاء الغرامة المفروضة بموجبه حيث نصت الفقرة الثامنة منه بان 
يكون استحصال الغرامات المفروضة وجب الفقرة الاولى منه وفقا لقانون استحصال 
الديون الحكومية كا ف الفقرة التاسعة منه بانه في حالة امتناع من فرضت عليه الغوامة 
عن دفعها يمال الى حكة جنح_آمانة العاصمة لتتخذ قرارا باستبدال الغرامة بلجيس 
وهكذا ينضح من النصوص المتقدمة ان الغرامات التي يفرضها امين بغداد على الخالفين 
للتسميم الاسامبي وعرجب قرار مجلس قيادة الثورة رقم ۳۷ لسنة 1۹۸۷ م انما يتم 
استحصالها وتقا لقانون تحصيل الديون الحكومية او بطريقة التضييق بالحبس حيث يمال 
امحالن الممتنع عن دفع الغرامة على محكمة جئح امانة بغداد كي نتخذ قرارها باستيد! 

الغرامة بالحيس فيكون القرار بذلك قد حدد الطريقة التي يجب عل دوائر الامانة اتباعها 
عندما تريد استحصال الغرامات التي يفرضها الامين على الخالفين وبالتالي يكون سلوك 
سبيل آخخر لو غير السبيل المرسوم والمعين قانرنا خروجا عن ححكم القانون وتعسفا في تطبيقه 
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ومن هذا الباب يكون امتناع امانة بخداد عن منح المدعي اجازة البناء بعد استيفائها. 
الرسوم المعررة وموافهة < جميع الجهات المعتية وتعليق ذلك عل تسلیده للغرامات المقررة 
عليه مخالقة صريحة 38 القانون وخروجا على الطريق الذي رسمه ها في استحصال 
ديونها وحقوقها والذي سبقت الاشارة اليه انفا لاسا وانه ليس في طلب المدعي منحه 
اجازة الناء ماالف القاتون او استعالات المنطقة وققا للتصمع الاساسي ها الامر الذي 
جلها متعسفة في قرارها بالامتناع عن اصدار الاجازة » وحيث أن تعسقها هذا ومخالفتها 
للقانون يجمل قرارها خاضعا للطعن فيها امام امحكة طبقا لاحكام المادة السابعة ف/ البند 
ه ٣‏ من قانون رقم ٠١‏ لسنة ۱۹۸٩‏ 0 لقانون مجلس شورى الدولة رقم 8 لسنة 
4 م . وحيث وجدت المحكة بعد التدقيق ان القرار ا مطعون فيه مخالف للقانون ومستند 
الى خطأ في تطبيق القاتون وفيه اساءة وتعسف في استعال السلطة لذا قرر بالطلب الغاء 
القرار المطمعون قره والمتضمن عدم متح المدعي اجارة ترسم واقم حال البتابة العائدة له 
والزا م الدعي عليه باصدار الاجازة المطلوية . 

هذا وقد أبذت الحيثة العامة مجلس شورى الدولة صما اتقبيزية قرار حكمة القضاء 
الاداري 9“ ولاتلرم الادارة »> كقاعدة عامة » بتسبيب قراراتها » اي يذكر السيب في 
صلب القرارء آلا اذا الزمها المشرع أو القاضي بذلك . 


الا : الشكل والاجراءات 

اذا كان اظهار الادارة ارادتها يعد من مستازمات القول يان القرار الاداري عمل 
قانوڼي ارادي قان القاعدة ان هذا الاظهار ليس له صورة معيئة . وكل مايشترط لاصدار 
القرار من الناحية الشكلية ان الادارة قد اظهرت نيتها بأي شكل كان بما يجعل التخاطبين 
بالقرار يفهمون بشكل واضم وغدد ماقصدت الادارة بقرارها . 

ويتسب الى الفقيه الفرنسي لافيريير 1651365 4ا اعتبار شكل القرار وأجراءاته ركنا 
مستقلا له والعيب الذي يصيبه عيبا مستقلا يمكن أن يطعن بالقرا ريسببه بعد ان كان قبل 
ذلك يدخل ضمن مخالفة الاحتصاص . وقد ابدى هذا الفقيه ملاحظتين مازال الفقه. 
يرددهما لبيان اهمية الشكل في القرار الاداري وها" : 





(5) قرئر الحيئة العامة مجلس شورى الدرلة رقم ۱۷- أدئري- تميز- ۱۹۹۰ لي 16/ 1۹۹۰/٠١‏ . 
et Drago .op. Gti . P. 0 (°)‏ ربنق 
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, لشكلية معينة مالم م القانون على الادارة اتباع شكل محدد9"‎ ١ 


يحب النظر الى شكليات القرار ليس على اساس كونها جرد اجراءات شكلية وانما على 
اساس انها تمثل نهمانات لمصلحة الافراد ولصلحة الادارة ذاتها نعم اي عجل في امحاذ 
القرار والحيلولة دون ١اتخاذ‏ قرارات سريعة بلا تمحيص ودراسة وبلا مراعاة لاجراءاتها 
وشكلياتها. هذا من جاتب ومن جانب آخر فان الشكليات تتعلق اما باجراءات سابقة 
مثل الدراسات واستطلاع الآراء قبل اتخاذ القرارواما باجراءات يحب اتباعها امام هيئات 
او لجان خاصة في مجال القرارات الإنضياطة واما احيرا باجراءات تتعلق بصياغة القرار. 

وبعد طرح هذه الافكاراخذ القضاء والققه يبان بشكل القرار واجراءاته ويعدانها من 
شروط صحة وسلامة القرار في معظم الحالات. وعلى هذا الاساس ستناول في هذا 
المبحث شكل القرار الاداري واجراءاته . 


١‏ - شكل القرار الاداري 

استقر القضاء الاداري والفقه على ان القرار الاداري لايخضع لشكل محدد وان 
الادارة » مالم يحدد المشرع شكلا معينا للقرار»' تستطيع ان تظهره بأبة صورة تختارها . 

وقد اطرد القضاء الاداري على تأييد ذلك . ومن قرارات محكة القضاء الاداري في 
مصر تأكيدها في قرارها الضادر بتاريخ 1490/11/17 ب (أن الاوامر الادارية ليس لها 
اشكال ولا انوع تحصرها بل هي جرد تعبير من الموظض المحتص عن إرادته في التصرف 
على وجه بين في أمر معين ولخرض من اغراض وظيفته وني حدود اخحتصاصه - ولايتعين ان 
يكون الامر الاداري صنحيحا اومطابقا للقانون- بل يكون لامر الاداري قرام" بمجرد 


صدوره بطريقة قاطعة تنفيذية ويصح الطعن فيه من كل ذي مصلحة) . 


وكانت محكة القضاء الاداري في مصر قد قررت مبدأ عدم خضرع القرار الاداري 


(1ا) ذكره حمدي عكاشة . معدر سایق ص ۲۵٣۲‏ . 
(۷۲) اكدت ممكة القضاء الاداري المصرية في حكم ها يتاريخ ۹۷/٠١/1۸‏ انه ولايشترط في القرارالاداري ان يسدر 
في شكل معين لريصينة معينة يل يقوم هذا الوصف متى اعلنت جهة الادارة عن ارادا الملرمة يقد احداث اثر 
قاتوفي > . وتقول في قرار أشعر و أن جهة الادارة غير مقيدة بشكل معين نفصم فيه عن ارادتا :الملزمة مالم يمتم القائرن 
٠‏ اناع شكل اص بالنسية لقرار معين» . قرار هة تاريخ 1436/11/34 
أنظر المصدر السايق ص 868 . | 
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راذا لم يحدتد المشرع شكلا عدا فان القرار الاداري يمكن ان يصدرباي شكل تختارة . 
الادارة لابلاغ المعنيين بانبا استقرت في الرأي على احداث اثر قانوني معين وا لايدع 
جالاً للبس حول مضمونه . لذا فان القرار الاداري يمكن ان يصدر مكتويا او شفاها او 
بالاشارة او حتى عن طريق اجهزة الاتصال الحديثة مثل . التلكس ٨ا٣‏ الذي عده 
القضاء الاداري في فرنسا شکلا من الاشكال الي کن ان تعبر ا الأداة عن ارادا 
واجاز الطعن به على هذا الاساس 59" , 

رتعد جميع هذه 00 مظاهر خارجية ايحابية لأعلان القرار واظهاره الى العام 
الخارجي لإعلان أرادة الادارة . ما تجدر الاشارة اليه ان القانون رقم 5 1۰ السنة 14۹۸٩‏ 
عد مخالفة الشكل والاجراءات من العيوب الي يمكن .ان تكون سيا الطين بالقرار. 


5 الالجراءات 

0 هو عمل او مجموعة اعال مادية تقوم بها الادارة تمهيدا لااد القرار. وقد 
يلم المشرع الادارة باتباع اجراءات معيئة قبل ااذ القرار وعليها 0 ذلك والا كان 
قرارها الذي 1 تراع فيه الاجراءات المطلوية شرا يعيب عدم المشرو لمشروعية . ومثال 
الاجراءات اني يفرضها المشرع على الادارة الاجراءات التي تطلبها قانون الخدمة المدنية 
وتعلمات الخدمة المدئية المرقة 1١4‏ لسنة 1۹۷۹ لنعيين الموظف ومن هذه الاجراءات 
ش الاعلان عن الوظائف الشاغرة وتقديم من 0 في التعبين في الوظيفة الشاغرة ف 
موذج ا طلب الدخول للخدمة المدنية .. 

ومنها ايا الاجراءات الي اوجبت المادة )۳( من قانون انضباط موظني الدولة يقم 
4 لن ۹۹۳١۹‏ اللغى اتباعها ف الحأ كمة الانضاضة والتأديبية اوأمام نة 0 

ومن الاجرادات الي يتطلبها المشرع لاصدار بعض القرارات أخذ رأي أو استنارة مق 
هيأة (لجنة او مجلس) قبل اصدار القرار. وقد يكون اخذ الرأي اختياريا بالنسبة للادارة 
الا انه قد يكون الزاميا في حالات تحددها النصوص فلاتستطيع الادارة اتَحَاذْ القرار دون 
استيفاء هذه الشكلية . والادارة ليست ملزمة مالم ينص المشرع على حلاف ذلك ٠‏ باتباع 





s.yndicat natonal de ['enseignement supericur. حكم مجلس الدولة الفرتسي ي قضية‎ )۷٣( 
. ۱۹۷۸ الصادر بتاريخ ۴۰/ حزيران/‎ 
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الرأي أوالمشورة التي تقدم الما في قرارها . اما اذا الزم النص الادارة بطلب رأي واتباعه في 
قرارها فانها لاتستطيع مخالفة ذلك وليس لها خيار بشأن اتباع الرأي المقدم لان عدم 
تقيدها بذلك يعيب قرارها الاداري وهذه القاعدة من النظام العام الي يجوز حى للقاضي 
(VD) » 1a‏ 1 

اثارت" . 


رابعا : انحل 

ذكرنا انفاً ان ماعيز الاعبال القانونية » ومنبا القرارات الادارية » من الاعال المادية 
للادارة هو احداث الال اثارا قانونية مقصودة دون الثانية... وعلى هذا الاساس فان 
ارادة الادارة تتجه في القرار الاداري الى احداث اثر قانوني معين. هذا الاثر القانوني للقرار 
هو عله وهو ابرز حصائص القرار الاداري اذ تجل فيه قدرة الادارة على احداث تغيير في 
المرأكز القانونية . 

محل القرار الاداري اذاً هو التغيير الذي يحدئه في الوضع القانوني القائم لحظة صدوره 
فينشىء مركا قانونيا جديدا او يعدل او يلغي مراكز قائمة . مثال ذلك قرار تعيين موظف 
محله ادخال شخص في المركز التنظيمي للوظيغة الي يشغلها وقرار اجازة قيادة مركبة محله 
الماح لشخص بقيادة مركبة في الشوارع والطرق العامة » وقرار منع دحول وخروج الناس 
من والى منطقة موبوءة محله منع الدخول والخروج من تلك المنطقة » وقرار منع السير على 
احد الطرقات عله منع السابلة اوالمركبات حسب القرارمن السير على ذلك الطريق ... 

ونظرا لاهمية امل في القرار الاداري كونه موضوعه فان القرارعادة يسمى بامم مله . 
فيقال قرار تعيين » وقرار ترفيع » وقرار منح مخصصات » وقرار فرض عقوية » وقرار احالة 
على التقاعد... 

وقد عرفت محكة القضاء الاداري في مصر محل القرار الاداري بأنه : «المركز الذي 
تتجه ارادة مصدر القرار الى احدائه » والاثر القانرني الذي يترتب عليه حالا ومباشرة . وهذا 
الاثر هوابشاء حالة قاتونية معيئة اوتعديلها اوالغاؤها وبهذا يتميز محل العمل القانوني عن 
محل العمل المادي الذي يكون دائما نتيجة مادية وواقعيةع 2*0 , 





(014) هذا ماقرره مجلس الدولة القرني في قشي ۲۹ہ 01۲ التي اصدر حكه بشأتها بتاربخ 14 كاترن الارل 1487 
. انظر .2.343 Delaubadere. A. op. cit.‏ 
(78) ذكره حمدي ياسين عكاشة . مصدر مایق ص 488. 
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وقد حدد الفقه والقضاء تجنرعة شروط لصحة عل القرار الاداري اذ يجب ان يترتب 
الاثر حالا ومباشرة عند صدور القرار وان يكون امحل مکنا عملا وجائزا قانونا وسنتناول قا 
بلي هذه الشروط الثلاثة . 


-١‏ بيترتب اثر القرار حالا ومباشرة 

يحدث القرار الاداري حال صدوره صحيحا التغيير الذي قصده رجل الادارة في 
الاوضاع القانوئية . . وينمتع تم القرار الاداري لهذا الغرض » بقزينة الصدحة لال 0 
Pee‏ اذ يفترض ان القرار حال صدوره یکون صحيحا وييحدث اثاره في الخال وان 
الادارة تستطيع اليذء بتنفيذه 3 : كتاعدة عامة » حى لو طعن الاقراد بمحته. 

ويترتبي على افتراض أو آريئة مرافقة الغرار 00 ان الاوضاع القانونية الجديدة 
الناشئة عن انقرار تقوم حال صدوره وعلى هذا الاساس بتمكن الشخص المعني بالقرار من 
الفتع يما يعطيه له من حقوق وامتازات عوجب الرکز القانوني الجديد وعليه الالترام يما 
يفرض عليه القرار من التزامات وواجبات منذ نفاذه ''" على أن القول بان القرار الأداري 
يريك ااال صدوره لايعني انه يكون نافذا من لحظة صدوره بحق الجميع ( الادارة 


والافراد) اذ هناك مواعيد محددة لنفاذ القرار الاداري تجاه الادارة وتجاه الافراد متاق على ٠‏ 


دراسها تفصيلا ي الفصل الرابع . وكل مانقصده بالقول ان القرار برتب -اثاره دالا 


ومياشرة هو انه يصبح حال صدورة جرا من .التنظيم القانوي وتكون معام الصورة الجديدة ا 


لهذا انظ كا رسمها القرار لحظة صدوره . 
وقد قرر القضاء الاداري في مصر بان العمل الذي اه آثارا فانودة ال صدوره 
يكون من الاعال المادية . فنق صفة القرار الاداري عن الوعد الصادر من وزير التربية 
رالتعليم بتعيين شخص مى حصل على المؤهل اللازم ووجدت درجة خالية وجاء في قرار 
محكمة القضاء الاداري بهذا الصدد ان هذا الرعد (يعتبر عثابة وعد مشروط بتعيين 
المدعى ؛ ولكنه لابعد من قبيل القرارات الادارية الصادرة في كاذ التعيين... ولا يعدو 
ان يكون عملا ماديا لاينشى» حقوقا » بل بنشیء مزية او مرکزا لم يحمه القانون بعد ) ٩۷‏ 


Rivero.J. op. cit. P. 124, ١ (۷)‏ 
(۷۷) ذكره الطاري - القراراث الادارية . معدر ساب دن 771 . ١‏ 
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- أن يكون محل القرار مکنا 

يشترط ان يكون محل القرار الاداري ممكن التحقيق . اما اذا كان تحقيق اثر القرار 
مسبتحيلا فان القرار بكرن معيبا. مثال ذلك ان تصدر الادارة قرارا بترفيم موظف اننبت 
علاقته بالوظيفة قبل تاريخ القرار. وقرار تعيين موظف في درجة وظيفية محذوفة من الملاك. 
وقرار حول سير المركيات الى طريق معين كان قد حول الى حديقة عامة .. الخ . 

واستحالة تحقيق اثر القرار( محله) قد تكون سابقة على صدور القرار وقد تكون لاحقة 
عليه . ولايؤثر النوم الاخير من انواع الاستحالة على صحة القرارمن الناحية القانونية واغعا 
يقتصر اثرها على تنفيذه من الناحية العملية حيث اصبح هذا التنفيذ مستحيلا. 

اما الاستحالة السابقة على صدور القرار فانبا تور في صحته وتعدمه وفي هذا قضت 
امحكة الادارية العليا في مصر بتاريخ ٠۹١۸/١١/۲۲‏ انه «متى كانت مدة الخدمة 
المطعون عليه قد انتهت بالقرار الصادر من مجلس الوزراء في ۷ يناير مسئة 1488 بالموافقة 
على اعتزاله الخدمة » فان القرار الصادر بترقيته بعد ذلك في ۱۹ يناير سنة ١4885‏ يكون 
معدرما اذ لم يصادف علا يقبله ويقع عليه » بعد اذ لم يعد المدعي عليه موظفا قابلا 
للرقية ه *" . 

على أن عدم امكانية نحقيتق امحل المعلن في القرار لايعني سحا ان القرار معيب ولايمكن 
حفن اثازه فقد اخخذ القضاء الاداري بفكرة تحول القرار الى محل اخبر. 


تحول القرار الاداري ٠١‏ 2 : 

يقصد بتحول القرار الاداري تحول محل القرار الى محل اشر اذا كان امحل المعلن 
مستحيل التحقيق اذا توافرت اركان القرار الجديد. وقد اخذ القضاء الاداري بفكرة تحرل 
العمل القانوني للادارة على غرار فكرة تحول العقد في القانرن المدني 40 , 
ويشترط لتحول القرار الاداري مايأني : 
-١‏ أن يكون القرار الاصلي معببا ولابمكن تحقيق اثره المعلن حالا ومباشرة . 


ہمت ست یم سمي 








(78). ذكره د. مود حلمي . القرار الاداري- ممدر سایق ص 4۸ . 

(۷۹) أنظر د. احمد يسسيي . نحرل التصرف #لقانيني - مطبعة الرمالة ۱۹۵۸ رد. عمد عبادالاء الدلعي ١‏ تحرل القرار 
الاداري , ربا ذكتوراء . كلية #لكانين - جطسة بقداد 1444 . 

. من القائرن المدني‎ )١4١( أنظر حول حول ففعقد في #لقانرن الحدني الادة‎ )۸٠( 
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۲- أن يظهر من قرائن في القرار واضحة وصريحة الدلالة على ان الادارة انما رادت اثر 
القرار الذي تحول اليه القرار الاول . 
٣‏ ان تتوافر -جميعم اركان القرار (الجديد). 


۴- عدم مخالفة محل القرار للقانون 

على الادارة » شأنها شأن جميع الاشخاص الطبيعية والمعنوية » احترام القانون عملا 
بمبداً ا مشروعية . وجب أن يكون محل القرار الاداري مرافقا للقانون. 

والمقصود بعدم مخالفة القانون احترام وموافقة محل القرار الاداري للقواعد القانونية 
الاعلى درجة سواء ١كانت‏ مكتوبة او عرفية . لذلك فان جانبا من الفقه قد استبدل عبارة 
(مخالفة القانون) يعبارة (مخالفة القواعد القانونية) 40 , 

وقد أورد المشرع في القانون رقم ٠١١‏ لسنة 19448 عيب مخالقة القانون في مقدمة 
اساب الطعن بالقرارات الادارية امام حكة القضاء الاداري . وجاءت صياغته متضمنة 
المعنى الواسع للقانون . فقد ذكر المشرع اسباب الطعن وني مقدمتها « ١‏ - أن يتضمن الامر 
او القرار 0 اومخالفة للقانون اوالانظمة اوالتعلمات» . اما القضاء العراق فانه قد انحذ 
بهذا المفهوم الواسع للقانوق في رقابته على محل القرار الاداري 457 . 

الى جانب واجب الادارة باحترام القواعد القانونية يتعين عليها ايضا احترام تدرجها اذ 
أن هذه القواعد ليست متساوية قي ترئيبها. فنتصوص الدستور تنقدم جميع القواعد 
القانونبة ويليها في الترتيب التشريع العادي والمعاهدات الدولية ثم القرارات التنظيمية ¢ 
العرف والبادى العامة للقانون وكام القضاء , 

وتتخذ مخالفة محل القرار الاداري 3 القانونية اشكالا مختلفة . فقد تكون. 
اتخالفة مباشرة وصريحة كأن تتخذ الادارة قرا قرارا منم القانون تحقق أثره «. وقد يتجاوز اثر القرار' 
نطاق تطبيق القاعدة القانوتية التي استند عليبا وقد تكون مخالفة اهل ضمنية اي مخالفة 
روح القاعدة القانونية . واحيرا فان مخالفة القاعدة القانونية قد يكون سلبيا بان ترفض 
الادارة القيام ل تلزمها قاعدة. قانونية القيام به. 


(81) أنظر د. سلبان الطاوي . نضاء الالناء-- مصدر سابل ص 41١7‏ 
Vêdei et Delvolve. op. at. P. 791 — Aby et Drago op.. cil. p. 336 .‏ 
(AY)‏ انظر حول مرقف القضاء المرائي من الرقابة على ركن امحل في القرار الاداري » خضر عکوي يرسف. مصدر ساب . 
ص ۳۲۸ . 


كما 


وهناك وضع اخر لخالفة الحل للقاعدة القانونية يتعلق بالخطأ في تفسير القوانين او 
الانظمة او التعلجات او في تطبيقها. 

واخيرا فان القضاء الاداري في كل من فرنسا ومصر اخذ منذ فترة يراقب تكييف 
الادارة الوقائع للتأكد من ان الادارة طبقت القانون تطبيقا صحيحا. 

وعلى اساس ماتقدم حدد الفقه والقضاء الارضاع التالية خخالفة المحل للقاعدة 

القانونية : 

أ الخالفة المباشرة المتمثلة في مخالفة ا وخرق نص قانوني اوقرارتنظيمي بشكل صريح 
ومباشر أو بالامتناع العمد عن تطییق القاعدة . 

ب - الخطأ في تفسير القوانين والانظمة او تطييقها . وقد يحدث هذا الامر حمسن نة الا 
انه قد يكون بسوء قصد . ومثال الخطأ في التفسير او التطبيق ان تعتقد الادارة ان 
القانون جنعها من منح رخصة يي حين أن القانون لايفعل ذلك . 

سو س الخطاً ي تطبيق القاعدة القانونية ىة نية على الوقائع . 

٠‏ وما تجدر الاشارة اليه ان ماتقدم ذكره يتعلق باحترام محل القرار الاداري 

للقواعد القانونية انما ينطبق في الاحوال الاعتيادية . اما في ظل ظروف اسخنائية فان 

الادارة عي لمشروعية اخرى هي مشروعية الازمات اوالمشروعية الاستثنائية . ويجوز 

لما أن تم تقوم باعال قد يكون محلها مخالفا للقانرن في الاحوال الاعتيادية ومع ذلك 

فهي 8 مشروعة في ظل الظروف الاستئنائية عملا بلظرية الضرورة 
وأحكامها 89) . 

وأخخيرا قان جميع القرارات الادارية مها كان نوعها تخضع للشروط التي سبيق ذكرها 

لصحة المحل . والقرارات الادارية من حيث علها يمكن ان تكون قرارات تنظيمية اوفردية 

اما حسب تقسيم المدرسة الموضوعية المادية للقرارات الادارية فان محلاتها تجعلها اما 

قرارات تتضمن قواعد مشرعة او قرارات شرطية واخيرا قرارات ذاتية او شخصية . 


مسا : الغاية 


غاية القرار الاداري اتصالا ويا بالمخصمون الاجتاعي لوظيقة الادارة العامة 
فكل نشاط تقوم به الادارة يجب ان تکون جْابته مخدمة امجتمم وتحقيق صا له العام . 


١‏ وتتمثل هذه الخدمة ٤‏ تسيير المرافق العامة باطراد وانتظام وحاية النظام العام بعناصره 





(۸۳) انظ د . طعيمة الجرف. مبداً للشرعية. مصدر سایق من ٠۴١۷‏ . 
AY‏ 


الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة . ان 
. وقد كرس المشرع هذا المضمون الاجتاعي لوظيفة الادارة العامة في نص دستوري اذ 
نصت المادة -۳١(‏ أ) من دستور 181/٠‏ على مايلي « الوظيفة العامة امانة مقدسة وحدمة 
اجتماعية > قوامها الالتزام الخلص الراعي بمصالح الجاهير وحقوقها وحرباتها وفقا لاحكام 
الدستور والقانرن» . . ااي 1 ْ 
٠‏ وعندما يمن المشرع الموظف اختصاصاً ما فانه يجب أن يستخدمه لتحقيق الصامحة 
العامة ولايجوز مطلقا ان يستخدم موظف او فيئة اختصاصا ما لغاية اتخرى غير الغاية 
امحددة قانونا والتي يجب ان تتصل ججانب من جوانب المصلحة العافة: 
وغرض القرار الاداري هو ما كان يبغي رجل الادارة من اْمَاذْ 'القرار او هو التتيجة 
الهائية التي اراد تحقيقها باتخاذ القرار. 0 
والغرضص او الغاية ليس الاثر المباشر الذي يترئب على صدور القرار حالا ومباشرة فهذا 
عله اما غاية القرار فهي ادف الاوسم والابعد والنبائي للنشاط الاداري وهو المصلحة 
العامة فقرار تعبين موظف مله او اثره المباشر وضع شخص في مركز محدد قانونا ومياشرته 
مهام الرظيفة العامة اما غابة هذا القرار فهي تسيير المرغقٌ العام باطراد وانتظام وقرار منع 
دخول الافراد الى اوخروجهم من منطقة موبوءة مله عدم السهماح لانحد بالدخول الى ذلك 
المكان أوالخروج منه اما غايته. فهي الحافظة على صحة الجمهور بنع انتشار الوباء وبذا 
قق الادارة جانبا من وظيفتها بحاية النظام العام في جانبه المتعلق بالصحة العامة , 


طبيعة ركن الغاية 
أختلف الفقه حول طبيعة ألغاية ٤‏ القرار الاداري . فذهبت غالبية الفقهاء الى وصفه 
وما توحی من هدف أو اهداف من اصداں(* , ! 
2 535 5 33333 3 3ش ا 020000 
(84) من ابرز انصار هذا التصرير لركن الغرض ازالهدف النقيه ديكي الذي جمع السبب والغابة في ركن واحد, انظر د. 
سلبان الطأري . القرارات الادارية مصثر مايق س 514 . ومن الفقهاء الذين اعتمنوا هذا التصوير لركن الرس أو 
الغاية ابزئمان الذي بى ان الغرض في القرار الاداري عنصر تفي بحت رهر فكرة لوتصوير في نفس المرظف الذي 


. اتحْذ الفرار. مصدر مايق ص ۲۷۴ . وانظر‎ 
Waline, op cit P. 480. Auby et Drago. P 414 Vedel et Delvolve. op. et. Pp. 805. 
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وذهب جانب اخرمن الفقه الى ان الغاية اوالغرضن ركن موضوعي في كل قراراداري 
يتمثل في هدف تحقيق المصلحة العامة التي اعطي متخذ القرار اختصاصه هذا 
لتحقيقه (م) . 

وترى من جاتبنا ان كلا الرأبين قد اخذ يمانب من الحقيقة المتعلقة بغرض الفرار 
الاداري واغفل جانيا انحر منها. فالقول بان القرار :لاداري وغايته هو مااراد رجل الادارة 
وما كان يبغي من اهداف للحظة اصدار القرار قول صحيح . ذلك ان رجل الادارة مكاف 
بواجب خدمة المجتمع وقد خول صلاحياته لهذا الفرض وليس لتحقيق أي غرض يتراءى 
له . كبا ان القول بان ركن الغرض في القرار الاداري هو عنصر موضوعي بحت لاعلافة له 
البتة برجل الادارة ومايتملكه من احاسيس وتصورات ذاتية قول فيه شيء من عدم 
الواقعية . اذ ان الغرض الذي حدده المشرع للادارة لايتحقق الا بتدحل الموظفين الدين 
يتصرفون كل حسب اختصاصه بام الادارة ولحساببا. لذئك فان غرض القرار الاداري 
لابد ان يمر في لحظة اتخاذه اوقبيل ذلك في ذهن رجل الادارة اتختص الذي ترتسم في 
ذهنه صورة هذا الغرض فيصدر القرار لتحقيق الصورة التي رسمت في ذهنه . 

وعلى اساس ماتقدم نرى أن لركن الغرض ار الغاية وجهين او جاتبين : 

الوجه الاول هو تلك الصورة الي رسمها رجل الادارة الخنتص لحظة ااذ القرار 
وماتصور من هدف او أهداف اراد تحقيقها باصدار القرار وهذا الامر سايق لكل نتيجة أو 
غرض يترتب على القراراذ هو يسبق في تحتقه لحظة اتخاذ القرارء وهو الجانب الذاني 
الشخصي ‏ 
وح الثاني فهو النتيجة النبائية للقرا ركا حددها القانون اي المصلحة العامة الى 
متح الوظف اختصاصاته لتحقيقها سواء كانت محددة (حالة تخصيص الاهداف) ار 
كانت تدخل دون تحديد ضمن المدف العام الذي تسعى الادارة لتحقيقه وهو المصلحة 
:العامة . وهذا الجانب موضرعي لاعلاقة له عتخذ القرار انما هو حالة موضوعية خارجية 
حددها المشرع تحديدا عامأ اوخاصا حسب الاحوال . وهذا الجانب الثاني لاحن في نحققه 
على لهظة انخاذ القراراذ هو النتيجة الي سيرتبها القرار واي فبا تحقيق للصالح العام على 
وجه من الوجره . 0 





رد الظرد. جمد مصطنى حسن . الاتجاهات الجديدة لي تظرية الانحراف باللطة ء بجلة ادارة قضايا الكومة . المدد 
النألثت ۱۹۷۹ . 3 
د. سلبان الملاوي- القرار الاداري مصدر ساب ص .۳۲١‏ د. عصام البرزنجي السلطة التقدرية للادارة والرفابة 
التقفائية- مصدرمابن ص ٤۸۲‏ . ا" 

۷ * مبادىء القانون الإداري 1A۹‏ 


ولصحة ركن الغاية جب ان تتطابق الصورتان (النفسية الذاتية E‏ اما 
اذا اختلف جانا الغاية ولم يتطابتًا اي ان الامور الي ارادها متخذ القرار في قرارة نفسه لم 
تتحد مع الجانب الموضوعي وهو تحقيق المصاحة العامة كان القرار معيبا يعيب (التعسف 
أواساءة ابتخلام السلطة ) وهو أحد العيرب الي تتح باب الطعن بالقرار الاداري والي 
يستطيع القافي ف حالة بوت عدم تطابق غابة متخ القرار مم المصلحة العامة ۽ العام 
القرار بسمبيه ‏ 

وقد عد المشرع العراقي القانون رقم 7 لسنة 1488 من اسباب الطعن بالقرار أن 
يتضمن (اساءة او تعسف في استعال السلطة) 227 . 

ولكي يقزم هذا العيب في القرار يحب ان يكون رجل الادارة قد تعمد استخدام 
اختيناصه لتحقيق اغراض اخرى غير الاغراض التي حددها القائرن آي أن الموظف قد 
عام , بالعمل بارادته ويقصد مخالفة المذف الذي منح الاتياص تحقيقه. . 

اما اذا وقعت الاساءة خخطأ من غير قصد ودون أن بتعمد رجل الادارة اتخاذ قرار 
لتحقيق غرضص غير المصلحة العامة فان هذا الخطأ وچ بالقرار عيب أساءة استخدام 
الاحتصاصضص أو السلطة . 

وقد تكد القضاء الاداري في مصر صفة العمد في عيب الاساءة في استعبال السلطة 
. فقد جاء قي قرار للمحكة الادارية العلا بتاريخ 8 1454-8 مايل : 

ان اساءة استعال السلطة او الانحراف بها من العيوب القصدية في السلوك 
الاداري ‏ قوامها ان يكون لدى الادارة قصد اساءة استعال السلطة اوالاغراف ببا...) 
وني قرار سابق كانت هذه المحكمة قد ذكرت هذا العنى في عيب اساءة استمال السلطة 
ققالت في كرارها الصادر في ۲۹ - 1555-5: 

(ان.عيب اساءة استعال السلطة او الانحراف يها من العيوب القصدية في السلوك 

الاداري قوامه ان يكون لدى الادارة قصد اساءة استعال السلطة ار الاغراف بها فاذا 
كانت في مسلكها تو قن انها تحقق صالح العمل فلايكون مسلكها معيبا يبدا العيب 
الخاص) ,W(‏ 





(اساءة لوتماف قي ل ا م 1 
Anby et Drago. op. cit. P. 412.‏ 
(۸۷) ذكرما حمدي يانين عكاشة. معفر مايق ص 0۵۹ . ' 
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5 
ادا 





ع ا و ا ا اکس ا ا ی ی 


حالات اساءة السلطة او الاختصاص 

يحدد امشرع في محظم الالات الغرض الذي يحب ان يسسى اليه رجل الادارة ولكنه 
في احيان اخرى لايحدد اهدافا معينة وانما يترك للادارة ااذ القرار الذي يحقق غرضا 
يدخل ضمن هدف الصالح العام للمجتمع كهدف عام لنشباط الادارة العامة . وعلى هذا 
الاساس ككن تحديد ثلاث حالات لاساءة استخدام السلطة كا بلي : 


-1 


تحديد الاهداف او ( تخصيص الاهداف) " 
من اسس التنظم الاداري ان يكون لكل موظف اهداف محددة رعنى هذا 


الاساس فان الموظف العام لايكلف الا بتحقيق جانب معين يتعلق بتحقيق الصالح 


~۲ 


العام . لذا فان كل موظف يقوم بعمل في المجال الذي قصد المشرع تحقيقه من 
المصلحة العامة يمنح الموظف اختصاصه لتجقيقه . 

هذا من ناحية ومن ناحية اخرى فان جانبا من وظيفة الادارة المتعلق بماية 
النظام العام عا اعطي للادارة ة من سلظات الضبط الاداري قد حددت أهداقه 
لذا فلا يجوز للادارة باي حال من الاحوال استخدام سلطات الشبط: الاداري 
لتحفيق اغراض اخرى غير تلك المتصلة باهداف الضيط الاداري الخددة وهى 
الامن العام والصحة العامة والسكينة العامة . ١‏ 


في حالة عدم تخصيص الاهداف فان الادارة تعخذ قرارها لتحقيق الحدف العام 
لنشاطها وهو تحقيق المصلحة العامة. 

ولاتکون امام حالة اساءة استخدام سلطة الا اذ! تبين أن رجل الادارة قد اتخذ 
القرار لتحقيق عرض لابتصل بالصالح العام . اما اذا 0 الادارة سلطاتا 
واختصاصاتا الي م غعخدد المشرع ها اهدافا محددة لتحقيق أي غرض فه مصلحة 
عامة فان عملها مشروع . ظ 


15١ 


س 111 1 روي هج تير اير البكاس لو i‏ ستو 
جموعة اشخاص . 
.ومن امثلة القرارات المتخذة لتحقيق 30 خاصة لاعلاقة لها باغراض التقع 
العام قرار منم نشاط معين للافراد في بعض يام الاسبوع لمنم منافستهم لتشاط 
خاص لتخد القرار ي تفس الجال . وقرار تحاف ني فرنسا بالاستيلاء على مسكن 
لملحة أب ترك بيت الزوجية واراد ان يسكن الدارمم عشت ۵ , 


تعدد غابات او اهداف القرار الآداري , 

م يضم العَماء الاداري يي فرنسا على عي عيب اماءة استخدام السلطة صفة النظام 
العام واا عذه ولوان الفقه الفرنسي يؤيده ي هذا المج - من الامور الشخصية الي 
يصعب على القاضي أثارتيا من تلقاء تفه نظرا خا تاج من كت وري ي الدرافم 
الذاتية التفسية لمتمخذ القراراكها 

ومن جاتب ار فان القضاء المذكور لايلني القرار الاداري عتد تعدد اهدافه وفساد 
بعضها لاصايته يعيب أساءة استخدام السلطة . اذ يكت بصحة احد الاهداف اوبعضها 
ريعد المدف أو الاهداف غير المشروعة ثانوية بالنسبة للهدف او الاهداف الصحيحة الي 
اتخذ القرار لتحقيقها. ٠‏ ا 


المبحث الثالث : أنواع القرارات الادارية 

يحكن تقسيم القرارات الادارية تقسهات عديدة ولكننا ستورد اكثرها اة وهى 
تقسيمها من حيث مضموتها واثارها الى قرارات تنظيمية وفردية ومن حيث خحضوعها أرقابة 
القضاء او عدم خضوعها ومن حيث كونها قرارات قائمة يفاتها او متصلة بعمل آخر. ' 





Vecdel. et Delvolve. op, cit. p. 808. رحم)‎ 
Auby. et. Drago - op. cit, p. 414. (A1) 
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أولاً : القرارات الادارية من حيث مضمونما وآثارها 

تنقسم القرارات الاداري ية من حيث مضموتها أي بالنظر الى ماتحدث من اثر في الوضع 
القانوفي الى قرارات تنظيمية تتضمن قواعد عامة موضوعية والى قرازات فردية تتضمن مركزا 
او مراكز فردية لشخص أو مجموعة اشخاص مددين بذواتهم او تخص حالة يمكن 
تمديدها , 


Actes reglementaires “١ القرارات التنظيمة‎ -١ 
. القرارات الادارية التنظيمية هي القرارات الي تنضمن قواعد عامة موضوعية مجردة‎ 
وننطبق هذه القرارات على عدد من الاشخاص ليسوا محددين بذواتهم . ومثا ما في العراق‎ 
الانظمة والتعليات . 7 الانظمة والتعليات المتعلقة بالمرور وتنظيم نشاط معين وقرار منم‎ 
السير في احد الطرق. الخ. ش‎ 
رلا كانت القرارات التنظيمية تتضمن قواعد عامة مرضوعية مجردة فائها من النا‎ 
. ا موضوعية تستوي والقانون . فالقرار الاداري بهذا الوصف (عمل يقرر قاعدة) -عاءعة)‎ 
.) حسب وصف ديكي هما . رهذا اطلق بعض الفقهاء تسمية (التشريع الفرصي‎ 181( 
)19 على القرارات الادارية التنظيمية‎ 


ورغم هذا الشيه ا موضوعي بين القانوث والقرار الاداري التنظيمي فان ينها 0 
اساسية لايمكن اغفالها. فن الناحية الشكلية يصدر القانون عن الميثة التشريعية 


يسدر القرار التنظيمي عن جهة ادارية . ومن ناحية ة الرقابة عل کیل العملين فان 0 








س 





(90) نسي القرارات التنظيمية في مصر ب (الثوائم) الا ان كلمة لانحة كانت تستخدم في المراق للدلالة عل مشر 
قانون . 
انظر حول اختصاص الادارة في اسدار رليات تبي با لظام في انو ن اران » القبرل للنشري, جلد العلرم 
الثانونية : ود . وسام صبار عبدالرحمن : الاختصاصس التشريعي للادارة في الظررت العائية و ونال دكتوراو- کر 
القانون - جامعة بداد 1944 , 

ر انظر د. محسن خليل- الفضياء الاداري- مصثر سابل ص ٩۷‏ . 


14۲ 


التنظيمي يخضع شأنه شأن اي قرار اداري » لرقابة القضاء امختص بالرقابة على القرارات 
الادارية 39 اما القانون فلايمكن الطعن به امام القضاء العادي او الاداري في الدول 
الي لاتأحذ بالرقابة القضائية على دستورية القوانين. 2 ' 

ومن ناحية التدرج في سلم التدرج القانوني للمشروعية فان القانون يتقدم على القرار 
التنظيمي في الترتيب. وعلى هذا الاساس لاوز للادارة ان تخالف نص القانون بقرار 
تنظيمي او غيره . 

وقد ازدادت اهمية القرارات التنظيمية في الحياة العملية . اذ لم يعد مفهوم مبدأ الفصل 
بين السلطات كا كان في السابق. واخذ محال تدخل الادارة العامة في مجالات التدظيم 
القانوني عن طريق اصدار قرارات تتضمن قواعد عامة مجردة ومازمة للافراد يتسع. بزيادة 
يحالات الادارة وتعدد أوجه الحاجة للتنظا اي القانوني وتشعببها , 

وقد عكس المشرعون في بعض 77 هذه الحقيقة بوضوح في دساتيرها. فقد حدد 
المشرع الفرنسي في دستور 1468 مجالات التشريع (القانون) الذي يصدر عن الميئات 
التشريعية (المادة 4؟) وترك للحكومة واجهزتما الادارية مجالا واسعا ( للتشريع ) في جميع 
المسائل الي لاتدحل في مجالات التشريع (المادة ۳۷). 

وف العراق فان المشرع يضح في القانون المبادئ والاطر العامة لتنظيم الحالة الي يصدر 
لتنظيمها ويكرك للنظام والتعليات التي تصدرها الادارة امر معاللجة التفاصيل والجزئيات 
الكثيرة . اذ ان تفاصيل العمل الادار ي اليومي وتعامل الادارة مع الافراد للقيام بنشاطها 
يخلق حاجة مستمرة الى معالجات وقرارات سريعة يفضل ان لايشغل المشرع بها لذا يترك 
امرها للادارة في الحدود التي يرسمها القانون. 





(17) مما ييف لددحقا ان يذهب مجلى شورى الدولة عندتا لاف اجاع النقه والقضاء الاذاري المستقر على اعتبار 
القرارات التنظيمية قرارات ادارية خاضعة لرقابة القضاء مالم بمنع القانون ذلك ققد ذهب مجلس شررى الدولة في قراره 
4 قي 1411/0/11 أل أن اغنصاصى محكة القضاء الاداري تنحصرر في الناء وتعديل القرارات الادارية 
بلاتتيداها الى الغاء التعليات) وكانت اعات حسب رأي المجلس ليست من القرئرات الادارية ونأمل ان يعدل 
انجس مرقفه منها. 


قد منح المشرع الدستوري في دستور 1417٠‏ مجلس الوزراء صلاحية اصدار الانظمة 
والقرارات الادارية وققا للقانرن (م 1۲ - ب). 

وما حدر الاشارة اله ان المشرع العراي ُ يحدد مالات معينة ا اليئات 
التشريعية فللمشرع ان بعالج اي موضيع بقانون " . 


؟- القرارات الفردية 

القرار الاداري الفردي هو القرار الذي بخص شخصا معينا ا ومجموعة اشخاص معينين 
بذواتهم > اويخص حالة اوحالات محددة معينة رغم انصراف اثاره الى عدد غير مجدد من 
الاشخاص مثاله قرارمنح رخصة اواجازة اوقرارتعيين موظف اوعزله او ترفیعه او معاقبته او 
قرار قبول مجموعة طلاب محددين باسمائهم في كلية اومعهد . كا يعتبر القرار الاداري فرديا 
ادا کان عص حالة معيتة حتى لو أنطبق عا لى جموعة غير محددة هر ن الاقراد مثل مر 
الشرطة الى جمهرة من مثيري الاضطرابات الذين يحلون بالتظام العام بالتفرق ۾ أو أمر 
لك بمنع الجمهور من الاقتراب من منزل آيل للسقوط ©“ , 

0 القرارات الفردية لاتنشىء الا مراكز فردية ذاتة فا قد تتند الى قانون او 
قرار تنظيمي ويناء على ذلك لايجوز للادارة مخالفة قرار تنظيمي بقرار فردي اذا كان 
الاخير مستندا عل الاول.. : 


1- المي الي بين القرار التظيمي والقرا الفودي .... 

لقرار التنظيمي 3 رغم اوجه الشيه بينه وبين القانون من الثاحية ا قرار 
1 يشترك مع القرار الفردي في الكثير من الجوانب الا ان النوعين يختلفان في يعض 
الجواتت وتبرز أعمية ابيز بينها في النقاط الاتة (4) : 


-_ 





(5) انظر تنص المادة (؟44 من الدستور رئنص المادة (5۲) من قائرن ا مجلس الرطي رقم 5 لسة 1۹40 . المشزر لي 
لوقام العراقية املد ذه ز: ۹۹/1۲/۲۷ وانظر مؤلفنا (الفرار الاداري) مصدر سابق ص ٠۵١‏ . 

(56 لادکتررغمرد محمد حافظ رأي : الف به رأي اغلبية الفقهاء حول هذه القرارات . فھریری انا قرارات تنظبمية لاپ ن 
مرجهة الى ۽ عند غير #دد من الاغراد ورانا زاء 1 مر مفترض يحكم كرنها قرارات ملزمة ء. . 

-. أنظر مؤلفه - الفرارالاداري مصدر مابن ص 14٠‏ 
على انا نرى اذ الفرق بين الآرار الشظيمي وبين القرار الفردي ليس فرقا في الكم وائما هو فرق في انوع اي في طبيعة 
المراكز اني بدا کل منها ونا اذا كانت هذه المراكز شخصية ذاتبة بث 1 كن تحديد من ستطيق عليهم ابتداء وما اذا 

كانت هذه ا ماكز مرضرعية جردة لابمكن نديد من تنطبق عليوم بذواتهم ابتداء. 

رعق .253 et Delvolve . op. cit .P.‏ زعلعلا 
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رأ 


ا تة الاعلان : اللا كان القرار التتظيمى يتضمن قواعد عامة غير ذاتة فان 
الطريقة الاعتيادية لاعلانه الى نخاطبين به هي نشره بوسيلة تمكن اصحاب الشأن 
او عامة الناس من الاطلاع عليه . وتنشر الانظمة والتعلمات عادة في الجريدة 
الرمعية . كا يمكن نشر بعض القرارات التنظيمية باعلانها باي طريقة تتبح للافراد 
يامكانية العلم بها والاطلاع عليبا . ش 


اما القرار الفردي فيم علم المعتيين به بتبليغهم به تحريريا او شفاها او بعلمهم اليقيي 
يه . ْ 1 3 


٠‏ إب) تختلف سلطات الادارة في التدخل لاثباء القرار بالسحب او الالغاء قتكون سلطا 


في التدخل تجاه القرار التنظيبي اوسع من سلطتا تجاه القرار الفردي . ذلك ان 
القرار التنظيمي لايرب عادة مراكز ذاتية على عكس القرار الفردي . 


رج) استقر القضاء الاداري في فرنسا على ان الدفع بعدم مشروعية القرارات التنظيمية 


ممكن بعد انقضاء مدد الطعن الاعتيادية . اما بالتسبة للقرارات الفردية فان الطعن 
لايكون الا في فترة محددة. فلو مرت مدة الطعن المحددة (شهران من تاريخ نشر 
المرار) دوت ان يطعن به تكون الادارة قد اتخذت او سحخد قرارات واجراءات 


لنطبيق القرار التنظيمي وسيكون بامكان من يريد الطعن بالقرار الاول ان يطعن 


بالقرار الثاني (قرار التطبيق) وبامكانه بمناسبة هذا الطعن ان يثير عدم مشروعية 


القرار التنظيمي الاصل رغم عدم امكانية مهاجمته بشكل مباشر يدعوى مستقلة 
لانقضاء مدة الطعن به ْ 
على انه لايجوز الطمن بالقرار التنظيمي اذا كان القرار المطعون به لم ينضمن سرى 
الاشارة الى القرار الأول اي انه 'لايدحل ضمن قرارات تنفيذه . 

اما بالنسبة للقرار الفردي فان قوات مدة الطعن به تفوت فرصة الدفع يعدم 
مشروعيته . کا لايجوز ان يدقع احد بعدمٍ مشروعية قرار فردي ,ناسية الطعن بقرار 
آخر. ! 
قد يعلق تنقيذ القانون على اصدار قرار تنظيمي ( نظام اونعليات) لتسهيل وتفصيل 
اجراءات تنفيذه . اما بالتسبة للقرار الفردي فن النادر جدا ان يعلق تنفيذ قانون على 
أصداره . 
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و س تیچ سی حص ر 


ثانياً: القرارات الادارية من حيث رقابة القضاء علا 

تقسم القرارات الادارية من حيث رقابة القضاء عليها الى قرارات تخضع لرقابة النضاء 
الاداري او العادي وقرارات لاتخضع لرقابة القضاء . 

راذا كان الاصل أن جميع القرارات الادارية يفترض ان تخضع لرقاية القفغناء عملا 
عدا المشروعية وضمانا له الا ان اعتبارات مختلفة ادت الى اخراج عدة طوائف من 
القرارات الادارية من نطاق رقابة القضاء فلايجوز الطعن يها بدعوى الالغاء وقبل الدخول 
في تفاصيل هذه القرارات التي لاتخضع لرقابة القضاء لابد من الاشارة الى التظور الذي 
حصل في الرقابة القضائية على القرارات الادارية في العراق . 

لقد كان العراق الى وقت قريب من بلدان القضاء الموحد. الا ان عدم وجود قضاء 
اداري متخصص ل يمنع القضضاء العراقي من بسط رقابته على القرارات الادارية الخاضعة 
للرقابة القضائة ”أ . ذلك إن القضاء ولاية عامة تسري على جميم الاشخاص الطبيعية 
وألعنوبة » العامة والخاصة » الا ما استتى منها بنص خاص (م" من قانون التنظم 
الفضائي رقم 11١‏ لسنة 141/8) ونص المادة (۲۹ من هاتول المرافعات الما.نية رقم ۸۳ 
له ٨۹۹۹4‏ الذي جاء على النحو الاي #تسري ولاية ا محا كم المدنية على جميع 
الاشخاض الطبيعية والمعنوية بما في ذلك الحكومة »> وتختص بالفصل في كافة المنازعات 
الا مااستٹی بنص خاص » . کا لايرجد في النظام القانرني العراقي بما فيه الدستور والموانين 
العادية والفرارات التنظيمية مايحول بين القضاء وبين بسط رقابته على اعال الادارة العامة 
اذا طعن أحد فيها . ْ 

“اما بعد انشاء محكة القضاء الاداري فاتها تختص فقط في الطعرن الموجهة الى 
القرارات الادارية الا ان هذه القرارات لاتخضع جميعها لرقابة القضاء. ومن القرارات 
الي لاتخضم لرقابة القضاء اعال السبادة والقرارات الي عنع. القانون القضاء من النظر في 
الطعون الموجهة اليها. ونتناول فيا يأتي كلا من هاتين الفثتين من القرارات : 


(47) انظرحول موقت القضاء العرائي من الرقابة على النرار الاداري) ضر عكوني يوسن » مصدر سابق ود . عبدالرحمن 
نورجان الايوتي . مصدر سايق . ود. عصام عبدالوهاب البرزنجي . محلة العلوم الفانونية والسياسية ۱۹۸١‏ . 
رد . عبدالرزاق عيدالرهاب - احا كم الادارية ل العراق راقاق تطويرها» مجلة الملوع القائرنية مايس ۱۹۸6 . بمؤلنا 
في القانون الاداري ص 04 . 





14۷ 


-١‏ اعال السيادة أو 3 الحكومة 


منع المشرع العرائي في تشريعات متعددة القضاء من للنظر ف اعمال السيادة 89 وق 


قانون 5 للسنة ۱۹۸٩۹‏ اني انشا أ محكة القضاء الاداري١‏ ار ج المشرع اعياق. 0 


من اختصاص هذه الخكة فنص على مايل. (لاغتص عکة القضاء 0 0 e‏ 
المتعلقة 53 بل : 


س 


اعال السيادة» وتعد من اعمال السيادة ا م والقرارات التي و رئيس 
الجمهورية) 


فا اغال السنيادة ۴ 


أعال السيادة هي اعال قانونية تصدر عن السلطة التتفيذية لل ا 
بدعزي الغاء أو تعويض . 

وقد عزفتها ححكة القبيز في العراق على التحو الاي زان امال السيادة حسها جرى به 
الفقه والقضاء - هي تلك الاعال الي تصدذر من اليكومة باعتبارها سلطة حكم 
لاسلطة ادارة فتباشرها بمقتضى هذه اللطة العليا لتنظيم علاقتها بالسلطات 
الاخرى داخلية كانت أو خارجية او تتخذها اضطرارا للمحافظة على كيان الدولة في 
الداخل اوالذود عن سيادتما في الخارج ومن ثم يغلب فيها ان تكون تدابير تتبخذ ي 
النطاق الداخلي او في النطاق الخارجي اما لتنظيم علاقات الحكومة بالسلطات 
العامة واما لدفع الاذى والشر عن الدولة في الداحل او في الخارج ؛ وهي تارة 
تكون اعالا منظمة لعلاقات الحكرمة بال جلس الوطني او مجلس الدفاع الاعلى وهي 
طورا تکون ار تخذ للدفاع عن الامن العام من اضطراب داخلي باعلان 


الاحكام العرفية اواعلان حالة الطوارئ) 4" . 


:اما مجلس الدولة المصري فقد حاول تحديد اعال السيادة على الحو الاني : 


. أن عبارة (اعال السبادة) .. لاتتصرف الا الى الاعال الي تتصل بالسياسة 
0 للدولة والاجراءات الى تتخذها الحكومة عا لا من السلطة الغليا للمحافظلة 
على سيادة الدولة وكياتها في الداخخل. والخارج ..) 09 . 


انظر المادة ٠١‏ من قانون التنظي القفالي رقم ٠‏ لسنة 1۹۷4 والادة فك من قانون السلطة القضالية . 
قرار محكة اتميز المرقم ۲۱۹4۸ ح/ ۰ في 1150/0/4 . ذكره الامتاذ ضياء شبت خطاب - الوجيز في قائون 
المرائعات - يمداد ۱۹۷۲ ص ل 


حکم أنجلس الصعادرتي 35 نيسأن 156۸ القضية ۳٠۶‏ السنة آلآرى - وکر اناري قضاء الالغاء ص ° 


۹۸ 





۴س القرارات الي لاتخضع لرقابة القضاء بناء عل نص تشريعي 

فد يرى المشرع لسبب او لاخر تحصين قرار اداري ما ضد الطعن امام القضاء فيحول 
بين الافراد وبين امكانية الطعن به » فيقرر بنص صريح عدم 0 الطعن القضاني 
بالقرار اويرسم طريقا اخر للطعن به كأن بقضي بتشكيل نة اوهيئة للنظر في الطعون الي 
نوجه لقرار من الفرارات . 

«قد ورد المشرع العراي استغناءات كثيرة من را القضاء بالنظر في الطعون الموجهة 
ضد بعصر. القرارات الادارية . كا جاء القانون )٠١١(‏ لسنة 1984 الذي انشا محكة 
القضاء الاداري بحكم فيه تقييد كبير لاختصاصص محكة القضاء الاداري وابعاد الكثير من 
القرارات الادارية من نطاق اختصاصها , وسنذكر فا باي أمثلة على الاستثناءات الي 
اوردها المشرع من ولاية القضاء . 

أورد المشرع العراقي » عندما كان نظام القضاء الموحد هو المعمول به ف العراق 
استئناءات كثيرة من الولاية العامة للقضاء ١”‏ . فقد ذكر في بعض القوانين عبارات 
يستدل منها على عدم خضوع القرارات المتخذة بصدد ما لرقابة القضاء. 


ثانا : القرارات الادارية من حيث تكويبا | 
تقنم القرارات الادارية من ححيث تكوينها الى قسمين : 

أ قرارات بسيطة : وهي معظم القرارات الادارية حيث يقوم القرار بذاته وينتج اثاره 
دون ان يتصل بعمل قانوني آخر فالقرار له كيانه الخاص مثل قرار تعيين شخص وقرار 
منح أجازة وقرار فرض عقوية ادارية 
وينبغي ان لايتبادرالى الذهن القول ان القرار البسيط هو الفرار المستقل بذاته قد 
يوحي بان القرار البسيط لايتعلق الا مركز قانوني واحد اما اذا تعلق القراربا كثر من 
.ذلك فهو مركب . فلوتضمن القرارالذي مذو رادا رقا عدة قرارات پام 
كل واحد ما على انه قرار اداري قائم بذاته » وببذا قضت عدطة القضاء الاداري 
ف مصر بتازيخ ١8‏ أذار 14814 اذ قررت مايل : 





)٠٠١(‏ انظر بعص النصرص التي اوردت. بض الامثناءات د. عصام البرزتبي - الرقابة القضابة على اعال الأدارة في 
العراق راناق تعلويرها- مصدر سابل ص ۱۷۳ . 
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«اذا كان القرار المطعون فيه قد اشتمل على عدة مواد كل ملبا يعتير قرارا اداريا . 
منشألمركز قانوني خاص » ومستقلا بذاته » فلكل ذي مصلحة ان يطعن على الجزء 
الذي بمسه من القرار اذا انطو على اية مخالفة للقانون او اشتمل على عيب اخخر 
من العيوب التي قد تشوب القرار الاداري 0" . 

.ب- القرارات الادارية الداخلة في عمل قانوني مركب (القابلة للانقصال) . °7 
القرارات الادارية القابلة للانفصال (5ء06)2261 دماعم) : هي قرارات داخحلة 
في عمل قانوني مركب ورغم ذلك يمكن تمبيزها عن العملية القانونية المتصلة بها 
وفصلها عا لاغراض رقابة القضاء الاداري على تلك القرارات . 

وقد تمكن القضاء الاداري من تحديد بعض مجاميع من القرارات القابلة للاتفصال , 

من ابرزها مايل :. 

القرارات المتعلقة بالاتخابات العامة والقرارات التعلقة بالمنازعات الضريبية والقرارات 

القابلة للانفصال في المنازعات المتملقة بالاستملاكات . 

الا ان ابرز الميادين التي يمكن فصل القرارات عن منازعاتها هي عمّود الادارة العامة 9 ") 

ومن القرارات الي عدها القضاء الاداري في فرنسا وي مصر قابلة للانفصال عن العقد 

وبالتالي يجوز الطعن فبها بدعوى الالغاء او التعونض امام القضاء الاداري القرارات 

التالية : 








. 7817 ذكره الطاري : القرارات الادارية ص‎ )٠١1( 

)1١1(‏ انظر حول القرارات الادارية القابلة للانفصال د. عمود محمد حائظ . القرار الاداري- مصدر سابق ص 4/ ود. 
مليان عمد الطاري . القرارات الادارية مصئر ماق ص 740 ود . عدا ميد كيال حفيش . القرارات القابلة 
للائنصال وعقود الادارة. بجلة مصرة المعاصرة- تشرين الارل ۱۹۷١‏ وكائرن الثاني 1۹۷١‏ . 
وحبيب ابراهيم حادة الدلعي . الطعن بالالغاء د القرارآت. الادارية الفابلة للانقصال في مجال العقد الاداري . 
رسالة ماجستير- كلة الثانون - جاممة بنداد ۱۹44 . 5 .1.2.0 Auby et Drago.‏ 

Rivero. D.A. op. cit. P 291 
Waline -~ op. cit. P. 509 

دا انظر حر القرارات الغابلة للانفصال عن عقود الادارة 
De Laubadere, A, Traite des contratas adnıntistralifs 7 . ٠:‏ 
Ze edition .L.G.D.J. 1984 .P. 1035.‏ 
Delvolve .P. op. cit. P81.‏ 


١‏ القرارات السابقة على ابرام العقد مثل قرارات نة تلم العطاءات ومناقشة الجلس 
امحل بشأن ابرام العقد وقرار ارساء المناقصة او الزايدة وقد قضت محكة القضاء 
الاداري في مصر في حكها الصادر في 1405/11/14 بالتفرقة بين العقد ذاته 
وبين القرارات الادارية الي يتوقف عليها انعقاده ققالت : ويحب التفرقة بين العقد 
ذاته أو يغبارة أدق الرباط التعاقدي وبين القرارات الادارية الي يتوقف علا 
انعقاده اذ ان هذه القرارات تعتبر مستقلة عن العقد ويحوز الطعن فام 29019 . 
؟ - قرارات أبرام العقد : اكدت محكة القضاء الاداري في مصر امكانية الطعن بدعوى 
الالغاء بقرارابرام العقد فقالت في حكلها الصادر في 1551/4/1١‏ مايلي (ومن ثم 
يكون الطمن في القرار الصادر بابرام العقد أمرا جائزا قانونا لات ابرام العقد وا راح 
السابقة عليه تعتبر قرارات ادارية تستند الى السلطة العامة إمة الاداروع 0 , 
1 قرارات رفض ابرام العقد اذ اجاز القضاء الاداري في فرنسا الطعى با 


البحث الرابع : للقي و الآداري 1 
سىتتناول يي ڌا الميبحث ديد تاريخ نفاذ القرار الاداري اء الادارة والافراد والسبل 
الي يتم عن طريقها تنفيذ القرار. 


اولاً : نفاذ القرار الاداري 
متى تدخحل الاثار التي ارادتها الادارة باصدار المَرارعالم القانون؟ ومن اي لحظة يحدث 
التغيير الذي ارادته في الوضع القانوني ؟ وستى يبدا التزام المعنيين بالقرار تنفيل مافرض عليهم 
الفرار من التزامات وتمتعهم با رنب لم من حقرق؟ للاجابة على هذه الاسثلة يج 
التفرقة بهذا الصدد بين وجود القرار وانتاجه آثاره بشكل عام وسريانه يحق الادارة على وجه 
الخصرص »> وبين سريان اثار القرار بحق الافراد. لذا نتناول في هذا المبحث النقطتين 
الانيتين : 1 
۴~ سريان القرار الاداري r‏ الافراد 9 
وا بي يي 0 gg‏ 
)1١4(‏ ذكره د. عبدالحميد کال حشيش. البحث السابق الاشارة ص 849 ' 
)1١6(‏ تقس فلمدر ص 07 


۴۰١ 


0 نفاذ القرار الاداري‎ -١ 

القاعدة ان القرار الاداري ينتج اثاره » أي يكون نافذا من تاريخ صدوره . ولابتتج 
اثارا في المافي ۽ اي عدم رجعية القرار الاداري الا ي حالات اسكثنائية »كا إن الادارة 
قد ترجع اثار العرار الى المستقبل . 

اجابت الغالبية العظمى من الفقهاء على السال المتعلق بمعرفة متى تولد اثار القرار 
الاداري بان القرار ينتج اثاره من الحظة ا '') اي من تاريخ اتمام عملية اصداره 

من الجهة الادارية انختصة. 

فالقاعدة اد ان القرار الاداري يكون تافذا من تاريخ صدوره وينتج اثاره بالنسبة 
للمستقبل بدء! من لحظة صدوره . ويعي هذا ان القرار الاداري لايجوز» 'كقاعدة عامة أن 
ج باثاره الى الماضي . الا ان الادارة قد ترجئ تنفيذ القرار الى تاريخ معين في المستقبل 
كأن تعلق تنفيذه غ شرط . وستتتاول هذين الموضوعين في النقطتين التأيتين : 


أ- عدم رجعية القرارات الادارية 
تقضي قاعدة عدم رجعبة القرارات الادارية ان هذه تسج اثارها بعد صدورها ولاتنتج 
اثارا قبل ذلك . أي ان القرار الاداري لايحوز ان يرجم اثاره الى الماضي . 
وبقوم بدأ عدم رجعية القرار الاداري على اعتبارات عدة من اكرها اهية مايل : 
اولا : وجوب احترام المراكز القانونية او( الحقوق المكتسبة) اذا ان الحق الذي يكتسبه 
الفرد في 0 وضع قانوني معين ينبغي عدم المساس به اذا ماتغيرت الاوضاع 
القانونية التي تم في ظلها اكتساب ذلك الحق . وبالتالي فان المراكز الذاتية الي 
تقرر للافراد بطريق قانوني لايحوز المساس بها الا باداة قانونية اعلى من القرار اي 
ينص قانوني اذا كان له اثر رجعي في الاحوال التي جوز بها ذلك ° , 





Waline .M. op. cit. P. 547, Eisenmann. Ch. op. cit. م‎ 709. 065١ 
De Laubadere. A. op. cit. 2,346. Rivero. J. op. cit.p. 129. 
Vedcl.et Delvolve. op. cit. مم‎ 270. 
٤۸ه د. سلبان الطاري . القرارات الادارية - مصدر سابق من‎ 
الا ان يعضيي الْمَمَهاِ عالئرا هذا النظر رمم لفغيه النرنسي ايزئمات فهر يرى في قرل الققه ان القرار الاداري پصرح‎ 
ناقا اعارا من مقظة ااذه قرل غير صحبح. ويضف ان الادارة قد تخد قرارا تم تعدل عنه قبل نره وبصررة‎ 
SS 
۰ 0 RE سار قي حق الازاد فنط واا غير تان على الاطلاق.‎ 
. ٠١۹ انظر د. سليان الطراوي- الثرارات الادارية - مصدر سايق ص‎ )١۷( 
الكل‎ 


TE OSCR‏ ا FE aE‏ انود CIO ET‏ اس لج تلت 


ثانا : تخل رجعية القرار الاداري باستقرار الاوضاع القانونية والمعاملات لانما تجيز للادارة 
: ان تغير وضعا سابقا لم يكن هذا الوضع .خاضعا لاحكامه في اللحظة الي قام بها . 
ثالنا : تخل رجعية القرار الاداري بقواعد الاختصاص فالاصل ان الاختصاص في عنصره 
الزماني يكون للحاضر والمستقيل . واذا اصد ر الموظف قرارا يرجم اثاره الى الماي 
فان الموظف الذي اصدره لم يكن مختصافي هذا الرقت الذي يزيد التاثير فيه على 
الوضع القانوني الذي كان قائما في ذلك الوقت:. وان فعل ذلك فانه يكون قد 
اعتدى على اختصاص الوظف الذي كان مختسا في حينا.. 
وقد اشار مجلس الدولة الفرنسي في بعض قراراته الى ان زجعية + اقرا ات 
الادارية يرجع الى عدم الاختصاص من حيث يه اي 


الاستئناءات من قاعدة عدم رجعية القرار الادار ې 

وكا ان عدم الرجعية يستند الى الاعتبارات التي اشرنا الى بعضها فان هناك اعتبارات 
وحالات جز فيها ارجاع اثار القرار الاداري الى الاضي استثناء من قاعدة عدم رجعية 
القرار الاداري . فقد اورد المشرع والقضاء عدة اسحناءات على هذه القاعدة. فهناك 


حالات يجيز المشرع فبها ان يكون للقرار اثر زجعي بنص صريح او ضمني . عندمأ يصدر 


القرار تنفيذ! لقانون او نظام أجاز رجعية اثار القرار. "كأ ان القرار الاداري يكون له اثر 
رجعي اذا صدر تنفيذا الحكم قضائي بالغاء قرار اداري , 


لبي سه ارجاء اثار القرار الاداري 
القاعدةء کا اا انفاء إن القرار الادارئي يتج اثار, عن تاريخ اصداره بالتسية 
للادارة سن تاریخ نشره او اعلانه بالنسبة للافراد 3 إللا ان الادارة تستطيع أرجاء اثار 
القرار ال أجل معين. بتر 
وکن تقس حالات ار القرار ا 
ارلا : تعليق تطبيق القرار على عمل مكل . 
ثانيا : تعليق اثار القرار تطبيقا الحكم او اكثر من احكامه . 





(١1)انظر‏ د. محمود حلمي - القرار الاداري- مصدرمابل ص 155. 


ولق 


الا تعليق تفاذ اثار القرار الاداري على عمل مكل له. ويهر ذلك في فرضين: 
رتیسیین : 
اد قد يتضمن القرار الاداري جميع العناصر اللازمة لنفاذه الا أن تنقيده يتطلب 
مصادقة على القرار من جهة ادازية اخرى وتظهر هذه الحالة بشكل جلي في 
قرارات :الحيئات الادارية اللامركزية ية .الي تخضع لصادقة الادارة المركرية قبل 
تنفيذهاء وعند صلور قرار الصادقة فانه ٠‏ يرجع باثاره الى تاريخ صدور القرار 
المصادق عله کا اشرنا الى ذلك سايكا . * 
هذا من جاتب ومن الجاتب وان تطييق القرار الاداري قد يتطلب 
اصدار قرار ار لتوضيح احكام القرار الاول وتسهيل تتقينهء هذا فأن تنفيذ 
القرار الاول وترتيب اثاره. يتوقف على اصدار القرار الثاني . 
ثانيا : تعليق اثا رالقرارتطبيقا لحكم فيه . في هفه اللالة يرد نص قي القرار ذاته يقي ان 
تلفي القرار لاصيدأ أ الا بعد تاربخ معين او بعد تحقق شرط او شروط محددة . 
وهقه الصخة چ بالتعليق على اجل او شرط معروف في القانون الخاص . 
وف حعَيعة الامر قأنه لايوجد مايحول بين الادارة وبين امكاتية ارجاء اثار قرارها الى 
المستقبل والقيد الوحيد الذي تواجهه الادارة انه في حالة تعليق تتفيف قرارها على اجل أو 
شرط فاته لايحوز لما ان تنقذه قبل تحلول الاجل المعين او تحقق الشرط . الا ان الادارة 
تستطيع ان تحَد الاجراءات اللازمة للتنفيد على أن لاتدحل حيز التفاذ قبل التاريخ 
الحدد لذلك تي القرار الاول على إن جانبا من الفقه يرى في ارجاء اثار العرار الاداري 
الغردي اعتداء على اختصاص الوظف الختص عند تفاذ القرارلة 0 . وعلى هذا الاساس 
يعد القرار في هذه الحالة معيبا بسبب عدم الاختصاص الزماقي. ‏ 0 
الا ان الرآي الراجح عتدنا هو الرأي القائل بان القضاء الاداري لم يقرر مبدأ عاما' 
يقضي بعدم جواز اقتران القرار يأجل »> ولان القرار المقترن يآجل مالف قراعد الاختصاص 


من حي التمان 3 °„ 
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1 من كل ماتقدم غلص الى القول أنه لاتوجد قاعدة عامة عنم أقتران القرار الاداري 
بأجل ران الادارة تستطيع ارجاء اثار قراراتها كلا دعتبا الى ذلك ضرورات استمرار عمل 
مرف من مرافقها العامة واطراد سيره في افضل الظروف الممكنة . 


۲ -- سريان القرار الاداري تجاه الافراد 
لكي تصبخ القرنزات الادارية نافذة نجاه الاقراد يحب ان يعلموا بها ياحدى الطرق 

المقررة لاعلامه, بالقرارات الادارية بة . وطريقة عام الافراد بالقرار تتمثل في نشره أو اعلانه 

رهي العملية التي ينقل القرار الاداري بوساطتها الى عم المعتيين به ومن .ذلك يتضح ان 
هناك ف يقتين ليسير علم الافراد بالقرار هي النشر والاعلان او التبليغ وتضاف اليها حالة 

العم البقينى : 

3 النشر: تنبع هذه الوسيلة عادة لاعلام الافراد بقرار تنظيمي فهي طريقة 
شخصية وغير فردية في الاعلان عن القرارات الادارية . وفد يحدد المشرع رة 
النشركآن ينص مثلا على نشر القرار في الجريدة الرسمية . 
مثال ذلك الانظمة وبعض التعليات الا ان الادارة قد تتبع تتبع اسلوب النشر في 
الجريدة الرمية حى لو ل يازمها المشرع بذلك تقديرا متها لاهمية القرار التي تتطلب 
تسجيله في الجريدة الرسمية . والقاعدة المستمرة في هذا الموضوع أنه في حالة تحديد 

يقة التشربنص القانون فان هذه الطريقة يحب أن تلام موضوع القرار""“ فقد 
يكون النشرني صحيفة محلية اواكثر اوينشر نسخة من القرارني محل معد للنشر في 
مقر الداثرة ة المعنية . 

ب) ) البليغ ۳ : اذا كان القرار فرديا فان على الادارة أن تبلغه لكل معني به ویکون 
التبليغ عن طريق تسليم نسخة من القرار الى المعني او ارسال نسخة اليه بالبريد 
.. الخ الا ان قاعدة التبليغ الشخصي للقرارات الفردية الى المعتيين بها ليست 


Vedel et Delvolve, D.A. op. cit. p, 265. (۱۹(‏ 
Delaubadere. T.D.A.T.E. op. cit. p. 346. ۰‏ 
(114) يستخدم ممظلم الفقه كلمة الاعلان للدلاقة عل تليغ الترار القردي لل لين به ويفضل استخدام كلمة (البليخ) 
لايا اكثر دقة في التدليل على المتى القتصرد اذا ان واجب الادئرة في سالة الاعلان ينهي باعلان الترار رسي يست 
مسؤرقة عن ايصاله الى عل امخاطبين به في حون ان القرار القردي يزجب على الادارة قي معظم ا مالات ايصال عتراه 

الى عام الاتراد بض لایع ملا لك فوالزيل. 


Y0 


مطلقة اذ يجوز للادارة كا قفى مجلس الدولة الفرنسي ء ان تنشر القرار اذا کان. 
بخص جموعة كبيرة من الاشخاص وهذا يخي عن تبليغه شخصيا الى كل واحد 
OID -‏ 


اليقيني : يعد القضاء الاداري في مصر وفرنسا العلم اليقيتي كافيا لنقاذ القرار 


يحق الفرد او الافراد المعنيين. فاذا قام دليل قاط الدلالة على العلم اليقيني التام 


بمحتوى القرار فان ذلك يکي لغاذه حتى لوم نهم الادارة بابلاغه الى الافراد . 
مثال ذلك تسلم الموظف راتبه الشهري ممخصرما منه ميلغ بة قطع رأتب بعد 
محا كمة انضباطية دون اعتراضه على ذلك اوتسام المرظن عمله الجديد المنقول اليه 
حتى لولم يلغ بامر النقل. ش 
وقد احد علس الالشباط العام ني قضاته بالعلم اليقيتي ديلا على العام بالقرار 

ومن قراراته بيذا الشأن قراره المرقم ۱۹۷۳/۱۰۷ في 9497/7/7 الذي جاء فيه 
وولا كان اقرار المدعي يعلمه بالامر المذكور حجة بذاته عن سداد البلغ عن ذمته 
لدائرة التفيذ وكلى ذلك يحقق العلم اليقيني بما ان المدعي اقام الدعوى بتاريخ 
0 7 /۷۳ أي بعد انتهاء المدة القانونية المعتية بالفقرة (7) من المادة المذكورة 
زموه من قانون الخدمة المدنية) الامر الذي تصبح دعواه تستوجب الرد من هذه 


الجهة. اما ما عمد اليه المدعي من تحوير طلباته وتقديعه طليا جديدا يتاريخ ٠١‏ أ 


۲ فلا يحدد المدة القانونية المنتبية لان المدد القانونية من" .النظام 
العام ) 2190 1 

وني قرار آخر يقول انجلس هايلي (وحيث ان الامر الجامعي المعترض عليه في 
هذه الدعوى كا تشير اليه عريضة الدعوى هو الامر الجامعي المرقم )41١19(‏ 
والمؤرخ في ۱۹۷١/٠١/۲‏ وليس كتاب جامعة بغداد المرقم ١1۱۷ء‏ المؤرخ في 
0١‏ ولقول مخلاف ذلك يدي الى تجديد المدة المحددة للاعتراض 
المنصوص في المادة 7ه من قانون الخدمة المدنية . وحيث ان المدعي قد احيط علا 
بعضمون الامر ا جامعي المعترض عليه بالعريضة المقدمة من قبله الى رئاسة الجامعة 





(MY) 


Delaube— dere. op, Lp. 6 


(114) منشور قي يملة العدالة العدد )٣۴(‏ الة الایل 191/6 


۹ 


35111 ا اا مالل 


ارلا 


ثانيا : 


ا : 


والمرسلة طي كتاب كلية العلوم في 1۹۷٥/۱۲/۲١‏ ولا كان المذكور قد اقام دعواه 
في هذا المجلس ودقع الرسم عنها: في ۱۹۷۹/۱/۱۷ اي بعد مقي المدة 
القاة نونىة )7 , 
ويلاحدظ عل هذا القرار عدم مجدياده تاریخ احاطة الطاعن علا عضمون الاهر 
الجامعي فاذا لم يحدد هذا التاريخ فان المعول عليه "هو تاريخ الاعتراض وربما 
کون مدة العم قد فانت ت اذ ان مدة الطعن تبدأ من تاريخ العلم بالقراراوالتبليغ 
به 0 من تاريخ اصدار القرار. 
اثر القرار الاداري غير امنشور او غير البلغ ؟ اوبعيارة اخرى هل يتج القرار 
NT‏ أثاره ؟ 
ان الاجابة على هذا السؤال تقو تقوم على مبدأ عام هو ان تخلف التشر أو التبليغ 
لابؤثر في صحة القرار الاداري . فالنشراوالتيليغ لیس ركنا في القراريعييه نقصه وكل 
ماني الامران الادارة لانستطيع مواجهة الاقراد بقرار م يبلغوا به » اولم تنشره وتترتب 
على ماتقدم النتائج الانية ٠‏ 019 ظ | 
تستطيم الادارة تطبيق قرار لم ينشر لان وجوده وقوته القانونية ينبعان من ااذه 
واصداره وليس من نشرة الا ان تطبيق القرار غير ا منشور لاينتج اثاره تجاه الافراد 
الحاطبين الذين / يعلموا به. 
اما النتيجة الثانية فتتعلق ,معرفة مدى وجروب تقيد الادارة ذاتها بقرار غير منشور اذا 
كان مدار نفاذ القرار العلم به فان الادارة لاتستطيع ني علمها بقرار اتحذته هي 
ومع ذلك فان القضاء الأداري في فرنسا اذ بيز بهذا الصدد بين القرار الاداري 
الفردي والقرار الاداري التنظيمي اذ يستطيع الافراد المتع بمزايا القرار الفردي 
ت به تجاه الافراد من تاربخ توقيعه وحتى قبل تبليغه اليهم . اما القرارات 
لتنظيمية فانها على عكس ذلك لايمكن ان تولد حقوقا للاخرين قبل نشرها 
7 بالتألي لايمكن الاحتجاج بها تجاه الادارة قبل النشر. 
يجوز الطعن بقرار اداري غير منشور او غير مبلغ لابل ان مثل هذا الطعن يحمل 
بالضرورة علم الطاعن بالقرار على نحو دقيق على اقل تقدير في الييم الذي يحمل 
تاريخ الطمن به وعلى هذا الاساس يبدا احتساب مدد الطعن من هذا التاريخ , 





. 191/5 متشرر في مملة العدالة العدد (4) السنة الثانية‎ )٠٠١( 


(11) 


De Isubadere. A. op. cit .P. 347 
¥ 


ثانيا: كيفية تنفيذ القرار الاداري 

٠‏ لاحظنا ان اثر القرارالاداري هو احداث تغيير في الوضع القانوثي وهذا التغيير يتطلب 
ننفيذ القرار الاداري اي تحويل مانضمنه الى وافع في عالم القانون وها يتطلب اتخاذ 
الادارة سلسلة من الاجراءات والعمليات اذاكان التنفيذ يتم بشكل كامل على الادارة ار 
ان تشترك الادارة والافزاد في التنفيذ-اوان بقع تنفيذ القرار على الاقراد فقط اذ غالبا 
مابنطوى القرار على واجبات والتزامات تن على عاتق الافراد ولايثير موضوع تنفيذ القراراية 
صعوبات آلا عند امتناع الحاطبين به عن القيام با يفرض من التزامات وواجبات . وي 
هذه الخالة تثار مسألة التنفيذ المباشر للقرار الاداري من قبل الادارة العامة ذاتا كما ان 
هناك حالات اخرى يتم تنفيذ القرار قبها عن طربق القضاء ولكن قبل ان ندرس مسألة . 
التنفيذ الباشر والتنفيذ عن طريق القضاء لابد ان نشير الى ميزة احرى تتمتع يها الادارة 
عند تنفيف القرار وهي قرينة صحته . لذا نتناول في هذه الفقرة المواضيع الانية : 1-- قرينة 
سلامة القرار الاداري ۽ ؟- التنفيذ المباشر #- التنفيذ عن طريق القضاء. 


-١‏ قرينة سلامة القرار الاداري 

يتمتع كل قرار أداري بافتراض مسبق وافقته للقانون وهو مايسمى قرينة صحة 
وسلامة القرارمن الناحية القانولية . ويترتب على ذلك ان القرار يتنج اثاره القانونية حال 
تفاذه . ويترتب على الاقراد الالتزام با ينضمنه القرار من واجبات وهم المتع با يمنحهم 
من حقرق وامتبازات وإذا ارادوا الطعن بالقرار فان هذا لايوقف اثار القرار الا في حالة 
الحكم بالغاثه . ويتحمل من يهاجم القرار عبء اثبات عدم موافقته للقاتون اما الطعن 
بالقرار فانه لايوقف تنفيذه. ويعرد للادارة تقدير امر التوقف عن تنغيق القرار في حالة 
الطعن به او الاستمرار في النفيدذ, . 

الا ان الادارة قد تلزم بأمرقضائي في بعض ال حالات بالترقق عن تنقيذ القرار باننظار 
نتبجة الطعن . وهذه الحالات هي الحالات الي لابمكن قيا اعادة الاوضاع بعد تنفيذ 
القرار الى ماکانت عليه عند اصداره في حالة الغاثه . مثل قرار هدم مترل اثري أو منع 
شخص من الدنعول في اختبار للتعيين بدرجة وظيفية او للقبول في كلية أو معهد. 


۰۸ 


1211109 


اسیج رہ سیب .سی 


۲- التنفيل المباشر للقرار الاداري 

يفترض بالاقراد ان يلتزموا طوعا بتنفيذ مايفرض القرار عليهم من واجبات او التزامات 
فان هم قاموا بتنفيذ ماطلب منم نهذا هو الاصل وهو مايجب ان يكون ؛ وان هم امتنعوا 
عن التنفيذ فان للأدارة ان تستخدم وسائل القسروالقوة لتنفيذ القرار في الاحوال والشروط 
التي سنبينها بعد قليل. وتعد مبلطة الادارة هذه من اكثر امتيازاتها اهمية اذ نتجلى فيها 
خصوصية من خصوصيات القانون الاداري وميزة تميزه عن القانون الخاص فالاصل في 
هذا القانون ان لااحد من اشخاصه يستطيع انخذ نحقه خم من دعن يننا بعده 
اللجوء الى القصاء ليحكم ف أدعائه ولاقتضاء حقه . ونظرا لخطورة هذه السلطة ولا قد 

تنطوي عليه من مخاطر على حقوق الافراد وحرياتهم فقد وضع لها القضاء والققّه ٠٠۷‏ 

شروطا وحدد االات الي يجوز للادارة فيها ال الى التنفيذ المباشر وهي : 

35 وجرد نص في قانون يجيز للادارة تنفيذ قراراتها في مجحالات تتفيذ هذا القانون تنفيذا 
مباشرا . | 
لذا يشترط في العمل الاداري الراد تنفيذه مباشرة من قبل الادارة ان يكون اساسه 
في نص قانون معين. وبهذا يتبين ان اساس سلطة الادارة في التنفيذ المباشر في هذه 
الحالة وجوب تنفيذ القانون . 

ب - انعدام أي طريق.قانوني احر يمكن ان تسلكه الادارة لتنفيذ قرارها والقول بحلاف 
ذلك يعني امكانية عدم تطبيق القانون . لابل ان التنفيذ المباشر للقرارات الي لاتجد 
الادارة سبلا اخر لتنفيذها غير هذا السييل » هو تطبيق للفكرة القائلة ان القانون 

٠‏ يحب ان ينهذ. اما الطرق الاخرى الي قد تتيسر فتمتع الادارة من اللجوء للتنفيذ 
المباشر لقراراتها.فهي : وجود نصوص تشريعية تقضي بفرض عقوبات جزائية فان 
رفض الافراد العتيون تنفيذ القرا ركانوا عرضة لفرض الجزاءات المقررة قانونا . 
وقد قضئ مجلس الدولة افر نسي بعدم وجود حق للادارة في التنفيذ الياشر عندما 
يكون لدى الادارة وسائل وسبل قانونية مها كانت تمكاها من مواجهة رفض 
الخاطبين بالقرار ا مطلوب يي" 





Waline .Mjop.jcit. P.554. Delaubadere, A. op. cit P.357. 1۷) 
Rivero. J. op. cit. P. 726. Delvolve. P. op. cit. P.273. 
Delaubadere. A. op. cit. P. 368 (114) 


۲۰4 


ج - حالة الضرورة والاستعجال : تستطيع الادارة اللجرء الى التنفيذ المباشر لقراراتها اذا 
تطلبت ظروف الخال السرعة ٤‏ تنفید ل القرار. وقد استخدم القضاء الاداري عبارات 
مثل (خطر حال ) (ضرورة عامة ملحة) ( حالة الضرورة القصوى)... الخ ولانجد 
افضل من وضف مفوض الحكومة اعنصهR‏ لحالة الضرورة والاستعجال في 
قضية:وناق 0ciete immobiاiere saint‏ الصادر من. محكة المنازعات في ۲ 
كانون الاول ۱۹۰۲ اذن يقول. ان جوهر واجب الادارة ان تنصرف حالا وان 
تستعخدم القوة العامة دون مدة اواجراءات عندما تتطلب ذلك ضرورة الحافظة عل 
المملحة العامة . | 
ويضيف (عندما يحترق البيت لن يذهب احد الى القافي ليطلب منه الاذن 
لارسال رجال الاطفاء لاخماد الحريق ...)01110 


ويما تجدر الاشارة اليه اخيرا ان القرار الذي تقوم الادارة بتنفيذه يجب ان يكون 


صحيحا من الناحية القانونية اما اذا لم يكن القرار مشروعا فان تنفيذه قد بؤدي الى المدكم 
على الادارة بالتعويض في حالة الغائه» هذا من جانب ومن الجانب الاخر تكون الادارة 
مسؤولة ايضا عن اللجوء الى التنفيذ امباشر حتى لوكان القرار الذي تنفذه مباشرة صحيحا 
اذا لم تتحقق حالة من الحالات التي تميز للادارة اللجوء الى التنفيذ المباشر للقرار. 


الا : التنفيذ عن طريق القضاء 


اذا لم تتوافر امام الادارة شروط اتباع طريق التنفيذ المباشر فهل تنعدم طرق تتفيذ القرار 


ويظل معطلا وهل تعدم الادارة كل وسيلة لكسر امتناع الافراد عن تنفيذ القرار وبالنتيجة 
عدم تنفيذ القانون؟ ؟ 

الاجابة على هذا السؤال نتوقف على وجود اوعدم وجود نص اونصوص عقابية يكن 
للقضاء ال لمكم بها على من يمتنع عن تنفيذ القرار ولايمتثل لاحكامه . وهبذا فان الدعوى 


لقضائية يمكن ان تكون جزائية او مدنية . لذلك ستتناول تباعا الدعوى الجزائية والدعرى ‏ 


المدنية , 





اميم 


Long.M. Weit.et.Brailant .Ley grands arrets op.cit.P,49 (114( 


أ- الدعوى الجزائية 

قد يضع المشرع نصا اونصوصا في قانون لضمان تنفيذ القرارات الادارية . ومثل هذه 
النصوص ها اثر مزدوج ي دفم الافراد لتنفيذ القرارات الادارية . اذ ان وجود مثل هذه 
النصوص يشكل بادعا للافراد من الامتناع عن تنفيذ القرار:هذا من جانب ومن جانب 
اخر اذا ظل امخاطبون بالقرار على رفضهم الانصياع ا جاء فيه فبامكان الادارة الطلب الى 
امحكة الختصة تطبيق حكم القانون يحقهم والزامهم بتنفيذ القرار. 

ومن الامثلة على النصوص العقابية التي يضعها المشرع لضان تنفيذ القرارات الادارية 
نص المادة ( ٠‏ 14) من قانون العقويات رقم )١11(‏ لسنة 1414 الذي جاء على النحو 
الاني : (يعاقب بالحبس مدة لاتريد على ستة اشهر او بغرامة لاتزيد على مائة ديناركل من 
خالف الاوامر الصادرة من موظف او مكلف بخدمة عامة اومن مجالس البلدية او هيئة 
رسمية اوشبه رسمية ضمن سلطاتهم القانونية اول يمتثل لاوامر أية جهة من الجهات المذكورة 
الصادرة ضمن تلك السلطات وذلك دون الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها) ٠‏ وهذا 
النص عام يمكن ايقاع الجزاء الذى تضمنه على كل من يمتنع عن الامتثال لقرار اداري 
ويعرض عن تنفيذه كا ان هذا التص يحول بين الادارة وبين التنفيذ المباشر الا في الاحوال 


| التي ذكرناها سابقا. 


الا ان المشرع قد يضع عقوبات اشد من العقوبة المقررة في المادة المذكورة وعلى المحكة 
ان تطبق في هذه الحالة العقوية الاشد مثال ذلك نص الادة 44 من قانون الصحة العامة 
رقم ۸٩‏ لسنة ۱۹۸١‏ الذي جاء فيه (أولا : كل من بالف احكام هذا القانون اوالانظمة 
او التعليات او البيانات الصادرة بموجبه يعاقب بغرامة لاتقل عن ماثة دينار ولاتزيد على 
ثلآثة الاف دينار او بالحبس مدة لاتقل عن شهر واحد ولاتزيد على سنتين او بكلتا 
العقوبتين وعند ارتكابه عملا يالف احكام هذا القانون مرة اخرى تكون العقوية الحيس 
وتلغى اجازته الصحية نبائيا. 
انيا : تتم أحالة الموظف احالف لاحكام هذا القانون الى احا كم دون اذن من الوزير 

الختص) . يع 


اليس الدعوى المدنية 
هل يجوز للادارة ان ترفم دعوى مدنية امام القضاء العادي لمطالية الافراد بالامثال 
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لمراراجا الادارية ؟ طرح هذا السؤال ي فرتسا. ویعد ردد .وتقاش طويل اه القضام 
والققه هناك الى تقرير عدم أمكانية وء الادارة العامة الى الدعوى المدنية لفرض احترام أ 
قراراتها عل الافراد ‏ وان الدعوى الجرائية هي الطريق القصاني اليحد الفتو 0 
الادارة بهذا الصند . ويرى القضاء «المقه. 9 0 إن اتعدام طريق الدعرى ah‏ امام 
الادارة لعدم وجود نص يعد مخالقة القرار وعدم تنقيذه نجرعة عماقب علا يقتم امام 
الادارة طريق التتفيق الياشر. 

ومع ذلك قان هناك بعض الحالات التي ترد على سيبل الاستثناء ويجوز للادارة فيها 
اللجوء الى الحا كم العادية .بدعوى مدنية !0 , 

٤ ui‏ مصر قيرى جاب من الفقه أن الطريق الاصيل تفيذ القرارات الادارية هو 
طريق القضاء المدني ويقول الدكتور سلبان الطاوي بهذا الصدد اتا كان المشرع قد جعل 
امتتاع الاقراد عن تتفيق القرارات الادارية في يعض الخالات جرعة حنائة ؛ فلا علاعة 
لذلك بالدعاوى المدنية : فالاول تستهدف الاب ما الثانية. قترمي الى نتفيذ «رضرع 
ال ۹ ا 1 

وني العراق فاتنا لاترى مامنع الادارة من رفم دعوى مدتية لتنفيف قرار من قراراتما 
وتتفق مع وجهة النظر التي اشار الما الدكتور سلبان الطاوي من التفريق بين فرض ا-جزاء 
الي نص عليه القانون لمعاقبة حالة عدم التنقيذ وبين طلب الادارة من القضاء اصدار 
حكم لتنفيذ قرار من قراراتما . ورم كون التص العام الوارد في قانون المقويات (المادة 

4 الذي سيقت الاشارة اليه يجعل الدعوى الجرائية هي الاصل لاجبار الافراد عل 

اجرام القرارات الادارية والامتثال ) لاحكامها إلا أن هدا اح الادارة من اختيار سبيل 
7 المدئية لتقد قراراا اذا زات أن المصلحة العامة ر تقتضي اتباع هذا السبيل. امأ 
اذا رات أن اتباع اجراءات العاف قد يستغرق ووا طويلة وان المصلحة العامة الى 
توخا من أصدار القرار نستدعي تتفي القرار قورا او في وقت اقل ما تتطليه اجراءات 
التقامي قان بامكانها تنقيذه تنفيذا مباشرا او حتى استخدام. وسائل القسر والالجبار اذا 
تطلب الحال ذلك لالزام الافراد بالقراروهي في هذا امام حالة من االات التي بكرن ها 
قا تتفي قراراتا تنفيذا مباشرا وهي حالة الضرورة والاستعجال ‏ 





( ۲۰ ) من عذه !لالات وجود : تص قانرقي يلرم الادارة بالدعوى للدننة اوعدم امكانة وا الى التفية للاشر لو الطب من 
القضاء المادي رع تجوز الاقراد على الامرال المامة ولخيرا اللجوء الى الدعرى الدنة قق ارامات التعافدية عل 
لماص عم الادثرة . انظر De hobadee AopaLP.371‏ „ 

. ٠۹۰ د. سلان اللوي -- الترئرات الادئرية-- مم هر مايق ص‎ )۱۲١( 
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اسسممصست يل تاي سوسا 


واذا كان تبرير موقف الفقه الفرنسي في قوله ان ليس للادارة اللجوه الى الدعوى, 
المدنية لتنفيف قراراتها ربما يعود الى الرغبة التي تمتد جذورها الى ماقبل قيام الثورة الفرنسية 
في ابعاد القضاء العادي عن النظر والتعرض للقرارات الادارية » فان الا ل مختلق في 
العراق اذ الاصل ان القضاء العادي (الموحد) هو الذي كان مختصا الى وقنت قريب جدا 
ني النظر في المنازعات والاعتراضات الناشئة عن القرارات الادارية ولذا فان الدعرى امام 
القضاء العادي للنظر في شأن من شؤون القرار الاداري امر مألوف لا بل هو السبيل 
الوحيد للطعن القضائي بالفرار الاداري . . وحتى بعد انشاء قضاء اداري ذانه لایوجد 
مايدعو للقول عنم القضاء المادي من النظر في طلب الادارة اصدار حكم بتنفيق قرارعن 
قراراتها . ۰ 

وقد ذهبت محكة القبيز في العراق في قضائها الى ان الدعوى المذنية يمكن ان تكون 


وسيلة الادارة لتنفيذ بعض قراراتها والرام الاغراد باحترامها 397 , 


ا ر ا یزان 2 الجر ال القضاء 0 3 


المرقةع هيثة عامة » 00 الصادر في ا مايل : (اما برد دعوى 


الشخص الثالث امنضمة- “فهر غير وارد أيضا لان وزارة المالية قبلت يمحضى ارادا اللجوء 
الى القضاء في تحصيل حقها في التعويض من المتجاوزين الدعى عليها على الاض 
الممنوحة باللرمة الي تخود رقا اليا وتملك ثلا يه ارباع التعويض المقدر عن ذلك التجاوز 
فليس هناك أي نص ۽ قانوقي يمنعها من أقامة الدعوى المنهمة بالمبلغ الذي طاليت به 


ودقعت عته الرسم القانرني ولیس في قانون المقالم رقم 55 لسْنة ۱۹١۲‏ أو القاترن 134 


لسنة ۴۳ مابمنع وزارة المالية من اقامة دعواها المنضمة على الوجه الذي أقرته محكة 
بداءة الاعظمية وفصلت فيه لان القانونين المذكورين اذ اعطيا وزارة المالية حقا معينا في 
استيقاء اجر المثل عن الاراضي الاميرية المتجاوز عليها والزام المتجاوزين بالتعويض عن 
تجاوزهم لم بمنما في الوقت نفسه حت استيفاء قلك التق اراي حى للوزارة عن طرين 
اللجوء الى القضاء خاصة وان للقضاء الولابة العامة في 0 في كافة النزاعات الا ما 
استثنى سنا بنص ف القانون) 759 , 


مجح سح سس ا ج ا ل ی 


(۹۲۲) انظر د۔ محمود خحلف حسين- الشفيق الباشر للفرارات الادارية- رسالة ماجسشير يقداد/] 1۹۷۹ . 
(۱۲۳) القرار منشور في مملة التضاء عدد 9~ ۱۹۸٩ - ٩‏ ص 25١‏ 


Ar 


وني قرار احر قررت محكة اتمييز ان فرار رئيس بلدية بوضع اليد على اثاث مقهى. 
رالاحتفاظ به في مخزنه يعتبر تعديا يلزه بالتعويض واضافت... (.. ولايشفع لرئيس - 
البلدية كون المميز قد خالف انظمة البلدية اذ كان باستطاعته ان يمع وقوع الخالفة بتطبيق 
الانظمة باللجوه الى الحا كم اتختصة .. )0" . 


المبحث الخامس : نباية القرار الآداري 

يبحث الفقهاء عادة حالات متعددة تعلق بانهاء القرار الاداري واثاره نحت عنوان 
واحد هو انتباء القرار الاداري وذلك للتعبير عن حالات انتهاء اثار القرار وحالات توقف. 
القرار عن انتاج اثار جديدة . الا اننا نرى على حلاف ذلك وجوب التغريق بين انتباء آثار 
القرارمعزل عن القرار وبين انباء القرار ذانه فالقرار في رأينا لابنتهي وجوده الا بارادة صريحة 
او ضمنية لسلطة عامة مختصة (المشرع ؛ القضاء او الادارة العامة ) بانهاء وجرد القرار. 
فاذا تلهرت مثل هذه الارادة بقانون أو حكم قضاني او قرار !داري انتهى الغرار ذاته وتبعا 
لذلك تنتهي اثاره بالنسبة للاضي والمستقبل في بعض االات وبالنسية للمستقبل فقط 
في حالات اخرى » اما اثار القرار فانها تنتبي في حالة انتهاء القرار ذاته » كا تنتهي تهاية 
طبيعية بتنفيذها او بانئهاء الاجل الحدد لانتاج القرار اثاره او تحقق شرط حدده القانون او 
القرار ذاته تتوقف اثاره يتحققه وينهي القرارئي هذه الخالات الاخيرة بالنسبة للمستقيل 

وبناء على مانقدم > نتناول ارلا انتهاء القرار ذاته وانتهاء أثاره تبعا لذلك من الحظة 
صدوره بأثر رجعي ( الالقاء القضاني والسحب الاداري للقرار) . وتببحث ا انتهاء المرار 


الاداري بالتسبة للمستقبل اما بارادة.الادارة (الغاء القرار) او بحلول اجل أو شرط او 
بتنفيف القرار. 


ألا : انتاء القرار الاداري بأثر رجعي 
ينهي القرا أ رالاداري باظهار أرادة جهة مشختصة تسر بعية ة او قضائة اوادارية تي موه 
من التنظم القانوقي من الناء ا ا دك يترئف ت القرار عن 0 أبة آثار. 


. ۱۲۲ ذكره شضر عكوني يوسل- معدر ساب عن‎ )١714( 
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قرار انهائه ع وکل اثاره من حظة صدوره أي اتهاء القرار واثاره بأثر رجعي . لذا ستتناول 


تاعا الفاء القرار الاداري عن طريق القضاء واثهاء القرار الاداري من الادارة ذاتها. ظ 
( الالغاء والسحب). 


-١‏ الغاء القرار الادار ي عن طريق القضاء 

يمخضع الكثير من القرارات الادارية لرقاية القضاء سراء أكان هذا القضاء اداريا 
متخصصا ام عاديا يختص بالنظر ني جميع المنازعات ماكان منها متعلقا بنشاط الادارة 
العامة ومام يكن . فاذا طعن احد بقرار اداري امام القضاء الحتص راففى فحص القرار 
من قبل احكة الى تقربر عدم مشروعيته » اي وجود عيب من العيوب » الي تحمل القاضي 
على الغاء القرار فاتما تصدر قرارها بالغاء القرار الاداري » والعاء القرار الاداري من قبل 
القضاء لايمكن ان يكون الا بأثر رجعي فهو هدم القرار من تاريخ اصداره. والجهة 
القضائية المختصة بالرقابة على القرارات الادارية في العراق هي محكة القضاء الاداري 
وجلس الانضاط العا" . 


؟- زوال القرار الاداري بعمل الادارة بأثر رجعي (سحب القرار الاداري) 110 


سحب القرار الاداري بعني اظهار الادارة (التي اصدرت القرار او الادارة الاعلى 
منها) ارادتها بمحو القرار الاداري من تاربخ صدوره أي انهاء القرار وعر اثاره للاضي 
والمستقبل وهكذا فان القرار الاداري الجديد الساحب له اثر رجعي بانجاهين : 
الايل : ازالة القراز الذي قررت الادارة سحبه من تاريخ سابق على القرار الساحب . 
والثاني : ازالة اثار القرار الاول المسحوب من تاريخ صدوره. 

ان مدى حرية الادارة في سحب القرارات الادارية يتوقف على مشروعية هذه 
القرارات من جانب وعلى كونما انشأت حقوقا ام لا من جانب اخر وقبل الخوض في 








(»17) انظر حول القاتون ٠١١‏ لسنة 4۹۸۹4 وشروط قول الطعن امام محكة القضاء الاداري ورلاية هده الحمكة . جعت الدكتور 
عمام عبدالوعاب البرزنجي يملسر, شورى الدولة بميلاد القضاء الاداري العراقي -. مملة العلوم القائونبة العددان الارل 
والناني منة 146١‏ ص 114 وصالم ابراسير المتبوثي - شروط الملعن امام ممكة القغاء الادارية - رسالة م اكير - 
كلة التانون جامعة بخداد 1۹4 . ْ :1 1 

(۱۲۹) انظر خرل طرق انتاه القرار الاداري عن غير طريق القضاء ؛ الدكتور حلي درريش عبدالحميد- ناية القرار 
الاداري عن غير طريق القضاء - دار الفكر العري. 
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تفاصيل حالات القرارات الادارية الختلفة وحق الادارة في كل حالة في سحب القرار لابد 
من الاشارة الى ان القرار الساحب هوقراراداري يجب ان تتوافر فيه كل اركان صحة ة القرار 
الاداري الي تی ذكرناها سابتقا . 


أ- سحب القرارات الصحيحة (المشروعة) | 

القاعدة ان القرار المشروع لايجوز سحبه اذا كان من شأنه ترتيب حقوق للافراد اذ ان 
هذه الحقوق والراكر القانونية التي بنيت على اساس قانوني سليم يجب احترامها وعدم 
المساس بها . 2١"‏ ويمكن القول ان تاعدة احترام الحقوق والمراكز القانونية النائجة عن قرار 
اداري ينظر اليما كمبدأ من المبادىء العامة لقان 158 ورعم ذلك فان القضاء الادازي 
ل فرنسا وق مصر قد خفف بعض الشيء من حدة وصرامة ة القاعدة المذكورة اعلاه 
امنضمنة منع سحب القرار الاداري السلي وهذا التخفيف نقوم على ۽ القبيز بين القرارات 
4 لي ترتبت عليها حقوق وتاك الي لم تننىء حقوقا . 


-١‏ سحب القرارات المشروعة التي تولد 
أن اکر مايحصن القرار الاداري سد 00 سحيه هو اتحاد مشروعيته واالحقوق الي 
تترتب عليه . فاذا تحقق في قرار ما الامران السابقان (المشروعية وتوليد الحقرق) تعذر على 
الادارة كقاعدة عامة سحبه تحت اية ذريعة او سبب لابل ان سحبه بحد ذاته يعد عملا 


وهذا القول لاينطبق فقط على القرارات الادارية الفردية الى ترلد في اغلب الاحوال 

حقوقا للافراد وانما يشمل ايضا القرارات التنظيمية رغم كونبا لاتنشىء كقاعدة .عامة 
حقوقا ومراكز فردية اذا نجم عن تطبيقها ميلاد حقوق في امتمرار تطبيقها او انتاجها اي 
حق للافراد أثناء' التطبيق لذلك فان القرارات التنظيمية عندما تولد 7 هذه الحموق 
وتحددها فانہا لايمكن ان تسب" , 
011 قضت عبكة اتيز بهقا المعنئ : ققد جاء في قرارها امرقم [a ٠۷‏ حفرقية / ٩٩٩‏ في 151/11/15 مرحيث أن إجازة 

الناء الى المميز هر ترار اداري صدر صحيحاً وبلزياً فلا يمرز المساس به بعد ان تعلق يه حت المميز». 

وانظر رار ممكة ايز رقم ۷ هة عامة / ۸۷/۸7 في ۱۰ //۱۹۸۷. 


Auby—-J—M. et. Drago~—R. op. cit. T.2.p.36| (YA) 
Delvolve. P. Lact adminisiratik op. cit.p,253. )114( 


للف 


وہ يي ل ا سے 


ولكن القضاء الاداري اجاز استثناء سحب القرارات المشروعة الي ولدت حقوقا ٤‏ 
بعض الاحوال هي : 
-١‏ اذا استند السحب الى نص تشريعي . 
۲~ اذا طلب صاحب الشأن المستفيد من القرار سحبه ورغم ذلك قالسحب غير جائز 
اذا كان القرار قد رتب -جقوقا لاطراف ثالثة . 


7- سحب القرارات المشروعة الي لاتولد حقوقا 

اذا لم يكن القرارمن النوع الذي يولد حقوقا اوانه لم تنود عنه مثل هذه الحقوقق فان 
العلة الاساس الي من اجلها قيل بعدم جواز سحب القرارات الادارية السليمة تنتني . اذ 
لايبدد السحب في هذه الحالة الحقوق والمراكز القانونية للافراد وعلى هذا الاساس اجاز 
القتضاء الاداري للادارة سحب القرارات المشروعة الي لانتشئء مزايا او مراكز قانرنية 
للافراد. 


ب- سحب القرارات غير المشروعة 

على حلاف القاعدة التي اشرنا اليها فا يتعلق بالقرارات الصحيحة فان القرارات غير 
المشروعة يجوز سحبها لا بل ان سحبها يعد واجبا على الادارة لازالة مخالفة القانون الي 
ارتكبتا باصدارها قراراً معيباً . لأجل تمكين. الادارة من القيام بهذا الواجب وتصحيح 
الخطأ الذي وقعت فيه اقر القضاء الاداري حق الادارة بسحب القرارات الادارية 
المعيبة . وكان القضاء الادار ي الفرنسي في بداية الامر يعطي للادارة الحق في سحب 
القرار المعيب في اي وفت ومها مضت عليه من مدة» الا أن دواعي استقرار المراكز 
والمعاملات القانونية جعلته يقيد حق الادارة في سحب القرارات غير المشروعة بمدة معينة. 

وتببى قاعدة جواز سحب القرارات الادارية المعيبة على اساسين : 
الارل : بسبب عدم مشروعيته فان القراز لمعيب لايولد حقرقا . 
واما الثاني : فان سحب القرارات غير المشروعة هو بمثابة جزاء لعدم مشروعيتها ومعالجة 
'اللخطأ الذي ارتكبته الادارة وبذا يكون للادارة التي اصدرت القرار او انختصة ياصداره 
وللقامي سلطة اخباء القرار بأثر رجعي . 

وهذا الربط بين حق الادارة في سحب قرارها لمعيب كجزاء لعدم مشروعيته وبين 
امكانية الغائه عن طريق القضاء يتجل في قاعدة مهمة يبذا الصددء وهي جعل المدة 

۷ 


التي يجوز للادارة فييا سحب القرار المعيب هي ذات المدة التي يجوز الطعن خلالها بالقرار 
لمعيب امام القضاء وهي عادة مدة شهرين وني حالة الطعن بالقرار إمام القضاء فان 
للادارة سحب القرار في أي الحظة تسبق اصدار الحكم في الطلعن ؛ 017:9 ومم ذلك فاذا . 
كانت القاعدة تحديد المدة الي جوز للادارة لاا سحب قرارها لمعيب دة الطعن يه 
وهي عادة شهران فان القضاء الاداري اجاز في بعض االات سحب ال دون 
التقيد بالمدة المذكورة وهذه الحالات هي :. 


أولاً : 


اذا کان القرار لايرتب أي حقوق ر لان التحديك ا مه 
الحفاظ على استقرار الحقوق والمعاملات القانونية فاذا م يكن القرار قد رتب 
حنوقاً فالعلة الي من اجلها حددث المدة المذكورة لاوجود الما 

القرارات المحدومة.: وهي القرارات الني يبلغ عدم مشروعيتها حدا يجعلها جرد 
عمل مادي ليس له باي حال نظام القرارالاداري . ولا كانت هذه الاعأل جرد _ ` 


٠‏ اعال مادية فاا لاتتحسن امام الالشاء التضائي إو السحب ف أي وقت .دون 
التقيد دة معددة. 


حالة ااذ القرار نتيجة غش و ن المستفيد . فاذا كان المستفيد سيء 
النبة يجعل الادارة تتخذ القرار نتيجة غشه او تدليسه فانه غير جدير بالحاية . وقد 
اقر القضاء. الاداري قي فرنسا وفي مصر حق الادارة في سحب القرار اليتي على 
غش وتدليس من المستفيد. ومن احكام المحكة الادارية العليا ف مغنر يبذا 


7 الصدد حكها. الصادر في ۲۷ شباط 1950 ني قضية تعلق بفصل موظف 


للتروير» الا انه تقدم للتعيين مرة ثانية ونجح في أخفاء أمر فصله السابق فقررت 
الحكة الادارية العليا تخصوص القضية . «.. إن قرارتعيين المدعي » قرأ باطل 
بطلانا مطلقا » ليس فط تخالفة احكام القانون مخالفة جوهرية » وانما لانه قزار 
بي على الفش :لاوز ان نبد الشخص من غشه وسوه تينه:: ول هذا , 
القرار لايكتسب حصانة مها مفى عليه من زمن » ويجوز سحبه' ل اي 


I$ 
وقت ع‎ 


(150) انتقد جائب من الففه هذا الريط بين دعرى الالغاء واجازة سحب القرار من الادارة ورأى فيه جوانب سلبية اكثر من 


جوالبه الايماية . وسبتى وجهة النظر هذه على أن الالناء القضاني ابلغ اراي الواحي القانوثية والنفسية » انظر لإطنا A‏ 
3 .مص.اق ,مه ٤ Dr.‏ الا انتا لاتؤيد وجهة النظر هذه ونرى ان تولى الادارة معالجة شمطأها انضل من انتظار 


. النائه عن طريق القضاء. 
)١51١(‏ انظر الطاوي - الترارات الادارية من 561-581 


TYA 


رابعاً : القرارات المبتية على قرارات غير مشروعة يتقرر إلغاها قضائيا اوسحبها إدارياً. 


ثانياً : توقف القرار الاداري عن انتاج آثار في المستقبل ٠‏ 
في الحالتين المذكودتين في المبحث السابق (الالغاء عن طريق القضاء او سحب القرار 
عن طريق الادارة) ينتهي القرار واثاره بأثر رجعي ومنذ لحظة صدوره وكأنه م يصدرقط . 
امام في الحالات التي تحن بصدد دراستها هنا فان القرار ينتهي بالنسبة للمستقيل فقط 
انطلاقا من تاريخ دد اما اثار القرار التي انتجها بين لحظتي صدوره وانتبائه فاتما تظل 
قائمة في التنظم القانوني ولايؤثر فيبا انتهاء القرار بالنسبة للمستقبل اي ايقاف القرار عن 
انناج اي آثاري المستقبل انطلاقا من اللحظة امقررة لذلك. واهم الحالات التي بنتهي 
فيا القرار بالنسبة للمستقبل هي : 
-١‏ الغاء القرار الاداري. 
- تنفيف القرار الاداري . ٠‏ 
۳ حلول الاجل. الحدد لانتباء القرار الاداري/. 
4- قق شر ط ينهي بتحققه القرار الاداري .. 


-١‏ الغاء القرار الاداري بارادة الاد'رة 

الغاء القرار الاداري 37 حدا لوجود القرار بالنسبة للمستقبل ويتم الالغاء بقرار 
اداري ايضا يتفي بالغاء قرار دار ي سابق واتهاء وجوده وانتهاء القرار الا يكون من 
اللحظة الي يحدذها القرار اللغي وان لم دد وة قت لالغاء القرار فان هذا الوقت يكرن 
حال صدور المرار الملني / ونشره واعلانه . اما الفترة السابقة على الالغاء فان اثار القرار التي 
انتجها خلال فترة ة نفاذه تظل قائمة وتختلف سلطة الادارة في الغاء القرار الاداري تبعا لمداه 
فاذا كان القرار تنظيميا فان للادارة حرية واسعة في الغائه اما اذا كان فرديا فان الامر 
تلف ايضا بين القرار الذي رتب حقوقا للافراد وبين القرار الذي يرتب مثل هذه 
الحفوق. . 

وقد فرقت محكة المبيز بين الغاء القرار التنظيمي والغاء القرار الفردي . "١‏ 





(۱۳۲) انظر قرارها المرقم 117 / عيئة عامة/ 1۹۸۷/۸7 لي ۱۹۸۷/۷/٠١‏ الذي جاه فيه ووحيث ان الادازة تملك الحرية 
النامة في تعديل او إلغاه القرارات الصاهرة ما إذاكانت نلك القرارات ذات صخة مرلة وتنظيمية لاص ندا معا 
بالذات ... ما القرارات الفردية الي تمس فرداً میا بالناث ان دراعي الاستقرار تقتضي انه اذأ صدرقرارمن شاه 
أن يؤكد حا لمن صدر القرار لاله فان هذا القرارجب ان يستغر عقب فة معيئة من الزمن ٠.‏ 
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بم الادارة ؛ » كقاعدة عامة » الغاء قرارها اتتظيمي ¦ في اي وقت تريد . وذلك 
يعود الى إن ال لقرار التنظيمي اعا ينشىء مرأكر موضوعبة عامة وهذه المراكز تستطيم الادارة 


تعديلها او الغاءها می قفتت الصلحة العامة بذلكث. 


ب - الغاء القرارات الفردية 

يجب القييز» بشأن حق الادارة هذا» بين القبارات الي رتبت رقا للانزاد وبين. 
تلك التي م يزقب علا ية حقرق لم . 

فبالنسبة للنرع الاول » .أي القرارات التي نولد حقوقاً فالقاعده دن الادارة لاتستطيع 
الغادها مى ماصدرت صضحيحة وتعلقت ببا حقوق لغرد او تجموعة افراد أما النوع الثاني اي 
القرارات التي لم تولد حقوقاً 9 فان الادارة تستطيع الناءها. ومثالحا القرارات الي 
يشويبا عيب جسم كأن يكون القرار صادرا بناء على غش من صاحب الشأن اوان يكون 
القرار معدوما . 


؟- ترقف القرار عن انتاج آثار جديدة بتنفيذه 

تناولنا بالدراسة في المبحث السابق الطرق إمتلفة لتنفيذ القرار الاداري فاذا تم تنفيذ 
القرار بشكل كامل وانتج كل اثاره القانونية فانه يتوقف عن انتاج اثار جديدة مثال. ذلك 
قرار فرض عقوبة انضباطية أوتأديبية اوقرار ترفيع موظف اوقرار منح اجازة اورخصة او قرار 
هدم عفار مثل هذه القرارات ت تند تنتبح اثارها مرة وأحدة وتصبح غير صالحة رتيب أثار فانونية 
ار اي تعديل اا القائمة اوانشاء مراكز جديدة والغاء مراكز قائة , 

وتود الاشارة الى ان القرار الذي ينتج اثاره ولم يسحب فأنه يلل قانما في عالم القانون 
وتبق اثاره جزء من البناء القانوني الا ان الباحث لابد ان يلاحظ عدم دتة بعض الاراء 
الفقهية التي تقول بانتهاء الثرار الاداري بتنفيذه .27 اذ ان التنفيذ لاينبي القرار ذاته 
وائما يجعله غير صالح لانتاج إثار قانونية بعد ان تم ننفيذه واحدث اثاره في عام القانون. 
اما عاترب عل القرار من اثار فتظل قائمة وكذلك سندها أي القرار الاداري في المدة 5 
كان فيبا تافذاً . 





(۳ انظ د . عل ۽ يدير د. عصاه البرزي اد مهدي السلاصي - مشر سايق ص 4587 


2 ا 
امف 


٠"‏ حلول اجل محدد لتوقف القرار عن انتاج آثاره 

الاجل هو لحظة محققة الرقوع ٤‏ المستقبل يؤدي وقوعها الى توقف القرار عن انتاج 
آثاره و بالنشبة للمستقبل فقبد يحدد القرار المدة التي يسري خلالها ويتتج آثاره فاذا 
انتبت المدة توقف القرارعن لع اية اثار اخرى . الا ان تمديد المدة قد يكون خارجا عن 
القراركيا قد 00 تمديد المدة في نص قانون او بقرار تنظيمي مثال القرار الذي دد 
سريانه بكدة معينة قرارتعيين في وظيفة مؤقتة وقرار تنظيم نشاط معين ينهي أجل محدد ومن 
الامثلة على هذه القرارات إيضا الرخصة المؤقنة باستمال الال العام لمدة تحددة في القرار او 
السماح باقامة اجنبي في اقليم الدولة لمدة معيئة. 

وقد يكون تحديد الاجل الذي يتوقف عنده القرار عن انتاج اثار جديدة من الاو ش 
الملزمة للادارة وجب نص في قانون يحدد مدة لتفاذه اويلزم الادارة باصدار قراراث تحدد 
مدة سريائها. وبحلول الاجل الحدد ينتبي القرار بالنسبة للمستقبل فلا ينتج اثارا جديدة 
بعد ذلك الاجل وهذا الانتباء لايحتاج الى عمل اخخر من الادارة لتقريره فالانتهاء مقر ميق 
أصدار القرار ويصبح نافذا بمجرد حلول لازت المحدد لذلك. اما اذا اريد تمديد الشمل 
بالقرار فاق ذلك لايكون الا بقرار جديد وني الحقيقة فان القرار الجديد الذي تناول نفس 
موضوع القرار الاول هو الذي يصبح نافذا وليس القرار الاول الذي ينهي بانتهاء الال 
الخدد له . وهناك حالة ثانية يتم تم فيها تمديد العمل بالقرار الاداري ا انتهاء الفترة الحددة 
لنماذه . 


- تحقق شرط واف 
)00 الذي ب بنتهي جلوله القرار هو حدث محتمل يؤدي تحققه اوعدم تحققه حسب 
الخال الى انتباء القرار الاداري بالنسبة للمستقبل مثال ذلك اجازة تمارسة عمل اومهنة 
اذا اشترط القرار ان بیدا العمل عموجبها خلال مدة معينة ٠‏ وينبغي التفريق بين الشرط 
الوأقف وبين الشرط الفاسخ فالاخير يزيل القرار بأثر رجعي قي حالة غققه اما الشرط 
الواقف فاته لايزيل القرار من سلحظة: صدوره ويقتصر اثره على وضع حد لآثار القرار بالنسية 


۸ * مبادىء القانون الإداري لقف 


الفصل الثاني 
العقد الاداري 0 


لاتتقيد الأدارة- في مارستها لتشاطها- باسلوب القرار الاداري الصادر بالارادة 
المنفردة فهي كثيراً ماتلجأ الى اسلوب التباقد مع الافراد او الشركات أو الاشخاص 
المعنور رة العامة الاخرى. 

والعقود الى تبرمها الادارة تنقسم الى نوعين رئيسيين : : العقود الادارية ويحكها القانون 


العام الذي يعطي للادارة امتيازات كثيرة تتجلى بعض صورها £ العقد الاداري 00 ا 


العادية الي يحكمها القانون الخاص. لذلك فان محديد العقد الاداري وميه عن غيره من 
العقرد يقح في مقدمة مجحب دراسته في هذا الفصل وهذا مأ ٠‏ ستخصص له المبحث 
الاول. كا أن الادارة تتبع طرقا وأسائيب مختلقة لابرام عقودها تلف عن طرق احتياز 
الانراد للمتعاقدين معهم . وهنا ماسنتناوله ف إلبحث الثاني 

وبعد أن تر الادارة العقد يبدأ تنفيذة حه اسم الادارة خلاله بامتيازات واسعة 
مقابل شمان حقوق المتعاقد الاخر في التوازن المالي في المبحث الثالث. 

واخ سلبحث الحالات اختلفة ل العقد الاداري قي المبحث الرابع. . 


الملبحث 22 معيار تحديد العقد الاداري 


نظرية العقد الاداري من النظريات الحديثة في القانون الاداري حيث بدأ تمييزها عن ٠‏ 


ها من العقود الاخرى الي نبرمها الادارة في مطلع هذا القرن بعد أن هجر الفقه 

رالقضاء الاداري في فرنسا معيار السلطة. العامة رأحل مله معيار المرقق العام فاصبح 

00 القضاء الاداري يوم عل فكرة رد الات العاء ا مايتعلق بتنظيمه 
تسييرة ره باتتظام . 





)١( ٠‏ انظ سول العقد الاداري 
Delaubadere, A Modeme. et. Delvolve. P. Traitê des contrats administratifs. 2 edilion‏ 
L.G.D.J 1983.‏ 
ess.‏ ا De Laubadere. A.T.D.A op. at.‏ 
Vedel. 0. et Delvolve, P.D.A. op. cit. pp 319 etss.‏ 
د. سلان محمد الطاوي : الاسس العامة للعقود الادارية. الطبعة الرابعة. 1۹۸4 
د. مرد حلمي : المقد الاداري. الطمة التانة. لال153. 
د. محمود خلف الجبوري : العفرد الادارية. بنداد ۱۹۸۹ء 


۲ 


اي 


وبدأ الفقه والقضاء الاداري بوضع نظرية العقد الاداري الذي يختلف في نظامه 


' القانوني وشروطه غير المألوفة والمسؤولية الناجمة عنه عن عقود القانون الخاص. 


وتذهب اغليبة الفقه في فرنسا الى ان تعريف العقد واحد في مختلف فروع القانون 
ولكن النظام القانوني يختلف من عقد الى آخر. ويعرف العقد بانه (إتفاق إرادات تنشأ 
عنه التزامات)9', الا ان العقد الاداري ويإجاع الفقه واستقرار القضاء الاداري يختلن 
بنظامه القانوني واحكامه وشروطه ومركز طرفيه عن سواه من العقود سواء كانت الادارة طرفا 
فا ام لا إلا ان ایز بين هذين الترعين من العقود ليبس بالسهولة والبساطة الي رعا 


تبدو عليها للوهلة الأولى. 


ویم تحديدها في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج بطريقتين : 

-١‏ قد مدد المشرع بنص قانوني صفة العقد الاداري ومجعل اختصاص النظر ي 

امنازعات التي قد يثيرها للقضاء الاداري وهذه هي العقود الاذارية بتحديد 

القانون. ا 

ومن امثلة هذه العقرد التي حدد المشرع صفتها الادارية في فرنسا وفي مصرعقد 

الاشغال العامة وعقد التوريد وعقود امتياز المرافق العامة وعقود شغل المال العام. 
وبع ذلك فان المشرع قد حدد بعض انواع العقود بنصوص قانونية لاندع يجالاً 

للشك في كونها عقود ادارية » ومنها على سبيل المثال : | 

أ- عقود تنفيذ مشاريع التنمية الكبرى التي يتقرر ثموها باحكام قاتون تنفيذ 
مشاريع التنمية الكبرى رقم 5١‏ لسنة 146 . 

ب- عقود بيع وايجار اموال الدولة التي ينظم احكامها القانون رقم ۳۲ لسنة 
4 

ج - عهود المقاولإات. 

؟- كلا ان المشرع لايتدخل كثيراً لتحديد صفة العقود التي تبرمها الادارة من خلال 

تحديد اختصاص القضاء الاداري فيها. ولا يتدخحل الا نادراً لبيان ذلك في البلدان 


سس سمي 


(۲) انظر ديلويادير وتجموعة مزلنين المقرد الادارية ص۲۸ - ۲۹ 


[rlaubadere ct autre: trailes des contrat administra LifS, T.1. pp 78-29 Debbasch. ch. drolt 
administeratif. op. cit. p336. ١ 
وقد ميراستاذنا الق يكينو العقد الإدار ي عن المقد في القائرن المدني واعنير في اطروحته الشهورة (النظرية الملعة‎ 
للمقد الاداري) ان ابعقد الاداري تاز عن المقد المدني ويختلف عنه يما ثل من (احادية) تعطيه شصوصيته.‎ 
ْ ١ وأنظر حول «أزمة) معبار المةد الاداري,‎ 
Wait P ic cıitete يال‎ contrat adninistratifen crise. Méllanges waline. 1974 - .ذم‎ 
الذي حل‎ ۹۸١ لسة‎ ٠١ لفغ 0 تنفیذ مشا يع نة الكبرى رقم ۱۵۷ عام ۱۹۷۲ ثم الني بالقاترن رقم‎ 


رقف 


الي تأخق بتظام القضاء الواحد. أونظراً لكون نظرية العقد الادار ي قد قد اتشأها 
وحدد معالمها الفقه زالثقاء » الاداريان قان التحديد الاکثر ام اه" للعقد الادار ي هؤ 
٠‏ ذلك الذي وضعه القضاء الاداري. 
ويتضح من احكام القضاء الاداري في فزأ أن العقد الاداري هوالعقد الذي تبرمه 
الادارة قصد إنشاء أو تنظيم أو تسيير مرفق عام » وتظهر فيه تة ة الادارة ف الاحل باححكام 
القاتون العام 9 ويعتمد القضاء الاداري في مصر معابير مشابية لنحديد العقد الاداري 
فد قضت المحكة الادارية العليا في حكها الصادري ۳۲ آذارسنة حكن وان العقد 
يعتبر ادارياً اذا کان احد طرقيه ف نويا عاماً ؛ منصلا كرفق عام وبتضمناً ا 
غير مألوفة ف نطاق القانون المخاض: . ؤتذهب االمحكة الدستورية العليا في جدهورية 
مصر العربية بية بنفس الاتجاء الذي يعتمد امار الثلاني فقد جاء في حكم لها صادر ني 
15 كانون الثاني 144۰ مايل : «يتعين لاعتبار العقد عدا ادارياً .ن بكرن احد عطرفيه 
شحتصا معئوياً عاماً » يتعاقف يوصغه سلطة عأمعة > وأن يتضْل العقد بتشاط عرفق عام ٤‏ 
بقصد تسييره او تنظيمه » وان يتسم بالطايع المنيز للعقود الادارية وهو انتهاج اسلوب 
القانون العام ف تتضمنه هذه العقود من شروط استئثنائية بالتسبة الى روابط القانرن 
الخاص" . : 
وني العراق فان محكة القيز قد اعتمدت اكثر من معيار في تحديد العقد الاداري نقد 
جاء في قضائها مايل « ولا كان هذا العقد قد ابرمته الادارة ص المقاول من اجل انشاء مرفق 


عام ول ي ذلك باسلوب العانون العام ويشروطٍ غير مألوقة من اجراء متاقصة عاعة 


واشتراط تأمينات وغرامات التأخير- فاته يكون عقداً ادارياً متدميزا عن العقود المدنية الي 
يحكها القانون الخاص يسبب ماتستهدفه هذه العقود من تحقيق مصالح كيرى تعلو على 
المصالح الخاصة للافراد.» 20 

فالعقد الاداري يتضمن عناصر ثلاثة هي : 

1. أن تكون الادارة طرفاً في العقد. ١00‏ 

؟. ان تأحذ الادارة باساليب وامتيازات القانون العام. 
٠‏ 7 . ان يتصلل العقد عرفق عام من حيث أنشائه او تنظيمه أو تسييره. 


ل س 
22 انظر د. سليان الطاري > الاسس العامة للمقود الادارية ٤‏ رج سايق ص اه Debbasch. ibu, p36)‏ 

(») د. سلبان العلاري تمن الممعر الساين ص۴ه. 

(4)3 2 د. مليان الطلوي-- تقى للصثر السابن عن 98. 

0 ترلرحكة القبيز في القضيّة رقم 41 ر |٠١٤‏ حقرقية / 58 بتاريخ 1۹١٠/۷/۲١‏ . 


Yi 


.١‏ ان تكون الادارة طرفاً في العقد الادار 

يبدو هذا العنصرمن عناصرتحديد العقد الاداري على درجة كبيرة من الوضوح فلكي 
استير العقد ادارياً يشترط أن يكون 5 طرفيه شخصاً من اشخاص القانون العام. رهذا 
المقد لاخلاف حوله. فاذا كان العقد بين شخصين من اشخاص العانون الخاص فاله 
لاككن ان يكون عمدا ادارا 0 وقد بكرن الشخص المعنوي العام الطرف في العقد 
الدولة اوشخصا من الاشخاص العامة الاقليمية كالحافظة او القضاء او الناحية وقد يكون 
الشخص العتوي العام Ee‏ مرققباًكالمنشآت العامة اوالشركات العامة المملوكة للدولة 
وجب ان يكون طرف العقد الذي امه مختصاً في ذلك » الا ان القضاء الاداري لم يعد 
يتشدد ي شرط ابام الشخص العام للعقد بذاته واخف يقر بامكائية ابرامه من كيل 
شخص خر بالوكالة ف الستوات الاخيرة ذهب القضاء الاداري في قرسا خطوة ايمد 
باقراره امكانية ابرام المقد من قبل اشمخاص من اشخاص القانون الخاص بالانابة 
الضمنية عن شخص معنري عام اذا كان شخص القائرن الخاص قد تعاقد لحساب 
الشخص العام کا لوكان مخولا بذلك . ° 

وبد نب القضاء العادي والاداري ف فرتسا الى ان العقود الي تيرمها شركات القطاغ 
الت mixte)‏ #نسمهمغ08 خانمو مع اشخاص القانون الخاص تعد من عقود 
القانون الخاض لان الاول ايضاً من اشخاص القانون الخاص ٠١‏ 

أما اذا كان طرفا العقد من اشخاص القانرن العام فالقاعدة انه بعتر عقداً ادارا 7 
اذا ظهر انها قصدا برام عمّد من عقرد القانون الخاص. 

ولا يكني ان يكون احد طري العقد من اشخاص القانون العام لاعتبار العقد ادارا 
أوانما يحب إن يتضمن العقد أضافة لذلك العنصرين الاثيين أو احدها : 


”. ان تأخيق الأدارة بأساليب وامتيازات القانرن العام في العقد 

لابعذ العقد ادارياً إلا اذا ظهر ان الادارة قد استعملت ا وسلطاتا العا 
وارادة ة الادارة 31 إتتتيار اساليب القانون العام. وتظهر تلك الارادة بأن يتضمن العقد 
شر شروطاً غير مالوفة Causes exorbitan5‏ ي عقرد القانون الخاص > فيزة الحقد 
الاداري ان طرفيه ليسا متساوبين قي مركزنيا على خلاف عقود القاتون الخاص القاعة 





Long. Wal, Braiabeat has ماوع‎ sinels عل‎ le 12215 prariese sdmiristratikk, 1979, P.446. (A) 
Societe d'equpement de la teg ion mont pellieraine 7 jvilet 1975, حكم عيكة للازمات-‎ )( 
Debbaşch. ch. op. cit. p. 337 اتظر‎ 000 
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1 حرية التعاقد وتساوي الارادات » فاذا تضمن | العقد الذي تيرمه الادارة شروطاً غير 
مألوفة في عقود القانون الخاص لان هذه العقود لو تضمئت مثل تلك الشروط غير اللألوفة 
فانها تكون غيز مشروعة غالفتها للنظام العام فان ذلك يظهر نيتا في ابرام عقد اداري. 
. ومن الشروط غير المألرفة في عقود القانون الخاص احتفاظ الادارة في تنفيذ امد 
بامتيازات استئنائية تناقض عبد المساواة بين المتعاقدين مثل ادخال تعديلات على العقد 
اثناء التنفيذ او فسخ العقد» أوفرض غنات تأخميرية على المتعاقد :مع الادارة اواشتراط 
نطق الشروط العامة للمقاولات اودفع تأمينات وقد تتمثل الشروط غير المألوفة 8 السماح 
للمتعاقد مع الادارة بالقتع ببعض امتيازات السلطة العامة كحق نزع الملكية للمنفعة العامة 
او النتع ببعض الامتيازات المقررة لاشخاص القانون العام, 

وليس نوع الشروط غير المألوقة وعددها في عقد ما نهنا الى جانب الشروط المألرفة 2 
يكني ان بتضمن العقد شرطاً واحداً غير مألوٍ لكي يضني على العقد صفته 
الادارية "" وأضاف القضاء الاداري في فرتسا حا نوعاً آخر من العقود الادارية وهي 
العقود الي تبرمها الادارة نحت نظام استاي أو خاص Regime exorbitant‏ ويعد 
العقد ادارباً في هذه الحالة حتى اذا لم يتصل بمرفق عام ولا يضمن شروطاً غير مألوقة فيو 
٠‏ القانرن الخاص و ويم ارام هذه العقود ی اطار قاتوني بفرضه .المشرع ويتضمن حقوقا 
والترامات بالنسبة لطرفي العقد لامثيل لها في القانون الخاص ”". 


۳. ان يتصل العقد .عرفق عام 

ذكرنا فيا سلف من بيان اساس القانون الاداري ان رأيئا هوان فكرة المرفق العام هي 
الاساس لبادىء القانون الاداري » وقد ربط القضاء الاداري منذ بداية تمييزه هذا النوع 
من عقود الادارة بين الرفق العام وبين العقد الذي يعد ادارياً ؛ ونود ان نذكر في هذا 
الجال عبارات المحكمة الادارية العليا في مصر في حكم حديث لها صادر في ١4‏ كانون اول 
١‏ حيث تقول «تسكمذ الادازة امتيازاتها في جال العقود الادارية » لا من تصرص 


هذه العقرد » ولكن من طبيعة المرفق العام » واتصال العقود به » ووجوب الحرص. على. 


امنتمزار وانتظام سيره با يحقق المصلحة العامة ٠."‏ 





778 فدل ص ۲۲۷ وديباش فس المصدر ص‎ )١١( 
ننس المصدر ص۲۳۸ ملوبادير وجسرعة'مؤلفين العقرد الادارية مصدر سابق ص۲۲۹ وما بعدها‎ )1۲( 
De Iaubadere etautres: Traitades contnals administratifs. op. cil pp 229 .كقاء‎ ٍ 
بانه خضي العقد لنظام قانرني خارج ارادة الطرفين‎ Rigeme exorbi4 1ہ‎ lta! ويعرف حرا المؤلغرن (النظام‎ 
الني تنم علاقتها التعاقدية يكون مصدرها خارج عنما وتقرر بمائون او بنظام).‎ 3) 
د. سلبان اللاوي- الامسن العامة للعقود الادارية ص۷۲‎ ٠ 225 
1٦ 
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والعقد الذي يبرمه شخص اداري غام يكون عقداً ادارياً اذا تضمن مساهمة المتعاقد 

الادارة في تنظيم او تسيير مرفق عام حتى ولولم يتضمن العقد اي شرط استننائي وغير 
مالوف في القانون الخاص . ٠ “١‏ 

وهذا الرأي يستند الى القضاء الاداري في فرنسا الذي مال في العقد السادس من 
هذا القرن كل اليل الى مساهة المتعاقد في عمل عرفق عام ليجعل عقده مع الادارة عقداً 
إدا زا e‏ 

وقد حاول القضاء والفقه» بعل ترجبح معيار المرفق العام عل معيار الشروط غير 
المألوفة > القييز بين حالتين من صلة العقد بالمرفق العام . فالمقرد الي يسهم فيبا المتعاقد 
مساهمة فعالة في عمل المرفق العام تكون عقوداً ادارية » اما تلك التي يكون فها للمتعاقد 
دور ثانوي في تسيير المرفق العام ويقتصر دوره على جرد تقديم بعض مستلزمات تسيير المرفق 
العام فلا تعد عقودا ادارية. !12) 

وسئو أن عة إل تيز عدا تأعط مله لامر الثالة مجنمة في ميد الع 
الاداري. فقد جاء في قرا رلها مايأقي وول كان هذا العقد قد ابرمته الآذارة مع المقاول من 
أجل انشاء مرفق عام موه ف ذلك علوت القانون العام وشروط ع ير مالرفة 0 
مناقصة عامة واشتراط تأمينات وغرامات تأخير فانه يكون عقدا ادارياً متميزا عن العقود 
المدنية. .6 وتضيف محكمة القييز ان غرامات التأخير اجزاء قصد به ضبان وفاء المتعاقد مع . 
الادارة بالتزامه في المواعيد المتفق عليها حرصا على سير المرافق العامة بانتظام واظراد». ٩‏ 

على ان اتصال العقد بالمرفق العام له صور واشكال مختلفة ققد يتعلق العقد بانشاء 
المرفق العام أو بتنظيمه أو بتسييره أو ادارته ا واستغلاله. 


المبحث الثاني : طرق ابرام العقود الادارية . 

اذاكانت المصلحة العامة قد املت اعطاء الادارة مركزً افضل واقرى من مركز المتعاقد 
معها فانبا ايضاً تطليت رض قيود على حرية الادارة في التعاقد وف اختيار من تتعافد 
معهم ۽ واذا كان الافراد مُ هم الحرية في اختيار من يرغبون التعاقد معهم باختلاف اشكال 





09 ْ ش .338 Debbasch. op. cil. p.‏ 
06 حكم مجلس الدرلة الفرنسي في قضية 8٤11‏ نامو الصادر ني ٠‏ نيسان ۱۹١١‏ الخعلقة بعقد شفهي بين الزرجين 
بيرنن وبين ادارة عامة. تقرر الجلس انه يكني لعد العقد ادارياً وإتصاله يتسيير مرفق عام اضافة الى کون احد طرفيه 
شخص ممنوي عام. الظر 
pp 440.‏ كن Long et autres. Jes grondt arte‏ 
Debbasch. ch. op. cit. p.39. (AY‏ 
(1۷) انظرحكم عكة ييز العرئق رقم الاضبارة- ۲۰۲۷/ سقرقة / ٩٩٩‏ في 1537/11/19 
يفف 1 


عقودهم بشرط عدم مخالفة القاتون والنظام العام والاداب » قان آدارة ملزمة باتباع 
الطزيق الذي رمه المشرع لاحتيار المتعاقد معها وشكل عقودعاء. وغايء المشرع من تنظ 
ذلك تحقيق اهداف ثلاثة » الاول تحقيق اكير وفر مالي للخزينة العامة بالزام الادارة باختبار 
ضاحب العطاء الافضل من حيث الشروط للالية » الثاني مراعاة مصلحة الادارة وذلك 
بتمكينها من ان تختار أكفاً للمقدمين للتعاقد حتى لولم تكن شروطه المالية هي الاقضل 
أيضاء اما الخدف الااخير فهو ححاية الموظن المسؤيل عن اخحيار لمتعاقد وقد اشار ا مشرع 
صراحة لل هذا للدت الاك تي الاسباب للوجية لقانون يع وجار أموال الدولة رقم ۴۲ 
لسنة ۱۹۸7 حيث جاء قيا مايل 1 . 
٠‏ فلغرض توحيد القواعد للنظمة ليع وجار اموال الدولة المتقولة وغير المنقولة وفق اسس 
تضمن مصلحة الدولة ومن صلامة للوظف للسؤبل عن اجرامات الع والاار,۔ .؟., 
رتيع الادارة عادة احد السبيلين افالبين للتعاقد : ١‏ 

نولا : المتاتصات المرايناءت ‏ 

نيا : الاختيار للياشر (المارسة) . 


نولا : اقات وللزايدات العامة 

تمد الناقصة او الزايدة من اكثر طرق ايام العقود الادارية استخداماً من قيل الادارة 
ويلزمها المشرع في الكثير من االات باستخدام هقا الاسلوب تي التماقد ء وهدف ذلك 
ضهان وحاية المصالح اثالية للادارة. يتمكينها من اختيار اقضل العطاعات من حيث 
الشروط الالية. 

وعن طريق لمناقصة تخار الادارة التعاقد الذي يتقدم يأقل عطاء اي الذي يطلب من 
الادارة الال عندما تكون هي التي تدقم. 

اما لأزايدة فتهدف الى الحصول عل أكير عطاء وتكون الادارة قايضة مثل بيع او ايجار 
أمولها ۰ ْ ٠‏ 
تمر عملية التعاقد عن طريق الماقصة لو الرايدة بعدة مراحل تيدأ بدعوة عامة للراغبين 
بالتعاقد فشحرك قبا ينهم في هته المرحلة الال منافسة يقترض ان تقغي الى تحقيق 
الصلخة امالية للادارة بتقديح شروط مالية مختلقة وعذه مرحلة (الاعلان) ثم تختار الأدارة 
في المرحلة الثاتية افضل الشروط وهذه مرحلة (فتح وتحايل السطاءات) وني المرحلة الثالثة 
والاخخيرة تخار الادارة من ترسو عليه المناقصة أو المزايدة وتتعاقد معه وهذه مرحلة (إرساء 
للناقصة او لأرايدة)۔ 

4۸ 


ولا يوجد في العراق تشريع واحد ينظم كيفية ابرام الادارة لجميع عقودها ولكن هناك . 
تشريعات مختلفة تلزمها باتباع اسلوب الناقصة أو المزايدة لابرام بعض العقود وتنظم 
اجراءاتها منها: 

القانون رقم لاا لسنة ١9445‏ قانون بع وايجار اموال الدولة حيث -حددت مادته الاول 
مجالات انطباقه حيث تسري احكامه 0 اموال الدولة والقطاع الاشتراكي المنقولة وغير 
المنقولة عند بيمها او ايمارها الا اذا وجد نص تشريعي يقضي بحلاف ذلك » وفرضت 
لمادة الثالثة من القانون أن يمري البيع والايجار بطريق المزايدة العلئية وفق الاجراءات ني 
رسعها القانون وتعليات تنفيذ ومتابعة مشاريع وإعبال حطط التنمية القومية الصادرة من 
مجلس التتخطيط بقراره ارقم ١4‏ والمؤريخ في ۱۹۷۰/۱/۱۹ والتعلبات الجديدة التي حلت 
محلها اعتباراً من 1444/7/1 

وقد نصت المادة الثالثة من هذه التعلياث على مايل : 

: يجري تتفيف المشاريع باحدى الطرق الانية‎ .١ 

أ المناتصة العامة - ور وتم باعلان الدعوة الى جميم الراغبين في المساهمة بتنفيذ المشروع. 

ب. الدعوة المياشرة (المناقصة الخاصة) س وتم بتوجبه دعرة مباشرة الى عاد معين من 
الاشخاص و اوالشركات و اوالمؤسسات العتمدة لقدرتها وكفاءتها الفنية والمالية, 

ج. التتفيذ المباشر- وتم وققا لتعلهات وصلاحيات التنفيذ الباشر الصادرة عن مجلس 

. التخطط. 

د. التنفيد أمانةس ویم 6 للتعلجات الحسابية الخاصة بالاعال التي بتقرر تنفيذها 
أمانة الصادرة عن الميئة التوجيهية مجلس التخطيط (الملغاة). 
*. الامجوز تنفيذ المشروج على أساس الكلفة زائداً (ونام ؛ومح). | 
والسؤال الذي بطح هو هل تتمتع الادارة في حالة عدم وجود نص يازمها 
باتباع اسلوب معين لاختيار من تتعاقد معه بحرية الاختيار؟ 
القاعدة في فرنسا هي حرية الادارة ف الحتيار المتعاقد م يلزمها المشرع 
باسلوب می 4 وق مصر فإن القاعدة أيضاً هي حرية الادارة في اختيار لمتعاقد 
معها الا اذا وجد نص تشريعي يقيد هذه الحرية . ٩١‏ 
وق العراق قان القاعدة على عكس ذلك الزام الادارة باتباع اسلوب الناقصة 
او المزايدة لابرام عقودها الا اذا اجاز ها النص غير ذلك » ورغم أن النصوص 
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على الحالية لاتشمل جميع الات عقود الادارة الا ان اتجاه المشرع واضح من 
خلالها بالزام الادارة بهذا الاسلوب كا ان الواقع العملي يؤيد ماذهبنا اليه فهذه 
القاعدة مستقرة ومعمول بها في عقود الاشغال العامة وعقود التوريد وعقود بيع وايجار 
اموال الدولة المنقولة وغير المنقولة.. الخ 
ونتناول فبا بلي عدلتا الل التي تمر بها عملية التعاقد عن طريق المناقصة او 
المزايدة. 


٠ الأعلاثن‎ .١ 
اول خطرة في عملية التعاقد بالمتاقصة او المرايدة هي الاعلان عن المناقصة اوالمزايدة‎ 
وقد نظمت القوانين والانظمة والتعليات كيفية الاعلان وما يجب أن يتضمنه » فبينت‎ 
الفقرة () من المادة الرابعة من تعلهات تنفيذ ومتابعة مشاريع واعمال خطط التثمية‎ 
القومية ان الاعلان عن المتاقصات يجب ان بنشر في الصحف الحلية ويتضمن الاعلان‎ 

المعلومات التالية حصراً : 
أ . امم المناقصة ورقها. 
ب. مكان وموعد بيع مستندات المناقصة . 
ج . مقدار التأمينات الاولية . 
د. موعد غلىق المناقصة . 
ه. سعر مستندات المناقصة غير القابلة للاسترداد. 
و درجة وصنف المقاول المطلوب. 
اما المادة التاسعة من قانون بيع وايحار اموال الدولة رقم ۳۲ لسنة 19/45 فجاء ٤‏ 
فقرتها الثالثة «يعلن عن بيع المال غير المنقول او ايجار بالمزايدة العلئية في صبحيفة يومية من 
الصحف التي تصدرفي بغداد » وتعلق نسخة من الاعلان في الدائرة الي تقوم ببيعه او 
يجاره واخرى على مدخله » :وللجنة اضافة الى ذلك ان تقرر نشر الاعلان واذاعته بوسائل 
الاعلان الاخرى اذا رأت ان المصلحة تدعو الى ذلك» . 
- أما مضمون الاعلان فقد بينته الفقرة رابعاً من المادة المذكورة وهو جميع اوصاف المال 
ويوم المزايدة وساعنها وشروط الاشتراك فيبا والمكان الذي تجري فيه. 
اما الاموال المنقولة فد تضمنت الاعلان عا المادة ۲١‏ من القانون المذكور وهي 
لاتختلف عن الطريقة المحددة: للاعلان في المادة التاسعة. 
اما الاعلان عن متاقصة اشغال عامة 7 عقود امتیاز مرفق عام فان الادارة تبين 
الشروط المطلوية والعمل المطلوب ومواصفاته. 


۳۰ 


ويجب الاشارة الى ان الاعلان ليس اكثر من دعوة للتعاقد فهو ليس ايجاباً من جانب 
الادارة والاجاب و امتقدم للتعائد اذا قبلته الادارة ة ) °( 


5 استلام العطاءات وتعليلها 
2 الراغيون بالتعاقد بعد بد أطلاعهم على الاعلان او علمهم يوجود المناقصة 
تهم الى الجهة اتختصة باسلامها وني الفقرة الحددة لذلك في اغلفة مغلقة وبعد 
5 المطاءات تول لجنة مختصة مه لمعي + فتح العطاءات) نتحها حال اناه 
الوقت الحدد لقبول العطاءات وتنظم محضرأ تثبت فيه جم المعلومات الي تضمتتا 
العطاءات, 
9 تقوم الجهات المختصة بتحليل العطاءات بتدقيق الاسعار ومفردات العطاءاثت 
الاخحرى ونقدم 5 قي افضل عطاء الى الجهة المختصة بارساء المناقصة. 
اما لمزايدة فان العطاءات فيا تقدم في اغلب الاحوال شفاهاً حيث نص القانون رقم 
۲ لسنة ۱۹۸٩‏ عل المناداة في ي الیرم ادد لاجراء المزايدة مع وصف كامل لال 3 ولكن . 
المزايدة قد تكون عرية ة فتطلب الادارة من الراغبين تقديم او تهم ألى اللجئة اختصة 
ديم تهذيم العطاء 1 هذه الحالة كتابة. 


۳. ارساء المناقصة او المزايدة 00 

على الادارة في المناقصة العامة او المزايدة العامة !ن تختار افضل عطاء وهذه قاعدة في 
العقود الادارية رة الي ت تم عن هذا الطريق بق وهي قاعدة (الارساء على افضل عطاء) وهذا 
الارساء (ألي) عادة 7 اذا اعلنت الادارة ابتداء ويشكل صريح انها سوف أن تكون 
ملزّمة بارساء المناقصة او اما نزايدة على افضل عطاء. 

على ان إرساء المناقصة ليسن المرحلة الهائية في عملية التعاقد اذ ع المصادقة عل 
الارسأء ص صاحب الاختصاص الاداري بدذّلك »› وابرام العقد يم بعد المصادقة على 
أرساء الزايدة ار الناقصة لان المضادئة تمع ل قبول الادارة لايماب المتقدم بالعطاء عل ان 
المصادتة عل الارساء امر متروك للجهة الادارية احتصة بذلك وهي ليسبت ملزمة 
بالمصادقة اذا رأت ان المصلحة العامة تطلب ذلك. 

وقد أكد. الاش ٍ رع العراني » على أهمية المصادكة واعتبارها المرحلة البائية ئية في التعاقا. فى 5 
التشريمات امتعلقة بتظم بعض aR‏ لمات قانون بيع 





(١؟)‏ د. ماجد راغب الحلو؛ القانون الاداري ؛ مرجم صابن ص 0۸۳. 
ش قرف 


وجار أموال الدولة رقم ۴۳۲ لسنة 15857 في مادتيه (11) و(۲۸) واللتان تقضيان بان 
لاتكون الا حالة قطعية الا بتصديق الوزير الحتص او الرئيس الاعلى للجهة غير الرتبطة 


بوزارة اومن وله. 
الاقصة ار الرايدة القيدة 


قد لاتكون المناقصة عامة في جميع الاحوال لان الادارة قد ترى لسيب او لاخ ر خدمة 
للمصلحة العامة : دعوة عدد محدود من المناقصين للاشتراك فيها واختيار الادارة لمن يحق هم 
المشاركة ركة يم م وش لاعتيارات تراها من ابرزها الكفاءة » الملاءمة المالية » الخيرة العملية » 
تجارب الادارة الماضية معهم ...الخ فيكون عقدور الادارة اختيار المتعاقد من بين وما 

من الراغبين معروفين الا اما في المناقصة العامة فان الادارة لاتستطيع معرقة من 
سيتقدم للمناقصة ومع هن ستتعاقد. 

ا ان الکن دة سفة الاشخاض انين ی لهم ا شتراك في المزايدة أو 
a‏ لشراء أو استشجار الاموال غير المنقولة ودد شروط اشتراكهم فياء ٠‏ مغال ذلك 

نص الادة )١۲(‏ من قاثون بيع وايجار اموال الدولة رقم ۳۲ لسنة 1445 التي قفنت بان 
8 الاعلان عن بيع الدوراوالشقق اوالاراضي السكنية العائدة للدولة جا فييا 3 
للاوقاف الى منتسبي 0 والقطاعين الاد شتراكير واختلط » الذين لاعلكون هم 
ازواجهم او اولادهم القاصرين داراً او شقة او ارضاً سكنة على وجه EN‏ 2 0 
يكونوا قد -حصلوا على وحدة سكنية أو قطعة ارض سكنية من الدولة او الجمعيات 
التعاونية..)٠‏ 

اما في المناقصات فنذكر على سبيل المثال حكم الفقرة (1-- ب) من المادة الثالثة من 
تعلمات تنفيذ ومتايعة مشاريم واعبال خطط التنمية القومية حيث ث اعتبر الدعرة المباشرة أو 
. (المناقصة المقيدة) من بين الطرق الي يحري بها تنفيذ المشاريع «وتم يتوجيه دغوة مباشرة. 
الى مالا يقل عن ثلاثة من المقاولين و / اوالشركات و/ او المؤسسات المعتمدة لقدرتا 
” وكفاءتها الفئية وإلالية».. 


ثانيا : الاختيار المباشر (المارمة) 
الاختار المباشر او المارسة طريقة من الطرق التى تتيعها الادارة للتعاقد وهذه الطريقة 
تعطي للادارة حرية اختيارمن تتعاقد معه مباشرة دون مناقصة فتختار الادارة المتعاقد معها 
بالاتفاق امباشر دون اللجرء الى الطرق الاخرى لعدم حدواها أو عدم وي لموضوع 
۲ 


uman ‘eu om sans, 


العقد مثال ذلك حالة الاحتكار حيث ان الادارة في هذه الحالة لاتستطيع الحصول على 
حاجتها من الخدمات أوالمواد الا من صاحب الاحتكار» کا قد تطلب الادارة دراسات 
معيئة لايمكن ان يقوم بها الا اشخاص محددين او مكانب معينة فتلجأ الادارة الى من 
يستطيع القيام بمثل هذه الدراسة او البحث وتتعاقد معه على ذلك.. وعقود الدراسات لما 
مواضيع مختلفة مثل الدراسات الفنية. أو الصناعية أو عقود خبرة معيلة أو دراسات 
اجتهاعية - اقتصادية او عمل ابحاث في محال معين 9" . 
وهناك نوع آخر من العفود التي تتم بالمارسة هي عقود المعاونة او المساهمة في مشرو 
عام حيث تمق الادارة مع شخص يتقدم بعرض مساهمة عينية 0 عام 
کاأئشاء ملرسة او مستشق ار طربق. 
ومن العقود التي يم التعاقد فيا مباشرة ة عقد الترام المرافق العامة الذي يتولى ,كرجيه 
التعاقد ادارة مرف عام > اذ يجب ان تثرك للادارة حرية اختيار من بتولى ادارة مرفق من 
مرافقها العامة لانبا هي المسؤولة عن تسيير المرافق العامة وانتظام تقديم خدماا وانها تب 
مسؤولة عن ذلك حتى لو استعانت ين تتعاقد معه في عقد التزام المرفق العام لادارته. 
وبعد ان لاحظنا تعدد القواعد القانونية الي نحكم اختيار ار مع الادارة وكبقبة 
را أم عقودها في العراق نرى ان مصلحة الادارة والافراد تتطلب جمع الاحكام المحتلفة في 
تشريع واحد للمناقصات وامزايدات العامة في العراق. 5 
المبحث الثالث : تنفيل العقد الاداري 
العقد الاداري كا ذكرنا سابقاً اتفاق بين الادارة والمتعاقد معها يدث التزامات معيئة 
هي الاثار القانونية لهذا الاتفاق » وبعد ابرام العقد يفترض أن يعرم کل طرف من طرفي 
العقد بتنفيذٌ التزاماته الحددة ف العقد حيث ث يلتزم المتعاقد مع الادارة شخضا بتتفيذ العقد 
ولا يجوزله أن يحل غيره في تنفيذ التزاماته واذأ “راد التعاقد يدف تنفيذ التزاماته الناتجة عن 
العقد الاداري فان عقوده هذه يحب أن تقترن بوافقة الادارة ويبق المتعاقذ مسرو 
شخصياً ومياشرة تجاه الادارة. الا ان خصوصية العقد الاداري وعيزه عن عقود القانون 
الخاص تظهر يجلاء ووضرح في هذه المرحلة (مرحلة التنفيذ) » فالادارة تتمتع بمركز يختلق 
عن مركز المتعاقدين في العقد المدني حيث يمنحها القانرن الاداري ل وأمتيازات 





(1؟) ديلوبادير ص laubadere et autre Jes contrats sdministratif fs. p 650. ٠۶۰‏ عكر 


وفوف 


كثيرة لابرى مثلها في عقود القانون الخاص » وهذه السلطات و«الامتيازات ترجع الى 
ضرورات نحقيق المصلحة العامة وتسيير المرافق العامة وبالمقابل فان العاند الاداري يضمن 
للمتعاقد الاخر حقوقه المالية وهذا مايسمى بالتوازن الاي للعقد. 

لذا فان تنفيذ العقد الاداري تحكه ممتان اساسيتان هما في الحقيقة جوهر الحتلاف 
النظام القانرني اللعقود الادارية عن النظام القانوني لعقود القانون الخاص » وهاتان 
السمتان هما : 
.١‏ نمم الادارة تجاه المتعاقد ممها بسلطات لامثبل لحا في عقود القانون الخاص. 
". ممقابل هذه السلطات فان النظام القانوني للعقود الادارية يضمن للمتعاقد مع , 


ل 0 عادلاً عن كل تدخل من جانب ا وحدوث ظروف تجمل 


أولا : : سلطات الادلرة اثناء تنفيف العقد الاداري 

السلطات والامتيازات التي تتمتع تم يها الادارة يسوغها اتصال عقودها الادارية بالمرافق 
العامة ومتطلبات تسييرها لذا ا مقررة ا بموجب القواعد العامة التي تحكم العقود 
الادارية وهي تتمتع بها سواء وردت في العقد ام لم ينص عليها فيه ولا بعكن للمتعاقد 
معها ان ييمتج بقاعدة (العقد شريعة المتعاقدين) لابا لاننطيق على العقود الادارية » وليس 
للادارة التنازل عن هذه السلطات والامتيازات لانهأ تعلق بالنظام العام . 9؟) 

وتتلخص امتيازات وسلطات الادارة تجاه المتعاقد معها في الامور الانية : 

أ. حق الرقابة والتوجيه . ظ 

ب. حق تعديل العقد. 

ج. حق توقيع جزاءات على المتعاقد. 

د. حق إنباء العقد. 





059 كنت بک ن الأبازي فى عصرم الأجاوات رفصا الام ا ی ب ا لذ جام لي کک ي 
القفضة رقم ۳ في ٠١‏ حزيران ٧۹۵۷‏ بعد أن ذكرت اهم الامتيازات مايل 2 -- 
درهي (الادارة) تمت يذه الحقوق والسلطات حى ولولم ينص علا لي العقد > لاا تعلق بالنظام العام » وعذاكله 
دون ان يمتج عليبا بقاعدة قرة العقد اللزمة ار يقاعدة ان العقد شربعة للتعاقدين بالممنى للفهوم من ذلك في القانرن 
للعني..». 
ذكره الطاري ؛ المقرد الادئرية ص9٠‏ 4. 


4 


f E Ry, 


ا 


0 . حق الادارة في الرقابة والتوجيه 

للادارة الحق في مزاقبة تنفيذ العقد للتأكد من مدى مطابقة التتفيذ لشروط العقد › 
ويختلف مدى الرقاية من عقد الى آخر فهي أشد ماتكون في عقود المقاولات العامة فيكون 
من حت الادارة ان تقوم بواسطة فنبيها وخبراتها وبراقنيه! بمتابعة مراحل التتفيذ اولاً بأو 
رتعيين من عثلها في الرقابة وهو (المهندس الفي) أو زدائرة المهندس المقي) الي تنولى رقابة 
الجرانب الفنية والمالية للتنفيذ وکن لشي الادارة اعطاء أوأمز وتوجيباثت الى المتعاقد 
(المقاول) يشأن طريقة التنفيذ او نوعية المواد المستخدمة وكميائها. ننه ..٠‏ 

وكذلك الحال في عقرد الترام المرافق العامة لان الادارة هي المكلفة يواجب تسيير 
المرفق فاذا تعاقدت مع شخص اخ ر لادارة المرفق فان ذلك لايعفيها من واجبها المذكور لذا 
كان لزاماً عليبا الرقابة والتوجيه اثناء غمل المتعاقد في تنفيذ عقد الترام المرفق العام » اما في 
العقود الاخرى مثل عقد التوريد فان ب تکون حف وطاةٌ شا 


ب. حق تعديل العقد ٠‏ 
على حلاف المألوف في عقود القانون الخاصن فان للادارة حق تعديل شروط العقد 

وفرض التزاماث جديدة على المتعاقد معها او انقاض التزاماته دون رضاه » وهذا الحق 
للادارة شأنه شأن بقبة حقوقها وسلطاتما في الفقد الاداري يذ سببه في متطليات ير 
المرافق العامة الي من مبادئها الاساسية قابليتها للتطور» وبناء على ذلك لايجوز ان يقف 
العقد الذي ابرمته الادارة خدمة للمرفق العام حائلاً كم تطوره وتعديله مخدمة للمصلحة 
العامة. 

ٌ وقد اعترف القتساء الاداري يي فرنساً زي مصر بحن الادارة يي تعديل شروط العقد 
بارادتها المنفردة (11) . وحق الادارة في تعديل شروط العقد بارادتبها المنفردة يعد من ابرز 
واهم الشروط غير المألرفةة في عقود العغانون الخاص ولا حاجة للدص على هذا الحق صراحة 
5 العقد لانه معكرف به للادارة حى وان ل يذكر ف شروط العقد. وهذا ماترره 


ا نی ۰ ھی صمت مم 





٠‏ (۲) أنظر خائد مرمرص لف اداي : سلطة الادارة في تعديل عقردها الادار ب بأرادتها المنفردة » رسالة ماجستير معهد 


البحرث والدراسات العربية ايلول ۱۹۸۷ , 
(۲4) رفيرور ص Rivero, op. Cit. p.152. ۱١۲‏ 
د. سلبان الطاري » العقود الادارية ص١41‏ رما بعدها 


Fo 


القضاء الادلري واغلبية الفقه . ©5) 


وني العراق فان الاعتراف للادارة بهذا التق لمر مستقر في الاحكام القليلة للقضاء 


العراقي حول العقد الإداري وني الفقه ""؟ الا إن المشرع العراقي أراد من جانيه تأكيد حق 
معام العاف ويه يا ٠‏ 

القومية باحكام تقرر حق الادارة في التعديل ونين شروطه ولجراماته » 0 
(- أ) من المادة للتكررة ة على أن تتغيف العمل الاضافي لوالتغير لاياشر يه الا مرجب امر 
ريي يصدره اهتنس للسؤيل عضت وصفاً موا لمل وبواصفاته وكمياته واسماره 
وللدة الأضاقية ان وجدت). الخ ... 

! | انا القرة وال ب ققد لازت في يلالا الخامة والضرورة القصوى وكرافنة 
الور ص تكليت اللو نة امال اعافة عل إن يتم ديد السعرطلدة برب 


وقت ممكن وقبل صدور شهادة الاستلام) ‏ ا 
اما الققرة < من المادة العا لعاشرة ققد ققد ينت بأن تسعير الاعال الاضافية والنخيرات يجري : 
وآ لاحكام شروط المقاولة. 


واعطت (صلاحيات تتفيف الخطة الاستثارية الستوية لعام (۱۹۸۹) قي للادة (19) 
للوزير ا مخنص صلاحية (احداث كرا قرات جديدة اوحتف قعرات غسمن للشروع اوالعمل 
الواحد ضمن الكلقة الكلية والتخصيصات الستوية لذلك للشروع لوالعمق). 

اما المادة اثثاتية والخمسون من شريط للقارلة لاال لفتدسة للاتية فقد اعطت 
(للمهتدس) المين من ضاحي العمل اجراء اي تغبير في شكل وتوعية وكمية الاعال كا 
وسو ع ا ادي يديه عل ان حق الآدارة 
لني جل العديلات كأنا دعر تاقد يديد او إلا قد الال يجا يلات 





(50) د. ملبات اناري کس للمار س٥1 ٤۱١‏ 
آلا ان عاك جاتب مرجوح في النقه يريط حق #ادارة في تمديل شرو قحد ينتير اقروت التي كانت قائمة وقت 
ارام وتفق عع الاستلذ الاری في ان الاعف بهذا الرأي من شأنه عت عر الف هة اتتا مع ميدأ تبلية 
لزق قنش ر والتعديل والطور 

(57) د ايا ترما منصور- للصدر الاين 407 د. عسود عطق اوري ء اللصدر الاين ص۱۰۹ وبا يندها. 


الفا 


سكب 


جوهرية جداً تقلب العقد رأساً على عقب » كا ان التعديلات يحب أن لاتكون على 
حساب مصالح المتعاقد المالية وعلى الادارة ضبان التوازن المالي للمقد اي اعطاء المقاول 
مقابل التعديلات التي اجرتها. 

على ان حق التعديل محدد بقيود عل الادارة مراعاتها. فالتعديل يجب ان بقتصر على 
شروط العقد المتصلة بالمرفق العام إذ أن هذا هوسبب اعطاء الادارة هذا الحق. فلا جوز 
ان نمس الادارة بالتعديل. بارادتها المنفردة الشروط المالبة والحقوق الاخرى المقررة 
للمتعاقد - کا يجب ان يصدر التعديل في نطاق موضوع العقد وني حدود معقولة وني اطار 
المشروعية اي ان يصدر من جهة مختصة مراعياً شروط مشروعية العمل الاخرى. 


ج. حق توقيع الجزاءات ش 
للادارة سلطة واسعة في فرض الجزاءات على المتعاقد معها في حالة اخلاله بالتزاماته 
ومن صور هذا الاخلال الاهمال في التنفيذ اوسوه التنفيذ اوالغش أو التأخير عن المواغيد 
الحددة. 
وتختلف الجزاءات التي تفرضها الادارة في. العقد الاداري عن مايمكن ايراده من 
جزاءات في القانون المدني » وهذا الاختلاف يظهر جليا في السمات الانية للجزاءات الي 

تفرضها الادارة. 

أ ان هذه الجزاءات لاتفرض فقط تعويضاً عن ضرروائما تتجه ايضاً الى التتفيذ الفعلي 
للعقد خدمة للمصلحة العامة وحمل المتعاقد مع الادارة على حسن التنفيذ واحترام 
المدد المحددة في العقد. ْ 

ب. وحق فرض الجزاءات في القانون الآداري حى قانوني معترف به للادارة حتى ولو م 
ينص عليه صراحة في العقد لا بل اكثر من هذا فان ليس للادارة التنازل عن 
حقها في فرضها وجب نص في عقد من عقودها. 

ج. وأخيرا فان هذه اللجزاءات تفرض بالارادة المنفردة للادارة دون حاجة للجرء الى 
القضاء او لائبات الخطأ في جانب التعاقد معهاء فالضرر مفترض افتراضاً قانونياً 
غير قابل لاثبات العكس لاتصال المقد بالمرفق العام والمصلحة العامة. 

د. وللمتعاقد م الادارة حق الطعن أمام القضاء في اجراءات الادارة في توقيم الغرامة 
فيكون مدعيا عليه عبء الاثبات » وقد اشارت الى ذلك محكمة المييز في قرارها رقم 
١‏ و ٠١‏ /حقوقية / ٠١‏ في ٠/۷/۲١‏ الذي جاء فيه مايلي : 

۷ 


(.. ولا كان الرأي الراجمح في فقه القانون ان غرامات التأخير التي ينص عليبا في 
العقرد الادارية تختلف في طبيعتها عن الشرط الجزائي في العقود الدنية اذ ان هذه 
ارامات جزاء قصد به يمان وفاء المتعاقد مع الادارة بالترامه ل المواعيد المتغقي عليها 
ا عل سير المرافق العامة بانتظام 0 0 سبيل تحفيق هذه الغاية يفترض 
لقم زا وق للادارة ان توح الغرامة ! س عليها ف تلك الععرد من ااه 
نفسها دون حاجة لصدورحكم بها رذلك جرد رقع افالنة الي تقررت الغرامة 
جزاء ها » كيا لما أن تستنزل قيمة هذه الغرامة من البالغ الي نکر تجا في 
ذمتا للمتعاقد التخلف» فلا يتوقف الامر في القضاء بها على ثيوت وقوع الضرر ٠‏ 
للادارة من جراء احلال المقاول بالراماته وليس للمقاول أن ينازع في استحقاق 
الادارة للغرامة كلها او بعضها. محجة انتفاء الضرر او الميالغة في التقدير لدرجة 
لانتناسب مع قمعة الضرر الحقيقٍ ولكن هذا لاني رقابة القغاء على مأيثيره المتعاقد 
مم الادارة حول ل التأحير اوقيام أسياب جر لبد هذا المتعاقد فيها ما ارتب عليه 
الترأحي في نتفيذ الالترام أو صيرورته مرهقاً..) 
اما القضاء الاداري في مصر"” فكان قضاؤه زاخراً بالاحكام التي تبين حقوق 
الادارة ف فرض الغرامات والجزاءات اإغتلفة على المتعاقد معها ونذكر عن ذلك 
حكم محكة القضاء الاداري في 74 تشرين الي ١66019‏ الذي جاء فيه وان كل 
اخلال من جانب المتعاقد ند مع الادارة'لايقتصر على ان يكون اخلالاً بالتزام تعاقدي 
فحسب » وإئما فيه 5 مساس بالمرفق العام الذي يتصل بالعقد واتصال العقد 
الاداري بالمرفق العام » وضرورة احرص على حسن سير هذا المرفق بانتظام واطراء.. 
يوجب ان تكون الجزاءات المنرتبة على هذا الاخلال شديدة » وتنطوي في الواقع 
على معتى العقوبة ولا تتفق چ احكام اثقانون المدني » ومن هذه الجزاذات 8 
توقيع الغرامة عدد التأخير في التنفيذ 9 سلطة التنفيد الباشر بأن حل الادارة . 
نفسها محل المتعاقد معها في تنفيذ الالتزام اوان تعهد بتنفيذه الى شخص آخر» ويم 
هذا الاجراء على حساب وتحت ور المتعاقد مع الادارة فيتحمل نتائجه المالية ‏ 
وثالث هذه الجزاءات حق الادارة في الفسخ إلغاء المقد بدرن الالتجاء الى 
القضاء...» 
والجزاءات التي للادارة ايقاعها جى المتعاقد معها انواع مختلفة منها مالية سنا جنائية 
وما وسائل ضغط. 





(۷؟) د. سان الطيلوي » الامسي !العامة للعقود الادارية 44٠‏ و يعدها. 
TA‏ 


١‏ الجزاءات المالية 

ومن ابرز صورها (الغرامات التأخيرية) و هي مبالغ يذكر مقدارها قي العقد كجزاء 
لاخلال التماقد مع الإدارة بالتراماته معنا عن كل يوم اش وللادارة حق 
استيفاء الغرامات التأخحيرية يه جرد تأخخر المتعاقد عن المواعيد المحددة ودون الحاجة لالبات 
الضرر. ومتها ايضاً مصادرة التأمينات وهي مبالغ من الال .يودعها المتعاقد لدى الجهة 
الادارية لتستوفي منها ماقد يار 00 مألية او المصادقة في حالة نكوله عن 
التعاقد بعد رسو المناقسة او المزايدة عليه. وهكذا يتبين ان التأميئات على نوعين الاول 
التأمينات الاولية والغرض متها نممان جدية المتقدم للتعاقد وحمله على ذلك وقد 00 
تعليات تنفيف ومتابعة مشاريع وأعال خطط التنمية القومية في المادة السابعة فقرة ه 
مقطوع بتراوح بين (۲./ الى ©/) من الكلفة التخمينية للمشروع اما قانون بيع وجار اموا" 
الدوئة رقم *” السنة 1۹۸1 فد حدد 5 المادة ٩(‏ فرة د) مقدار التأمينات الي يجب 
عل التقدم للمزايدة أيداعها لدى الدائرة اتغتصة ما لايقل عن )/7١(‏ من القيمة 
المقدرة » وفي حالة نكرل المتقدم الذي رست عليه المزايدة ولم بحصل راغب آخري الشراء 
او الاستتجار فتعتبر التأمينات التي دفعها النا كل أيراداً الى الجهة مالكه المال غير المنقول. 
اا النوع الثاني فهي التأمينات الجائية والغرض ملا ضمانت قيام المتعاقد بتنفيذ التراماته » 
وقد حددت الققرة ™( من المادة السابعة من التعليات المذكررة نسب التأمينات النبائية 
على النحو الآتي (۸/ عن النصف مليون الاول 5/ عن النصف الثاني 0/ عن الملبون 
الثاني 74 عن الليون الثالث فأكثر . 


۲. ا ia‏ 
حرية ة المتعاقد فاا و تنفيل التعاقد , ت الادارة 0 النصلة 0 5-0 فيك 
اعطی قرار مجلس قيادة الثورة رقم 1۳۳۳ في 14۸٤/1۲/١‏ للوزراء ولن هم بدرجتهم 
وللمحافظين سلطة حجز المقاولين العراقيين لد لاتريد على اسبوعين عند ثبوت 2 
في تنفيذ المشاريع والاعال الحالة بعهدتهم بدون عذر مشروع. 1 
وهذه السلطة المفيدة للحرية لاحتاج من حددهم المشرع قي عمارستبها للجوء إل 
القضاء لايقاعها بل بامكانهم ايقاعها مباشرة وهي سلطة شخصية لايجوزمارستها من اية 
جهة اخرى غير مخولة ا ذلك ان هذه السلطة لامجوز تخويلها واا 

ارس عن منحها ا مشرع هم. 
1 ۴4 


اما اذا لم يوجد نص صريح يميز للادارة اتخاذ اجراء جزائي مدد بالنص فان قاعدة 
لاجرعة ولا عقوية إلا بنص تمنع الادارة من ااذ اي اجراء من هذا ألق لى » لم ينص عليه 
صراحة . كا لاتستطيع استخدام سلطات الضبط الاداري لاجبار المتعاقد معها على تنفيذ 
التزامائه لان هذوا السلطات لاتستشدم الا لغرض عدد وعر حباية النظام العام . 


*. وسائل الضغط الاخرى 

تمتلك الادارة وسائل ضغط عديدة قد تستخدمها يهدف اجبار المتعاقد معها على 
ياء شروط العقّد وتلية متطلبات سير المرفق العام بانتظام واطراد وما حق الادارة في 
تغيذ العقد على حساب المتعائذ الاصلي في حالة امتناعه عن التنفيذ أو تلفي العقد من 
قبل الادارة بان تمل عل المتعائد معها ررضع المقارل علي القائمة السوداء ف حالات 
معمنة . الخ 


4 انپاء العتد ` 
ن السلطات الي تتمتع بها الادارة حى أنباء العقد الاداري بارادتها المنفردة اذا 
رأ 7 المضلحة العامة تتطلب ذلك وللادارة ممارسة هذا الحق دون حاجة للنص عليه في 
المقد وحتى دون ارتكاب المتعاقد معها لاي خطاء وللمتعاقد في حالة فسخ العقد من قبل 
الادارة اللجوه إلى القضاء للمطالبة بالتعويض الكامل عا اصابه من ضرر ومافاته من 
هذه الطريقة ينتبي العقد نهائباً كا قد ينتبي بالتنفيذ او بالفسخ الرضائي اوالقضائي 
کا قد ينتبي م القإنون مثل استحالة التنفيذ او هلاك امحل...الخ. 


ثانياً : حقوق المتعاقد مع الادارة 
تحكم حشرق امساقد مع الادارة النظرة اليه على أنه مساعد للادارة قي تسیر المرفق 


العام. فاذا كانت الادارة تتمتع - بعد ارام العقد- بكل هذه الحقوق والسلطات نهل 


تكون مارسها لها على حساب المتعاقد معها وما ينبغي من تحقيق للريح ؟ واذا ان ا جواب 

بالايماب فن سيقدم على التعاقد ممع الادارة ؟ لذللك نان العقد الاداري يقوم عل موازنة 

في المصالح والحقوق بين طرفيه فقابل اعطاء الادارة ما أشرنا اليه من سلطات وحقوق 

ضمن للمتغاقد معها حقوقه التي تنضمنها شروط العقد او التى تنشأ عن مارسة الادارة 
: 4 
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لسلطاتها أو بسيب ظروف طارئة وغير متوقعة » واحالة الاولى لاتحتاج الى بيان فالمتعاقد مع 
الادارة يستحق ما في العقد من مقابل لل يقوم به » لذا ستبين بايجاز حق المتعاقد في طلب 
اعادة التوازن للاي للعقد كلا أختل بسبب الادارة أو لظروف خارج ارادتما وارادته ؛ وقد 
بنى القضاء الاذاري عدة نظريات لباية المتعاقد مع الادارة من أبرزها : 

Le fait du pi٥ أ نظرية قعل الامير‎ 

ب- نظرية الظروف الطارلة. 

ج - نظرية الصعويات المادية غير المتوقعة. 


“AL theorie du fait du prince أ. نظرية فعل الامير‎ 

قد يتعرضن المتعاقد مع الادارة محاطر ناجمة عن عمل من اعمال الادارة المشروعة وهي 
ماتسمى بالتخاطر الادارية كنادتادنه ه20 مله فإذا اتخذت السلطة العامة إجراء ادى 
الى زيادة الاعباء المالية للمتعاقد مع الادارة يمكن هذا الاخير مطالبتها بتعويض مااصابه ` 
من زيادة في الاعباء المالية اللازمة لتنفيذ شروط العقد» ويستوي في ذلك ان يكون 
العمل الذي اتخذته الادارة قراراً عاماً ام فردياً او ان تكون آثاره على العقد مباشرة أوغير 
مباشرة ويب ان يكون العمل الذي ادى الى زيادة الاعباء المالية للمتعاقد قد صدر من 
.نفس الجهة الادارية التي تعاقدت ممه » اما اذا كانت هذه الزيادة بسبب انجراء اوعمل 
اذه شخص عام اخر فلا جال لتطبيق هذه النظرية. 00 

كا أن هذه النظرية لاتطبق في حالة اتخاذ الشخص المعنوي العام المتعاقد قرارا تنظيميا 
الا اذا کان من شأن حكم في احكام هذا القراز ان ير بشكل مباشر وجوهري على كل 
شروط العقد أو على واحد او اكثر منها با يزيد التكاليف الي يتحملها المتعاقد معه. 
على أن الاتجاه الحديث نجلس الدولة الفرنسي يكيل الى عدم التوسع في تطبيق هذه النظرية 
وحصرها بالاجراءات الضادرة من الجهة الادارية المتعاقدة فقيل . ٠١‏ 


ب. نظرية الظروف الطارئة La theorie de lnprivision‏ 
الا ان زيادة الاعباء المالية للمتعاقد مع الادارة قد يكون سببه ظروف طارئة لا علاقة 
للادارة ببا لذلك ابتدع القضاء الاداري في فرنسا نظرية الظروف الطارئة وهي ظروف 
خارجة عن طرق العقد وغير ممكنة التوقع عند ابرامه قد تطراً اثناء تنفيذه وتؤدي الى اخلال 
(۴) راجم رساقة د. ثروت يدوي باللغة الفرنسية a du prince‏ عأ جامعة باریس 1461 


(14) الليلوي. الرجيز.. ممصم سایق ص 517. 
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جسم بالتوازن مالي للعقد وتجعل تتفيذ الالتوام مرهقاً ولكته ليس مستحيلاً » اما اذا صأر 
تتغيذ الالترام مستحيلاً فتكون هتا قوة قاهرة کن التعاقد من التحلل س التزاماته وقد 
أجاز القضاء الاداري في حالة حدوث مثل هذه الظروف الطلب من الادارة اعادة التوازن 
الاي للعقد ومساعدته في تحمل آثار الظروف الطارئة لكي يستمر في التتفيذ. 

وقد طبق مجلس الدولة الفرني هذه النظرية في قضية غاز مدينة (بوردو) عام 1115 
حيث ادت الحرب العالمية الاول الى ارتفاع اسعار الفحم الى اکر من ثلاثة اضعاف فلم 
يعد يامكان المعاقد الاستمرار قي الوفاء بالتزاماته واخخذ الرسوم المحددة ابتداء ققط راذا 
امتمر قي ذلك قان مصيره الافلاس والاتبار الاقتصادي الكامل » وقد كان العانون المدلي 
لايعير اهمية للل هذ ٠‏ الظريف الا أن انقاضي الاداري قدر ان الخسارة التي متصيب ٠‏ 
المتعاقد متوثر حتماً على استمرار عمل الرفق العام الذي كانت تديره الشركة المأكررة 
ويبدلده بالانقطاع الامر الذي سول دون اشباع الحاجات العامة لتجمهو رمن خلال 
هذا المرفق » ونظرية الظروف الطارئة تيدف الى استمرار عمل المرفق العام في كل 
الظروف» لذلك اعطي امنعاقد مع الادارة التعريض عن الخسارة التي اصابته يسبب 
الظر وف الطارثة كا ان تطبيقها قد يؤدي الى إعفاء المتعاقد مع الادارة من الغرامات 
التأخيرية اذا ترتيت عليه في ظل ظروف غير متوقعة او إعطائه مدد أصافية. ويعد أذا 
استقرت تظرية الظروف الطارثة في القضاء والفقه الاداري اخذت بها التشريعات اأدنية 
وما تشريعات مدتية عربية فأحذ برا القاترن المدفي المصري في المادة (14) وأحذ يها 
القاترن المدني العراق في المادة (<14) فقرة (/ا) الني تنص على مايلي على انه اذا طرأت 
حوادث استثتائية عامة لم يكن في الوسع توقعها ورتب على حدوتها ان تتقيد الالترام 
التعاقدي وان لم يصبح مستحيلا » صار مرهقا للمدين يحيث يبدده مخمارة فادحة جاز 
للمسحكة بعد الموازنة بين مصلحة الطرقين ان تقض الالتزام المرهق الى الحد المعقرل أن 
اقتضت المدالة ذلك. وبقع باطلا كل اتفاق على حلاف ذلك» . ا 

وعملا ياحكام هذه الادة فان نظرية الظروف الطارئة اصيحت مقررة في العراق 
بالتسبة للعقود الادارية والعقود المانية. 


شروط تطبيق نظرية الظروف الطارئة ۰ 
من خلال احكام القضاء الاداري ووفق القاتون الماني المشار إليه يتضح ان هناك 
شروطاً ثلاثة يحب توفرها لنطييق نظرية الظروف الطارئة وهي : ظ 
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ان الحوادث لني وقعت لم يكن بامكان أي من المتعاقدين توقعها عند التعاقد. 
ان تكون الحوادث خارجة بالنسبة لها وليس يمقدوراي منها دفعها أو تلاي وقوعها. 
أن تجعل هذه الظروف المستجدة تنفيذ العقد مرهقا الا انه ليس مستحيلا لانه اذا 
صار مستتحيلاً فتكون امام القرة القاهرة والظروف الطارئة من شأتها قلب التوازن 
الالي للعقد لفترة مؤقتة ولكن على المتعاقد الاستمرار في تنفيذ التزاماته فالظروف 
الطارثئة لاتجيز له التحلل من تنفيذ التزاماته . 


ج. نظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة 


هذه ايضاً من النظريات القضائية المادفة الى حابة المتعاقد وضمان استمراره في عمله 


لخدمة المرفق العام وغمان سيره المستمر النتظم. وتقوم هذه النظرية على تعويض التعاقد 
مع الادارة ضد المخاطر الطبيعية التي يواجهها اثناء التنفيذء وتجد هذه النظرية تطبيقها 
بوجه حاص في عقود الاشغال العامة (المقاولات) وعلى المتعاقد في هذه الحالة الاستمرار ني 
تنقيذ التزاماته مقابل تحمل الادارة النفقات .الاضافية الناجمة عن الصعويات الادية 
الطبيعية غير المتوقعة عند ايرام العقد. 


أوجه الشبه بين النظريات اللاث 


١ 
۲ 


أن هذه التظريات 07 قصائية المنشاً. . فنهي من صنع القضاء الاداري الفرنسي. 
تقوم النظريات التلاث على تحمل الادارة ثفقات اضافية لفان لقا قي 
تنفيذ التزاماته دوئما خطأً من جانبها. 

تقوم النظريات الثلاث على حصول امر اثناء التنفيذ لم يكن بالامكان توقعه عند 
انرام العقد يحل بالتوازن مالي للعقد. 

مجال هذه النظريات هو العقوذ الادارية. 

تقوم النظريات الثلاث على فكرة ضمان سير المرفق العام بانتظام لذا على المتعاقد ان 
يستمر في انق فهو يموجب النظرة اليه معاوناً للادارة في تسيير امرقق العام. 


a e‏ بين المت د 


الاحتلانات : 
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١‏ فن حيث الفعل وطبيعته ومصدره يرجد خلاف بينهاء فنظرية فعل الامير يكون 
العمل صادرا من سلطة عامة اما في نظرية الظروف الطارثة فان الفعل يسبب 


خارجي له تأثير اقتصادي كبير على العقد كأن تكون ظروف حرب او ظروف . 


اما قي نظرية الصعويات المادية فان هذه مصدرها الطبيعة. 

٣‏ كا تلن من حيث اثارها فني نظريتي فعل الامير والصعويات المادية يكون 
التعويض تاما وكاملاً عن كل مااصاب التعاقد من ضرر. اما في نظرية الظروف 
الطارثة فان التعويض جزئي بأن تحمل الادارة الجزء الاكبرمن حجم الضرر الذي 
سييه الظرف الطارىء ويتحمل التعاقد هو الآخر جزةٌ من هذه الاضرار. 


الممبحث الرابع : انتباء العقدٍ الاداري 

أسباب أنهاء العقد الاداري ليست ممختلفة اما عن أصباب أنثياء العقود المديية. 

فن الاسباب الشركة لانتهاء العقد > تنقيذه وانتياء ek‏ حلول الاجل الحدد 
لانپائه » والاتفاق بين اطراف العقد على الهائه. ٠‏ 

وعلى الرغم من ذلك فان القائون الاداري بتضمن حالات انتاء للعقد بالارادة 
المنفردة للادارة . ۴١‏ 

وعلى هذا الاساس يمكن ان تقسم نباب العقد الاداري الى مايأتي : 
١‏ النباية الاعتيادية للعقد الاداري ' 
> النباية المبتسرة (غير الاعتيادية) للعقد الاداري . 
.١‏ ينققي العقد الاداري انقضاء عاديا في حالات معينة متها : 
قيام كل طرف بتنفيذ التزاماته واتمام موضرع العقدء فني المقاولة اذا اتم المتعاقد التزاماته 
بموجب العقد ووت الادارة بالتزاماتها اتجاهه انتبى العقد باتمام موضوعه ووفاء كل طرف 
عا عليه.. وفي عقد التوريد اذا قام المتعاقد بتوريد البضاعة المت على توريدها وجب 
الشريط الحددة في العقد وقامت الادارة بدفع القابل لفق عليه وحسب شروط العقد 
. انتبى موضوع العقد. 

کا ينهي بانتهاء المدة المحددة لانتاجه لآثاره وحلول الاجل المحدد لتوقفه عن انتاج آثار 
جديدة . کان يكون عقد صيانة مرفق عام يبرم لمدة منة وأحدة بیدا جنات هذه المدة من 
يوم المباشرة بتنفيذ العقد وينتهي بعد يام سنة من هذا اليوم. 
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1. التهاية المبتسرة (غير الاعتيادية) للعقد الاداري 
العقد الاداري قد ينهي نهاية مبتسرة قبل اتمام موضوعه وقبل حلول الاجل المحدد له 
وهذه النباية هي الي تتنضمبها صور الفسخ التلفة للعقد الاداري. وهذه الحالات هي 
غير الخالات التي يتضمتها القانون لإنهاء العقد قبل تهامه. 
أ الفسخ الرضائي: اذ قد يتفق الطرفان على إنباء العقد ضع حد لالتزاماتها كوجبه. 
ب. الفسخ بقوة القانون : يحدث الفسخ ف بعضش الاحيان بقرة ة القانون. ويتحقق عند 
قيام الواقعة ة التي حصل بسببها الفسخ. ويكون الفسخ تاماً مع تعويض المتعاقد في 
يعض الاحيان. ومن الحالات الي يم ثم فیا انباء العقد بقوة ة القانون هلاك عل 
العقد. وکن ان ممصل هذا الال يسبب حدث خاريجي مثل تدمير اهل اثاء 

الاعال الحربية 597 . 

ويتبغي لخحصول الفسخ في هذه الحالات أن يصبح تنفيذ الالتزامات التعاقدية غير 

مكن التحقيق بصورة تبائية وقاطعة اي ان بصبح العقد غير ذي موضوع. ٠‏ 

وقد يحصل زوال امحل عن طريق الادارة وهذه الحالة تدخل الى حد ما في الفسخ 

الاداري کا قم الفسخ بقرة القانون يموجب نص في العقد ذاته . کان ينص على ان 

اذا رقع امر معين ينتبي العقد بقوة القانون. 

ج. الفسخ القضائي : ويتم عن طريق القضاء امختص بالنظر في منازعات العقد . 

الاداري بناء على طلب احد طرفي العقد. 

والفرضيات التي يكن ان يتدخل فيا القضاء لانباء العقد يمكن خصرها في 

ثلاث : 

١‏ الفسخ القضائي يسبب حصول قوة قاهرة. عندما يصبح تنفيذ العقد مسنتحيلاً 

0 يسبب قرة قأهرة فان هذا يؤدي الى فسخ المقد. 

۲. الفسخ القضائي يسبب الاخلال بالالتزامات التعاقدية. وهذا الاحلال قد ب 
من الادارةء على ان الفسخ لايقع الا في حالة ارتكاب الادارة احطاءا 
جسيمة وعلى الادارة ي هذه الحالة تعويض التعاقد عا أصابه من ضرربسبب 
اخطائها کا يقغ الاخلال بالالتزامات التعاقدية من المتعاقد كا يمكن الحكم 

عله بالتعريض. 

1 والغرضية الثالثة والاخيرة هي ان يعصل الفسخ القضالي لموازنة حقوق الادارة 

وامتيازاتها في التدخل في 5 وتعديله بارادتها المفردة فقد أشرنا ان حق 


(1) اتظر دولويادير-. العقود الادارية مصدر سابن ص۴٤1‏ . 
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الادارة في تعديل العقذ يحب ان يقع في حدود معيئة وعند تجاوز الادارة لحذه 

الحدود يكون بامكان المتعاقد معها الطلب من القاضي احص فسخ العقد. 
. وهذا في الواقع هو الطريق المفتوح امامه في معظم الاحوال لعدم امكانية 

الطعن : كقاعدة عامة ؛ عا 0 ري يري يد عرجب التعديل. 


ع ا يي : بشكل حق افخ الأذار ي للعقد الات 1 0 


الادارة 5 علافتبا التعاقدية عوجب نظرنية العقد ا حتها £ فسخ المند ١‏ 


باراد تا المنغردة سواء نص على ذلك ي الد ام | بن راء أل المتعاقد معها 
بالتزاماته أم نفذها بحسن لية. قاعتبارأت المصلحة العامة وضرورات تسيير المرفق 
العام بانتظام وتطويره باستمرار قد تملي على الادارة وضع حد لعلاقاتها التعاقدية. 


ألندمة اق لاف جا لوالا جه تح حاو طامط وه بعلو CEL‏ 
الباب الأول : المدخل الى دراسة القانون الاداري .. © 0 
الفصل الاول : التعريف بالقانون الاداري 8 000000 
المبحث الاول : تعريف القانون الاداري 0 ا 00 

المبحث الثاني :نشأة القانون الاداري 5737700 000 

الفصل الثاني : ذاتية القانون الاداري NESS ea ames‏ 
المبحث الاول : خصائص القانون الاداري 00000 
المبحث الثاني : مصادر القانرن الاداري 00000 

المبحث الثالث : علاقة القانون الاداري بفروع القانون الاخرى Oe‏ 

الفصل الثالث : اساص القانون الاداري 1 قن 
المبحث الاول : فكرة السلطة العامة e‏ 1 
المبحث الثاني : قكرة المرقق العام ens...‏ 
البحث الثالث : اراء اخرى في اساس القانون الاداري 0 0000000 

الباب الثاني : التنظيم الاداري وم ام لاوا نز قا طق زو ال لم فر ا ا ا 
الفصلل الاول : المركزية واللامركزية ... emcee eee‏ 
المبحث الاول : الاشخاص المعنوية العامة 0 

المبحث الثاني : المركزية الادارية 1211 EO‏ 
المببحث الثالث : اللامركزية الادارية 4 000001 
..الفصل الثاني : التنظيم الاداري في العراق امكو وف ملاو ESSE‏ 
المبحث الاول : لخحة عن التنظيم الاداري في العراق م Peo‏ 

المبحث الثاني : التنظيم الاداري الحالي, LA NETE‏ 

الباب الثالث : النشاط الاداري sass‏ ا الا ا VES‏ 
الفصل الاول : الضبط الاداري RS o‏ مس لد ل 78 
المبحث الاول : تعريف الفبط الاداري VOR‏ 

المبحث الثاني : صور الضبط الاداري SANE‏ اا 
المبحث الثالث : وسائل الضبط الاداري نا 
المبحث الرايم : حدود سلطات الضبط الاداري AVS‏ 


{¥ 


الفصل الثاني : المرقق العام ............... 0 


: م 

المبحث الاول : مدلول, امرف العام . 0 
المبحث الثاني : : المبادىء الاساسية الي تحكم المرافق العامة ا 
اليحث الثالث : طرق ادارة المراقق العامة ...تن ..قة 
الباب الرابع : وسائل الادارة العامة OSO SEAS‏ ا 
القصل الاول : الموظف العام eee ERE‏ 
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